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مدمه 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمین» أحمده على ما سلف من 
آلائهء وأطلبه المزید من نعمه؛ اللهم لك الحمد والثناء» لا أحصي ثناءً عليك» أنت 
كما أثنيت على نة لت 

والصلاة والسلام على رسوله الكريم» محمد بن عبد الله ية المبعوث رحمةً 


أما بعد: 


فهذا كتاب «مسائل الخلاف في أصول الفقه» للقاضي الحسين بن علي 
الصَّيْمَريء أقدم كتاب في الخلاف الأصولي يصلنا حتى الآنء یخرج إلى الوجود 
بعدما صنفه صاحبه منذ حوالي عشرة قرون. ونعتقد أنه يشكل لبنة - كانت مفقودة - 
من اللبنات التي أقيم عليها صرح علم أصول الفقه. كما أنه يدلنا ‏ إضافة إلى الآراء 
الأصولية للمصنف ومذهبه على ما وصل إليه البحث الأصولي والجدلي ببغداد 
في النصف الأول من القرن الخامس الهجري. فكتاب الصيمري هذا هو ثمرة 
نشاط علمي عرفته بغداد ما بين النصف الثاني من القرن الرابع والنصف الأول 
من القرن الخامس الهجريين؛ هذا النشاط الاجتهادي الذي شارك فيه (ضافة إلى 
علماء الأحناف ‏ عدد كبير من العلماء من المذاهب الأخرى؛ مثل: الباقِلّاني (ت: 
۳ ه) وابن قُورَك (ت: 4۰7ه)» وأبي إسحاق الاشفراييني (ت: ٤٠۸‏ ه)» 


والقاضي عبد الجبار المْعتزلي (ت: 4۱۵ه)؛ وزميلي الصيمري: أبي الحسين 


۸b‏ ي ما للا 


و 
البصري (ت: ١١٤ه)»‏ والشريف المرتضى (ت: ٤۳١‏ ه)» وغيرهم كثير. ومما 
یف له أن جل مصئّفات هؤلاء الفطاحل موسوم بالفقدان وهذا ما يزيد كتاب 
الصيمري قيمةٌ علميةٌ أخرى تضاف إلى المكتبة الإسلامية. كما أنه يُعد (ضافة نوعية 
لكتب الجدل الاصولي. وسیظهّر للباحثين آثره فيما صُنف بعده لكل من (الباجي, 
والشّيرازي» وابن عقيل» وغيرهم). 

وفي ختام هذه المقدمت وامتثالاً للأمر النبوي: «مَنْ لَمْ شکر النّاسَء لَمْ یشک 
اة“ أجد لزاماً على أن أتقدم بالشكر لكل من كان له فضل في إخراج هذا 
العمل: 

فأقدم شكري الخاص أولاً ‏ عرفاناً وامتناناً - للسيدة الفاضلة جاكلين سوبليه» 
المديرة السابقة لمعهد بحوث وتاريخ النصوص (باریس)؛ حيث آنجزث هذه 
الرسالة بدعمها المعنوي الدائم منذ تسجيلها حتى مناقشتها. كما أشكرها على 
حثها كلما التقينا بباریس على طبع هذا العمل. 

وأشكر أستاذي كلود جليو الذي أشرف على مناقشة هذه الرسالة» كما أتقدم 
بشكري لكل من كان له يد على هذه الرسالة» خاصة من كانوا لي سندأء وأخص 
بالذكر برينو هالف. المفتش السابق لتعليم العربية بفرنساء وأندري ميكال» المدير 
السابق لكوليج دو فرانس» والأستاذ الفاضل كلود جارسان. والراحلة ماري برنان» 
والزميلة جونفياف هامبير. 

وجزى الله خيراً كل من ساهم في خدمة هذا العمل ببذل نصح أو تسهيل أمر 
من أمورهء وأخص من هؤلاء أصدقائي: رشيد كنانيء والبشير التهالي. 
)١(‏ «الترمذي» ۳۳۹/۶ ح ۰۱۹۵۵ و«أحمد؛ ح ۰۱۱۲۸۰ والطبراني في «الاوسط» ۵۱/4 ح 

۲ وفي الکبیر» ۳۵5/۲ ح ۲۹۰۱. 


مقدمة بت یی م و 4 
ونرجو من الله تعالى أن يجعلَ هذا العما خالصاً لوجهه الكريم» وأن يجزي 
مؤلف الكتاب الصيمري وناسخه وناشره الجزاء الأوفى. 
والحمد لله أولاً وأخيراء وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


في باريس» 
الجمعة ۸ من ذى القعدة 4 1417 اهبا 


الموافق ۱۳ من سبتمير ۲۰۱۳م 
مركز بحوث وتاریخ التصوص/ القسم العريي 


ادك الول 
الحسين بن علي ليم 


دراسة في الشخصية والاثار 


{rp 


أولاً: 
الحسين بن علي الصَّيْمَري 
دراسة فى الشخصية 


١‏ مصادر الترجمة: 


مع الشهرة الواسعة» والحظوة المتميزة التي كان يتمتع بها الحسين بن علي 
الصَّيْمَرِي الحنفي ببغداد في النصف الأول من القرن الخامس الهجري؛ إلا أننا 
و و ای قي ما ليه هن تعاضو 
وتلمیذه المحدث والمؤرخ الخطيب البغدادي في موسوعته «تاریخ بغدادة. 

ولعل ما كتبه الخطيب البغدادي قد كان المصدر الأساسي الذي يعود إليه كل 
من كتب عن القاضي الصَيْمَري فيما بعد. ولذا حاولنا جاهدين تدارك هذا النقصء 
ولو تسيا للتعریف بواحد من آهم اعلام المدرسة الحنفية داد خلال التصف 
الثاني من القرن الرابع والنصف الأول من القرن الخامس الهجري. 


(۱) «تاريخ بغداد» ۰۷۹-۷۸/۸ واسير آعلام النبلاء» ۱۷/ 1۱5-5۱6 و«البداية والنهایة» 
۲ و«الأنساب» ۰۳۵۹ وامعجم البلدان» 44۰-4۳۹/۳ واشذرات الذهب» 
۹ و«الوافی بالوفیات» ۱۳/ ۰۱ و«الأنساب المتفقة» ۰۹۲-۹٩۱‏ و9الانساب»۸/ ۰۱۲۸ 
و«المنتظم؛ ۱۵/ ۰۲۹۳ و«اللباب» ۲/ ۲۵۵ و«المختصر في أخبار البشر» ۰۱۳۷/۲ واالعبر» 
۳ و«تتمة المختصر؛ ۰۲۷/۱ و«البداية والنهایة؛ ۰۵۲/۱۲ وذالجواهر المضية» 
۲ -۰۱۱۸ و«النجوم الزاهرة» ۰۳۸/۵ واتاج التراجم» ۰۲ واطبقات الفقهاء» لطاش 
كبري ۰۸۰ و«الطبقات السنية» ۰۷۷۰۱ واکشف الظنون» ۲/ ۰۱۲۲۸ ۰۱۸۳۷ و الفوائد البهیة» 
۷ و«هدية العارفين» ۰۳۰۹/۱ و«تهذیب ابن عساکر» /٤‏ ۸-۳۷ ۳. 


اح لل .مین 

ولما كان الصيمري قد صنف كتاباً فى طبقات المذهب الحنفي عنوانه: «أخبار 
أبي حنيفة وأصحابه»؛ فقد حاولنا من خلاله أن نستخرج بعض شیوخ الصَّيْمَرِي من 
جهة. وأن نقف على أنشطته ورحلاته العلمية من جهة أخرى. 


۳۲ - نسبه ومتتماه: 


هو الْحُسَيْن بن عَلِيَ بن مُحَمّد بن جَعْمَر و عبد الله القاضي الصَّيْمَرِيُ. يرجع 
أصله إلى الصَيْمَرة» حيث ولد سنة إحدى وخمسين وثلاث مئة. ويعرّف ياقوت 
الحَمَوي الصَّيْمَّرة بقوله0©: 

بفتح الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الميم وفي آخرها راء؛ 
نسبة إلى موضعين: 

- إلى نهر من أنهار البصرة يقال له: الصَيْمَرة» عليه عدة قرى بين ديار بكر وخراسان. 
وقد تسب إلى هذا الموضع قوم من أهل الفضل والدين والعلم والصلاح منهم: أبو 
عبد الله الحسن بن علي بن محمد بن جعفر الصَّيْمَرِي؛ آحد الفقهاء المذكورين من 
أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه» حدّث عن أبي بكر المفيد وغيره» روى عنه أبو 
بكر علي بن أحمد بن ثابت بن الخطيب. ثم ساق ياقوت الحموي الترجمة التي كتبها 
الخطيب البغدادي عن الصَّيْمَرِي. 

وعلى بلد بين ديار الجبل وديار خوزستان» وهي مدينة بمهرجان قذق. يُنسب 
إليها أبو تمام إبراهيم بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن حمدان الهمذاني» من أهل 
بروجرد وأصله من الصيمرة» وكان رئيس بروجرد ثم عجز وقعد في بيته. 


(۱) «معجم البلدان» ۳/ ٤٤١-٤۳۹‏ . 


دراسة في الشخصية والاثار سم دس بر سس ۱۵ 4 
۳ وفاته: 

توفي الصيمري رحمه الله فى ليلة الأحد ودُفن فى داره بدرب الزرادين من 
الغدء وهو يوم الأحد الحادي والعشرون من شوال سنة ست وثلاثين وأربع مئة. 
5 أقوال العلماء فيه: 

ذكره الخطيب البغدادي فقال: «كتبتٌ عنه» وکان صَدُوقاً وافز العقل» جَمِيلٌ 
المُعاشرة عارفاً بخقوتی أهل العلم»(). 

آما شمس الدین الذهبی فقد وصفه بأنه كان «مِنْ کبار المُقَهاء المُناظرينَء 
صَدُوقاء وافرَ العقل». 

ووصفها لصفدي بأنه البرع في المَّذْمَّب»". 
© تكوينه العلمى (شيوخه): 

لا نعرف متى رحل الصَّيْمَرِي إلى بغداد» كما جرت عادة الطلاب بعدما 
يأخذون نصيباً من العلم في مسقط رأسهم؛ غير أن هناك إشارة وردت عند الصَّفَّدي 
إلى أن الصَيْمَري «سكن بَعْداد في صباه». 

رحل الصَّيْمَري إذن في وقت مبكر ‏ من حياته لاستكمال دراسته ‏ إلى بغداد 
حاضرة العالم الاسلامي: وأهم مركز علمي في ذلك الوقت. التي كانت تعج بالعلماء 
في مختلف أنواع العلوم. وفي بغداد أخذ الصَيْمَري بنصيب وافر في مجالات العلم 
)۱ "تاريخ بغدادا ۸۰/۳۸ 
(۲) «سير أعلام النبلاء» ۰۱۹/۱۷ 


(۳) «الوافی بالوفيات» ۰۱۵۹/۱۳ 
(4) «الوافي بالوفیات» ٠١/۱۳‏ . 


ر 
المتعددة» على يد نخبة من علماء أواخر القرن الرابع الهجري الذين استقروا بعاصمة 
الخلافة الإسلامية. وإليك زمرة من شيوخه ممن أوقفنا البحث والاستقصاء على 
أسمائهم: 

۱-۵ الفقه والأصول: 

- الخوارزمی(: 

هو محمد بن موسی بن محمد آبو بكر الخوارزمي» شيخ الحنفية ببخداد نهاية 
القرن الرابع الهجريء وهو الذي خلف عالم الحنفية العراقية أبا بكر الجصاص. 
المفتي: العلامةء شيخ الحنفية» أبو بكر محمد بن موسى الخوارزمي» ثم البغدادي» 
ذكره الخطيب البغدادي فقال: «شيخ أهل الرأي وفقيههم» سكن بخداد» وسمع 
الحديث بها من أبي بكر الشافعي وغيره» ودرس الفقه على أبي بكر أحمد بن علي 
الرازي وانتهت إليه الرياسة في مذهب أبي حنيفةا. حدث عنه البرقاني وقال: 
سمعته يقول: ديننا دين العجائز» ولسنا من الكلام في شيء. 

والظاهر أنه ما أن وطئت قدما الصَيْمَري بغداده حتى أصبح تلميذاً لشيخ الحنفية 
آنذاك أبي بكر الخوارزمي: أحد الوجوه العلمية المعروفة بها. يقول عنه الصَّيْمَري-وهو 
المصدر الوحيد لترجمته ‏ : «فصار إمام أصحاب أبي حنيفة ومدرستهم ومفتيهم بعد 
وفاة أبي بكر أحمد بن علي الرازي» شيخنا وإمامنا أبوبكر محمد بن موسى الخوارزمي» 
وما شاهد الناس مثله في حسن الفتوى والإصابة فيهاء وحسن التدريس)20©. 
(۱) «آخبار أبي حنيفة» ۰۱۷۳-۱۷۲ واتاریخ بغداد» 4/ ۰۱۱-۱۰ و١سير‏ أعلام النبلاء» ۱۷/ ۰۲۳۵ 

و«الوافى بالوفیات» ۰1۳/۵ 


۳( «تاریخ بفدادا 4/ ۰۱۰ 
(۳) «أخبار أبي حنيفة» ۰۱۷۲ واسير أعلام النبلاء؛ ۱۷/ 778 . 


دراسة في الشخصية والآثار - . Vj n‏ 

لقد كان الخوارزمي «مُعَظَّماً عند السْلْطان والعامّة لا يكادُ يقبل لأحد من 
الناس برا ولا صلةً ولا ية" ولهذا لما دعي إلى تولي بعض الولايات امتنع 
كما امتنع شيخه الجَصَّاص من قبل. 

ومن خلال الأخبار القليلة التي وردت في كتب التراجم والتاريخ عن أبي بكر 
الخوارزمي؛ يتبين أن الصَّيْمَرِيَ كان من أشد طلبته لزوماً به» وكان معيداً له» وأنه 
كان يُعده لرئاسة تا 

قال الخطيب البغدادي: حدثني قاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن علي 
الدامغاني» قال: سمعت القاضي أبا عبد الله الصَّيِمَرِي يقول: درّسنا يوماً أبو بكر 
الخوارزمي» فحكى في تدريسه عن محمد بن الحسن [الشيباني] شيئاً وَهمّ في 
حكايته» وكان محمد قد نص في «الجامع الصغير» على خلافه. فلما انقضی تدریسه. 
تركت الإعادة على الأصحاب» ومضيت إلى أبي بكر وقد دخل منزله ومعي كتاب 
«الجامع» لمحمد بن الحسن» واستأذنث على أبي بكر فأذِن لي في الدخولء فدخلث 
وسلمتٌ علیه ثم قلت له: هاهنا باب فيه شيء قد أشكل علىّ» وأحتاج إلى قراءته 
على الشيخ» فقال: افعل فقرأت من قبل الموضع الذي قصدت لاجله إلى أن انتهیث 
إليه» وجاوزثه» فقال أبو بكر: قد كنا حكينا في الدرس عن محمد بن الحسن شيئاً» 
والنص هاهنا عنه بخلافه» وهو كذاء فعرّف الأصحاب ذلك حتى يذكروه ويعلقوه 
على الصواب؛ أو كما قال" . 

ولما ثُوفي الخوارزمي في لَيْلة الْجْمُعة اللَامِنة عشرة من جُمادَى الأولى سنة 


(۱) «أخبار أبى حنيفة» ۰۱۷۲ 
(۲) «الفقيه والمتفقه» ۰۲۸۹/۲ 


ثلاث ورتم ملةه تولى الصَيْمَري غسله وتجهيزه مَعَ جماعة من أضحابه» وصلى 
عليه ابنه بو الْقَاسِم مَسْعُود بن مُحَمّد في جامع المَنْصُور قبل صَلاة الْجُمُعة“. 

- أبو زكرياء الضریر(): 

أبو ز كرياء يحيى بن محمد الضريرء أحد تلامذة أبي الحسن الكَرَخي أصله 
من بصرة كان ضريرأء «حافظاً لمذاهب الاصحاب. عارفاً بالأصول والجامعين 
والتوادر»(*. كما كان عارفاً بالحساب والجبر والمقابلة. وقد رحل إليه الصَّيْمَرِي 
إلى البصرة للأخذ عنه. ودَرّس أبو زكريا الضرير في حياة شيخه أبي بكر الجَصّاصء 
كما أنه «أخذ العلم عن أَضْحَاب أبي الحسن». 

لقد تمكن الصَّيْمَرِي من خلال دراسته على يد الخوارزمي تلميذ الجصاص 
وأبي زكرياء الضرير تلميذ الكرخي» من أن يحصل على علم شيخي الحنفية في 
القرن الرابع الهجري؛ أبي بكر الجصاصء وأبي الحسن الكرخي؛ اللذين يُرجع 
إليهما الفضل في تأسيس وتنظيم علم أصول الفقه الحنفي. 

۲-۵ علم الحديث: 


الدَّارَقُطرِ (*): 
آبو الحسن علي بن عمر الدارقطني» أحد آکبر محدثي القرن الرابع الهجري. 


(۱) «أخبار أبى حنیفة» ۱۷۲. 

)۳( «أخبار أبى حنيفة» ۳ و«الجواهر» ۳/ ۵۹٩‏ و«العبر» ۲۵۶/4 

(۳) «أخبار أبى حنیفة» ۰۱۷۳ 

)4( «أخبار آبی حنیفة» ۰۱۷۳ 

(6) «تاریخ بغداد» ۰۳۹-۲ واسير أعلام الثبلاء» 15/ ۰87۰۱-۶۶٩‏ و«طبقات الشافعية 
الکبری» ۳/ 7-41۲ 


دراسة في الشخصية والآثار س لق 
ولد ببغداد سنة ۳۰ ه بمحلة دار القطن(؟. 


بالنسبة للخطیب البغدادي كان الدارقطني افرید عصره وقریع دهره ونسیج 
و خده. وإمام وقته»(۲۳. آما إمام الشافعية ببغداد آبو الطیب الطبري فکان يقول عنه: 
«أمير المؤمنين في الحدیث»(۳. 

وتكمن أهمية الدارقطني ودوره في علم الحديث فيما يلي: 

- أنه تابع عملية جمع الأحاديث التي قام بها العلماء قبله» وخصوصا ما قام به 
البخاري (ت: ۲۵۲) ومسلم (ت: )١‏ وفي هذا الإطار ألف كتاب «السنن» وكتاب 
«الالزامات». هذا الأخير الذي جمع فيه الا حادیث على شرط الشیخین التي فانتهما. 

ومن جهة آخری ساهم الدارقطني بقسط وافر في تطور نقد الحديث؛ أي: 
عملية التصحیح والتضعیف. وذلك من خلال کتابیه «العلل» وكتاب «الضعفاء»(*۲. 

لقد كان مجلس الدارقطتي یحضره جل علماء بغداد والطلبة الوافدون علیها 
من أصقاع العالم الإسلامي» وكان ممن يحضر هذه الدروس صاحبنا الصّيْمَرِئٌ. 
لقد ظل يحضر دروس الدارقطني بصفته محدث بغداد بلا منازع» حتى وقعت 
للصيمري الواقعة التي يحكيها عنه تلميذه الخطيب البغدادي» وجعلته ینقطع عن 
متابعة هذه الدروس» وان كان هو يأسف لتصرفه وانقطاعه. 


(۱) دار القطن: محلة كانت ببغداد من نهر طابق بالجانب الغربي بين الكرخ ونهر عيسى. 
«معجم البلدان» ۲/ ۵۲۳. 
ویظهر آنها كانت «مركزاً لبیع القطن». «تاریخ بخداد» ۱/ ۸۳. 

(۲) «تاریخ بغداد» ۰۳۶/۱۲ 

(۳) «تاریخ بغداد» ۳۵/۱۲ 

(6) قال الذهبي: وإذا شثت أن تبين براعة هذا الامام الفرد فطالع «العلل» له؛ فانك تندهش 
ویطول تعجبك. «تذكرة الحفاظ» ۰۱۳۳/۳ 


Sl سب‎ man 

يقول الخطيب: «سمعته يقول: حضرت عند أبى الحسن الدارقطنى وسمعت 
منه أجزاء من كتاب السنن الذي صنّفهء فّری عليه حديث غورك السعدي عن جعفر 
ابن محمد الحديث المسند في زكاة الخیل» وفي الكتاب: غورك ضعیف. فقال أبو 
الحسن: ومن دون غورك ضعفاء. فقيل له: الذي رواه عن غورك هو أبو يوسف 
القاضي. فقال: أعور بين عميان. 

وکان آبو حامد الاسفراييني حاضرآ فقال: ألحقوا هذا الکلام في الکتاب؛ 
فقال الصَّيْمَرِي: فکان ذلك سبب انصرافي عن المجلس ولم أعد إلى أبي الحسن 
(الدارقطني) بعدها. ثم قال ليتني لم أفعل وأي شيء حسّن لي انصرافي!». 

توفي الدارقطني ببغداد في سبعة عشر ذي الحجة من سنة خمس وثمانين 
وثلاث مئة. 

ابن شاهین("*: 

هو أبو حقص عمر بن أحمد بن عثمان» المعروف بابن شاهین» ولد في صفر 
من سنة سبع وتم عين ومتتین. وقد بدأ كتابة الحديث منذ أن كان له من العمر إحدى 
عشّرة سنة. وتتلمذ على يد البَعْوي وأبي بكر بن أبي داود. 

لقد مرف ابن شاهين بكثرة رحلاته طلباً للعلم» وبكثرة شيوخه؛ مما مکنه من 
أن يكون من آکثر العلماء تأليفاً. لقد آلف ابن شاهين ‏ على حسب ما آخبر به - أكثر 
من ثلاث مئة كتاب» ومن أهمها: 
69 «تاریخ بغداد» ۰۷۸/۸ 


(۲) «سیر آعلام النبلاء» ۱5/ ۳6-4۳۱ و«تاريخ بغداد» ۰۲۰۵/۱۱ و«النجوم الزاهرة» 
2۳/۶ 
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- «التفسیر» في حوالي مئة جزء قال عنه الذهبي: «وتفسیره موجود بمدينة 
واسط الیوم»۲. 

- «المسند» (فی الحدیث) فى آلف وثلاث مئة جزء. 

تاريخ فى مئة وخمسین جزءا. 
الإسلام» رحمه الله). 

این شاذان: 
ابن محمد بن شاذانَ بن حرب بن مهران البغدادي» البزاز!" والد أبي علي بن 
شاذان» محدث بغداد» ولد سنة ثمان وتسعين ومئتین. حضر مجالس علماء 
الحدیث بیغداد منذ أن كان له خمس سنوات. فصار آحد علمائها الثقات» وأحد 
المحدئین المقصودین بها. سمع أبا القاسم الْبَعْوي» والحسن بن محمد بن عنبره 
ویحیی بن صاعد» وأحمد بن محمد بن المغلس» وأبا بكر بن دُريد» وعدة. 

وروی عنه رفيقه؛ أبو الحسن الدارقطنيء وابناه؛ أبو علي وعبد ال وأبو محمد 
الخلّال» والنوخي. والجوهريء وآخرون. قال عنه أبو ذر الهَرَوي: «ما رأيتُ 
ببغداد فى الثقة مثل القواس» وبعده أبو بكر بن شاذان» فقال لأبى ذر وژاقه: ولا 
الدارّقطني؟ قال: الدارقطني إمام». 


(۱) «سير أعلام النبلاء؟ ۰4۳4/۱5 
(۲) «تاريخ بغداد» /٤‏ ۰۲۳۹-۲۳۸ و سیر أعلام النبلاء» 15/ 4770-4174 و(العبر؛ ۰۲۲/۳ 


و«النجوم الزاهرة» 5/ 155. 
(۳) كان يُجهز ابر إلى مصر. 


0 رب نی بایان 


من بين تلامذته -إضافة إلى الصَّيْمَرِي ابنه آبو علي (ت 4۲۵ وهو على حد 
تعبير الخطيب البغدادي كان محدّثاً حنفياً ذا اعتقاد أشعري. وقد مات أَبُو بكر بن 
شاذانَ في شوال سنة ثلاث وثمانين وثلاث مئة. 


يَحْبَى بن |شماعیل بن یخی بن زكريا ن حربء أَبُو زكريا المُرّكّي» من أهل 
تیسابور» ويُعرف بالحربي. سَمِعَ 5 اعباس السراج» ومکی بْن عبدان» وغيرهما 
من النیسابوریین. وقدِم بغداد وحدّث بها. وقد كان الحربي آدیبا آخباریاه الم 
متفتن رئیساء محتشماه من أهل الصدق والأمانة عُمّر دهراً. ومات الحربي في 
شهر ذي الحجة سنة أربع وتسعین وثلاث مئة» وهو في عَشر المئة. 

أبو بكر المُفِيدُ©: 

الشيخ المحدث أبو بكر مُحَمّدُ بن أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ الجرْجَرائِىُ المُفِيدُ. يروي 
عن أحمد بن عبد الرحمن السقطي؛ وروی «الموطا؛ عن الحسن بن عبيد الله عن 
القعْتّبي» كما روى عن أبي شعيب الْحَرّانِي» وموسى بن هارون» ومحمد بن يحيى 
المَرْوَزِيء وعلي بن محمد بن أبي الشوارب» وخلق كثير. قال آبو الوليد الباجی: آبو 
بكر المفید آنکرث عليه أسانيد ادعاها. وقال المحدث محمد بن أحمد الذوياني: 
لم أرَ أحداً أحفظ من المفيد. ووصفه أبو نعيم الأصبهاني بالحفظ» وارتحل إليه إلى 
جرجرايا من أعمال العراق. وقال الماليني: كان المفيد رجلاً صالحاً. وقد تُوفي 
المفيد سنة ثمان وسبعين وثلاث مئة. 


.)۱( 


۵6۳ /۱۳ «تاریخ بغداد» ۱4/ 4۲ ۲» و«سير آعلام النبلاء»‎ )١( 

[69 «تاریخ بغداد» ۳٤۸-۳٤٩/۱‏ ولالعبر» ۰۸/۳ و«تذکرة الحفاظ» ۳/ ۸۰-۹۷۹ 
و«ميزان الاعتدال» ۳/ ۰۶۱-4۰ وطبقات الحفاظ» ۰۳۸۹-۳۸۸ وسیر آعلام النبلاء» 
۲۷۱-۹ 
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لدم 0). 

لزهري : 

الشیخ. العالم الثقة» «مسند العراق»( آبو الفضل عبید الله بن عبد الرحمن 
ابن محمد بن عبید الله بن سعد ابن الحافظ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن صاحب 
النبي ية عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري العَؤْفِي البغدادي. ولد سنة تسعين 
ومئتين» وسمع من إبراهيم بن شريك الكوفي» وجعفر بن محمد الفزيابي» وعبد الله 
ابن إسحاق المدائني» ومحمد بن خمید بن المُجَدَره والحسن بن محمد بن شعبة» 
وأبي القاسم البغوي وابن أبي داود. وجماعة وتفرد في زمانه. 

حدث عنه البرقاني» وعبد العزيز الأرّجي» وأبو محمد الخلال» وأبو القاسم 
او خی وأبو محمد الجوهري» والحسن بن غالب المقرئ» وطائفة آخرهم وفاة 
الآخر ‏ سنة إحدى وثمانين وثلاثمئة. 

۳-۵ القراءات: 


2 


8 (۳). 
الكتاني ۲ 


عُمَر بن ابراهیم بْن أَحْمّد بن كثير بن هارون بن مهرانء بو حفص المعروف 
بالكتانى» المقرئ» أحد تلامذة ابن مجاهد. ولد الكتاني في سنة ثلاث مئة. 

سمع أبا الّقایم البَعّوي» وأحمد بن إشحاق بن البهلول التنوخي» ویحبی بن 
مُحَمِّد بن صاعد. وأبا سعيد العدوي» وإبراهيم بن عَبْد الصمد الهاشمي وأبا بكر 
لنيسابوري وأبا بكر بن مجاهد, وغيرهم. حَدَّتٌ عنه الأزهريء والخلال» وعبد العزيز 


(۱) «تاریخ بخداد» ۳۹۹-۰ و«سیر أعلام النبلاء» ۱۲/ 4-7947 4" و«العبر» ۰۱۸/۳ 
و«النجوم الزاهرة» ۱۰۱۶ 

(۲) «سیر اعلام النبلاء» ۰۳۹۲/۱۳ 

(۳) «تاریخ بغداد» ۱۱/ ۰۲۹۸-۲۷ و«غاية النهاية في طبقات القراء» ۱/ 6۸۷. 


الأرّجي» والتنوخي. وأبو الفضل ابن الكوفيء في آخرین ن. كان الكتاني ثقة ينزل ناحية 
نهر الدجاج. وكان يُقرئ بمسجده بیغداده وذكره مُحَمّد بن أبى الفوارس فقال: كان 
لا بأس به. وکان کتابهبقراءة عاصم عن این مجاهد فيه بعض النظر. 

توفي أَبُو حفص الكتاني في يوم الاثنين الحادي عشر من رجب سئة تسعین 
وثلاث مئة. 

4-0 علم الكلام: 

الواسطي(: 

أبو القاسم علي بن محمد بن علان الواسطي. أحد آنبه تلامذة الفقیه الحنفي 
المعتزلي أبي عبد الله الْحْسَيْن بن عَلي الْبَضْرِيَ (ت: ۹ م) «شیخ المُتَكُلّمِين 
في عصره)» حسب شهادة الصَّيْمَرِي فیه. روی عنه الصَّيْمَرِي في کتابه «أخبار أبي 
حنيفة وأصحابه». ذکره مرة راوياً عنه فقال فیه: وما رأث عَيْنايَ في مَعْناةُ مثله». 
وفي الترجمة التي عقدها الصَّدْمَرِي لأبي عبد الله الْمَصْرِيَ قال: «فلو لم يكن له 
صاحب إلا عَليَ بن مُحَمّد الواسطيّ المجمع على دينه والمقبول عِنْد المُوافق 
والمخالف حتّی كان يُقال: إِنَّهِ عَمْرو بن عبيد زّمانه؛ لكان فيه کنایة»۱. 


۰-0 الأدب: 


بای *): 
أحد أعلام بغداد في القرن الرابع الهجري. جاحظ زمانه المَرْزْبانِيُ مُحَمَّدُ بن 0 


(۱) «آخبار أبى حنيفة وأصحابه» ۰۱۷۰۰۱7۱۷۰۱۲ 

(۲) «أخبار أبى حنيفة وأصحابه» 155. 

م «أخبار أبى حنيفة وأصحابه» 1۷۰ 

(4) «الفهرست» 115-0١‏ و«سير أعلام النبلاء» /١5‏ 8۷ 54-5 4» و«إنباه الرواة على آنباه 
النحاة» ۳/ ۰۱۸۹-۱۸۰ 
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عِمْرانَ بِنِ مُؤسى بن عُبيِِ البَعْدادِيُ الكاتِبُ» صاحِبٌ الصانیف. أخذ العلم عن 
ابن دُريد» وابن نفطویه وابن الأنباري. قال القاضى الصَيْمَري: سمعته يقول: كان 
في داري خمسون ما بين لحاف ودوّاح) معدّة لأهل العلم الذين يبيتون عندي. 
وکان الأمير عضد الدولة یتغالی فيه ویمر بداره فیقف حتی یخرج إليه. 

قال الخطیب: لیس حاله عندنا الكذب» وأكثر ما عيب عليه مذهبه وتدلیسه 
للإجازة. وقال العتيقي: كان معتزلیّا ثقة. كان مولده فى سنة ست وتسعین ومئتين» 
ومات في شوال» سنة أربع وثمانين وثلاث مئة» عن ثمان وثمانين سنة» وصلی عليه 
أبو بكر الخوارزميّ. 

5-4 العلوم القديمة: 

ابن الوزير الجراح": 

عيسى بن علي بن عيسى البغدادي الشيخ الجليل» العالم» المسند أبو القاسم 
سین ابن علي بن عيسى بن داود بن الجراح البخدادي» والد الوزير العادل أن 
الحسن. 

ولد سنة اثنتين وثلاث مئة. وسمع البغوي» وابن أبي داود» وابن صاعد. وأبا 
حامد الحَضُرّميء وبدر بن الهيثم» وأبابكر بن دريد» ومحمد بن نوح الجُنْدَيْسابُوري» 
وأبا بكر بن زياد وأبا جعفر بن البهلول» وأبا عمر محمد بن يوسف القاضى» وأبا 
بكر بن مجاهد» وعدّة. 


(۱) الدُوَاحُ: ضربٌ من الثّیاب؛ قال اب در لا أحسبه ری صَحِيحاً. «لسان العرب» ؟/ ۲۷۷. 
(۲) «الإمتاع والمؤانسة» ۳۹/۱ و«الفهرست» ۰۲۰۷ و«تاريخ بغداد» 1480-١1/4/1١‏ 
و«العبر» / ٠١١-٠١‏ و«البداية والنهاية» ۳۳۰/۱۱ واسیر أعلام النبلاء» -۵4٩/۱‏ 


اعهة. 


وف ماه 

وأملى عدة مجالس. وحدث عنه أبو القاسم الأزهري. وأبو محمد الخلال» 
وعلي بن المحسن التنوخي» وعبد الواحد بن شيطاء وأبو جعفر بن المسلمة وأبو 
الحسین أحمد بن محمد بن النقور» وآخرون. 

قال الخطيب: كان ثبت السماع صحيح الكتاب. وقال أبو الفتح بن أبي 
الفوارس: كان يُرمَى بشيء من مذهب الفلاسفة. وقال محمد بن إسحاق النديم: 
كان عيسى أوحد زمانه في علم المنطق والعلوم القديمةء له مؤلف فى اللغة 
الفارسية. توفي في يوم الجمعة» أول ربيع الأول» سنة إحدى وتسعين وثلاث مئة. 


دراسة في الشخصية والآثار 


١‏ -نشاط الصَّيْمَرى ببغداد: 

بوفاة شيخ الحنفية ببغداد أبي بكر الخوارزمي سنة 4۰۳ ه ترك على رأس 
المذهب علمين بارزين من أعلامها في مجال الفقه والأصول: القُدُورِيَ والصَيْمَري. 
ويرتبط اسم القُدُورِيَ”'© في المذهب الحنفي بمختصره المشهور «المختصر في 
الفروع»» الذي يحتل في المذهب المكانة التي يحتلها مختصر المُرّني في المذهب 
الشافعى. وقد انکب الأحناف على هذا المختصر حفظاً ودراسة وشرحا حتى إنه 
يُذكر في كتبهم الفقهية باسم «الكتاب». وإذا كان الصَّيِمَرِ ي أحد علماء الحنفية 
وعلماء بغداد المبرزين في الأصول والجدل والنظر إضافة إلى الفقه» حيثٌ عَيّن 
قاضياًء فإن القَدُوريَ اشتهر فقط في مجال الفقه. 

:سيرْدَّتلا-١-١‎ 

لا نعلم على وجه التحديد متى بدأ الصَّيْمَرِي مهمة النَّدْريسء ولکننا على يقين 


(۱) الْقُدُورِيٌ: بضّم القاف والقال وشگون الواو وفى آخرها راءء قالَ المعاني في «الأنساب» 
۳۹/۰ : ننسبة إلى بيع لور واشتهر بها أبُو الحسین أحمد بن مُحَمِّد بن أحمد بن جَعفَر 
ابن حمدان الامام المَشهُور بأبي الحُْسَين بن أبي بكر القَقِيه التغدادِيَ صاحب المُختّصر. 
توفي القُدُورِيُ سنة ثمان وعشرين وأربع مئة وله ست وستون سنة. «سير أعلام النبلاء» 
۷ دلاهء و«الجواهر المضية في طبقات الحنفية) ۳۳۷-۳۳۲ 


u‏ بالات 
أن ذلك كان بعد وفاة شيخه أبي بكر الخوارزمي» أو قبل ذلك؛ كما جرت العادة أن 
يدرس الطالب بحضرة أستاذه (المعيد)» خصوصاً في أواخر حياة الأستاذ. ونظن أن 
الصَيْمَري بدأ ریس الرسمي بعد وفاة شيخه الخوارزمي سنة 4٠‏ ه. ويشهد لذلك 
كتابه «أخبار أبي حنيفة» الذي بدأ إملاءه في شهر رمضان من سنة أربع وأربع مئة. ومن 

خلال تتبعنا لسيرة الصَّيْمَرِيء استطعنا أن نحدد مكانين اثنين كان یدرس بهما: 


أ مدرسة مسجد درب عبدة: 


ففي الترجمة التي خصصها الصَّيْمَرِي للجصاص يقول: «وخرج إلى نيسابور 
مَعَ الحاکم التَسابُوري برأي أبي الحسن الْكَرْخِي ومشورته وان با الحسن مات 
وَهُوَ بنيسابوره ثمٌ عاد ای بَغْداد سنة آربع وَأَرْبَعين وثلات مئة وَأَبُو علی الشّاشي 
علیل عِلّة المَؤت فَجَلَّسَ للتدريس في مشجد أبي الحسن الْكَرْخِيء وَكانَ الموضع 
متماسکاه ثم انتقل إلى سويقة غالب ودرس في درب المقیر ثم اثتقل في سنة سین 
إلى درب عبدة ودرس في مُشجد درب غبدة» وَكانَ يدرس في مسجد درب عبدة 
یو سعيد البرذعي» وَفِيه تفقه أَبُو الحسن الْكَوْخِيء ورس فيه و عَمْرو الط 
بو مُحَمّد سهل بن إبراهيم القاضي» وبعدهما و علي الشَاشِيء ثمَ الشّيْخَ و بكر 
راز ثم شیخنا وأستاذنا ُو بكر مُحَمّد بن مُوسَى الْحُوارِرْميَ وَهْوَ مَنچدنا الذي 
درس فيه ان برجو أن يلحقنا وَمن يغشاناببركات مَؤْلاءِ ال الذین سبقُونا في 
اجلو فيه 

ب _ مدرسة مسحد الزرادين: 

ففي مدرسة هذا المسجده حيث كان يوجد منزل الصَيْمَري» بدأ الصَيْمَري إملاء 
كتابه «آخبار أبي حنيفة وأصحابه». وبعد وفاته خلفه تلميذه أبو الطاهر الدَيْلّمي. 


(۱) «أخبار أبى حنيفة وأصحابه» ۱۷۲. 


دراسة في الشخصية والاثار : ,۲ ۷۹ #4 


ج ‏ تلامذة الصَّيْمَري: 
لقد مکنت وظيفة التذریس الْيْمري من إنجاز أمرين مهمين: 


۱ - تكوين عدد كبير من الأتباع» الذين ‏ كما سنرى ‏ سيكون لهم دور فعال في 
نشر المذهب الحنفي بالعراق والشام ونيسابور. يقول صاحب الجواهر: «ورأيت 
مصنفاً ضخماً للهمذاني من أصحابنا ذكر فيه أصحاب أبي عبد الله الدامغاني» 
والإمام الصَّيِمَرِي؛ الذين أخذوا عنهما»(. 

؟ ‏ المحافظة على تواجد رئيس وفعال للمذهب الحنفي ببغداد التي كانت 
ساحة لأربعة مذاهب أساسيةء وهي المذهب الحنفي والشافعي والحنبلي ومذهب 
الجعفرية أو الإمامية. كما ساهم وجود المذهب الحنفي بعاصمة الخلافة بغداد 
في التمكين لعدد وفير من آتباعه لتقلد مناصب مهمة في الدولةء خاصة منصب 
القضاء؛ فقد تولى القضاء من بيت القاضي أبي عبد الله الدامغاني» أحد آلمع تلامذة 
الصَيْمَري» عدد كبير منهم. 

لقد تمكن المذهب الحنفي في ذلك الوقت من أن يحافظ على مناصب مهمة في 
الدولة العباسية» وخصوصاً منصب القاضي وقاضي القضاةء وهو ما سيساعد على 
توطين وجود المذهب وترسيخه في العراق وما جاورها. ومن أهم تلامذة الصَّيِمَرِي: 

١‏ الدَامَغَانِك0: 

وهو من أشهر تلامذة الصَيْمَري وأعلمهم» أبو عبد الله الدامغاني» وإليه يرجع 
الفضل بعد شيخه وأستاذه الصَيْمَري في توطيد دعائم المذهب الحتفي بالعراق 
)١(‏ «الجواهر» .۸/١‏ 


۳( «تاريخ بغداد» ۰۳۲/۳ و«المنتظم» 160-151457/١5‏ ولاسير أعلام النبلاء» ۰1۸۵/۱۸ 
و«الچواهر المضیة» ۹۷-۲ 


جع دا نياك 
وغيره فتلامذة الدَامَغانِي وأصحابه «کثیرون لا بُحصّون».. 

وأصله من دامغان» حيث ولد سنة ثمان وتسعين وثلاث مئة. وفي العشرينيات 
من عمره أي في سنة تسع عشرة وأربع مئة» قدم بغداد» حيث التحق بمجلس 
مور ثم ما لبث أن لازم الصّثِمَرِي حتى وفاته» ليصبح بعده أهم تلامذته 
وأهم شخصية حنفية ببغداد. وبعد وفاة الصَيْمَري سنة ست وثلاثين وأربع مئة 
أصبح الدامغاني بلا منازع رئيس الأحناف ببغداد» وأحد الأعلام ببغداد. حيث وَلِيَ 
القضاء للقائم» قدا في القضاء ثَلائِينَ سنة وأَشهُراً. وفي سنة سبعة وأربعين عُين 
الدامغاني قاضياً للقضاةه حيث سیبقی في هذا المنصب حتى وفاته في زجب سنة 
مان وسبْعينَ وَأربَع مئة. 

۲ ادلی : 

هو إلياس بن ناصر بن إنراهيم الديلمي أَبُو طاجر. قال ابن النجار: الق 
حتف درس اه على الصَّثِمَرِي» ثم على الدامغاني؛ ودَرّمنَ بواسط. كانت له 
حلقة بجامع المَنْضُور. ودرس فى مَسْجد الصَيْمَّري بدرب الزرادين» ودرس يديد 
أبي حنيفة» وَهْوَ أول من دمن فبه. . وَوْصف بحسن امهم ودقة الفكر. وقد توفي 
الي 0 یس( َذفن يَوْم الْجْمّعة الثاني والْعشرين من جمادی الا خرة سنة 


(۱) «الجواهر المضیة» ۰۲۹۹/۳ 

(۲) آل الدامغاني من العائلات العريقة في العلم تولی آفرادها منصب قاضي القضاة ببغداد لأجيال 
عديدة. انظر حولهم: ج. مقدسي؛ دائرة المعارف الإسلامية (النسحة الفرنسية)» الإصدار 
الثانى» استدراك 6-۳ صص. ۰۱۹۵-۱۹۳ 

۳( «الجراهر المضية؛ 3۳/۱ 


دراسة في الشخصية والآثار ات 

۳ التنُوخي 

المفضل بن مشغود بن محمد بن يحيى بن أ بي مرح التنوخي اقب اللوي 
القاضي» مولده بعد الستين ثلاث مئة. أصله من الْمَعَدَّة ثم قدم بغداد فتفقه على 
القَدُورِيَ وعلی الصَيْمَري» وقرا الأذب على عَليَ بن عيسَى بن الفرج الزيني وَغيره» 
الحسن الدّمَْقَي وغيره. وقد استقر التنوخي بدمشق بعد بغداد. حيث حدّث هناك» 
وناب في القضاء بهاء ثم ولي قضاء بَعْلَبَكَ. وصفه الحَمَوي فقال: وكان معتزلياً 
شيعيّاً مبتدعاً. 

لَه من المصنفات كتاب «أخبار النحُويين»: وَكتاب #النبیه؟ رد فيه على الشّافعى؛ 
وذكر فيه ما حالف فيه النُصُوص من امن والخدیت. وماث التنوخی سنة این أو 
تلا وَأَرَْعين وَأرْبع مئة. 


٤‏ - الصَّنْدَلي": 


عَليَ بن الحسن الصندلي التيسابوري أَبُو الحسن, أصله من نیسابور» حيث بدأ 
اف تلم ر غل العین ا وف ا ف تیان على از 
الصَّيْمَرِيء فأخذ عنه الفقه والأصول والجدل. 

وعندما عاد إلى مسقط رأسه نیساپور» بدأ الصندلي في تدريس المذهب الحتفي» 
حیث کانت له مدرسة تخرج على يديه فیها عدد من الاحناف في هذه الريوع :التي 
كانت أحد مراكز المذهب الشافعي. وقد جرت بينه وبين الجويني شيخ الشافعية 
بنيسابور مناظرات عدة» وكذا مع ابنه من بعده إمام الحرمین» في الْأُصُول والْقُرُوع» 


(۱) «الجوهر المضية» ۰۱۷۹/۲ واتاج التراجم» 4-۷۳ ۰۷ والمعجم الأدباء» 5/ ۰۲۷۱۰ 
(۲) «الجواهر المضیة» ۱/ ۳۹۹-۳۰۷ و «الفوائد البهیة» ۱۲۰. 


4 ا کیب یی مر م الفلا 
وكان لكل واجد منْهُما طائفة. وَورد مع الشلطان طغريل إِلَى بَعْداد ولما رجّع إلى 
نيسابور اطع وتزهد. وبحسب أبي الوفا القرشي كان الصندلي يتقن الكلام المعتزلي 
والوعظ على طريقة الحُراسانيين. وقد مات الصندلي یم لخد عد غژوب شمس 
التاسع عشر من ربيع الاخر سنة أربع وَنّمانِينَ وأربع مئة. 

© البسطامي(: 

وهو على بن مُحَمّد بن مُحَمّد ن الْحُسَئْن البسطامي؛ أبو الحسن. ولد سنة 
أربع مئة في بغداد. وقرأ الفقه على القاضي أبي عبد الله الصَيْمَري» وحصّل منه طرفاً 
صالحاه وشهد عند قاضي القضاة ابن الدامغاني في يوم الثلاثاء لأربع بَقينَ من شهر 
ربيع الا خر سنة ثمان وخمسين وأربع مئة فقبل شهادته» وتولى القضاء بباب الطاق» 
ثم عین ناظراً بالمارستان العَضدي. 

مات البسطامي في يوم الخميس تاسع ربیع ال خر سنة اثنتين وثمانین وآربع 
مئة» ودُفن في مقبرة معروف الكرخي. 

١‏ الکتاني": 

الا مای الحافظ الصدوق» محدث دمشق» أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن 
محمد بن علي بن سليمان التميمي» الدمشقي» الكتاني» الصوفي. ولد سئة تسع 
وثمانين وثلاث مئة. وسمع تمام بن محمد الرازي وأبا نصر بن هارون» ومحمد 
(۱) «ذيل تاريخ بغدادة 4/ ۷۱-۷۰ و«سير أعلام النبلاء ۱۸/ ۰4۹-4۸ و«الجواهر المضية» 

۳۷/۱ 


(۲) «المتظم» ۳ و«اللباب» ۳/ ۸۸6-۸۳ و«الكامل في التاریخ» ۰ ۳ و«العبر» 
و ۱ ولالبداية والنهاية ۱ سیر أعلام النبلاء» ۱۸/ ۰۲۵۰-۲۸ و«النجوم 


الزاهرة ۰۹5/۵ 


دراسة في الشخصية والاثار ۳۳ 4 


ابن عبد الرحمن القطان. وخلقاً كثيراً بدمشق. وخاقاً ببغداد. حدّث عنه الخطیب» 
والخميدي وأبو الفتيان الدهستاني. وهبة الله بن الأكفاني» وخلق سواهم. جمع 
وصنف. ومعرفته متوسطة. وأول سماعه في سنة سبع وأربع مئة. قال الخطيب: ثقة 
أمين. ومات الكتاني في جمادى الآخرة» سنة ست وستين وأربع مثة. 

۷ العاقولي7"؟: 

علي بن الحسن بن طاوس بن سکر. أبو الحسن العاقولی* المعروف بتاج 
القُرَاء. سكن دمشقء وسمع بها من أبي الحسين بن أبي نضر التميمِيَ» وابن سلوان 
المازنی. وسمع ببغداد من أبي القاسم بن بشران والقاضي أبي عبد الله الحسين بن عليّ 
الصَيْمَري» وأحمد بن علي ار وجماعة. قال غيث: كان فكهاًء حسن المحادثة لا 
بان به: قال این عساکر: وذکر E‏ مخمد بن علي بن قییس آنه مات اتيت 
وثمانین وأربع مئة» وقال لنا أبو محمد ابن الأكفاني: سنة أربع وثمانين وآربع مئة. 


(۳). 
۸الباجي ۱ 


بَطَلْيُوسء وانتقل آباژه إلى باجةه وهي مدينة قريبة من إشبيلية. ولد في ذي القعدة 
سنة ثلاث وأربع مئةء ورحل سنة ست وعشرین» فجاور ثلائة أعوام» ولزم آبا ذر 
الهَرَوي» وحمل عنه علماً كثيراً. وذهب إلى بغداد فأقام بها ثلاثة أعوام» فسمع بها 


)0 «تاریخ دمشق) لابن عساکر ۳۹-۱ واتاریخ الاسلام» ۳۳/ ١‏ 118"1-1, 

(۲) العاقولي: بفتح العين المهملةء وضم القاف. وفي آخرها اللام. هذه النسبة إلى دير العاقول» 
وهي بليدة على خمسة عشر فرسخاً من بغداد» «الأنساب» ۸/ ۳۱۷. 

(۳) «سير أعلام النبلاء» 18/ ۵0-0۳0 و«العبر» ۰۲۸۰/۳ ۰۲۸۱ و«الديباج المذهب» 
/١‏ ۳۸۹-۷ ولاشذرات الذهب» ۰۳۱۵/۵ واشجرة النور الزکیة» ۰۱۲۰/۱ ۰۱۲۱ 
وهتاریخ الاسلام» ۰۱۱4/۳۲ 


م Nz,‏ 
تلفق مارا 


با طالب عُمّر بن إبراهيم الرّهرِيْه وعبد العزيز الأرّجِيَ وأخذ الفقه عن أبي لیب 
الطّبريّ» وأبي إسحاق السيرازي. وأخذ أيضاً عن القاضي أبي عبد الله الحسين بن 
علي الصَّيْمَرِيِء وأبي الفضل بن عَمْرُوس المالكي؛ وأحمد بن محمد العتيقي؛ 
ورجع إلى الأندلس بعد ثلاث عشرة سنة بعلوم كثيرة. وقد مات أَبُو الوّلِيد في تاسع 
عفر رات ا الل 

4 الخطيب البغدادي(: 

الامام العلامة المفتي الحافظ الناقدء محدث الوقت» أبو بكر أحمد بن علي بن 
ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي؛ صاحب التصانيف» وخاتمة الحفاظ. 

ولد سنة اثنتين وتسعين وثلاث مئة. وكان آبوه آبو الحسن خطيباً بقرية دَرزیجان» 
وم تلا القرآن علی یی حذص الکتاني: نحض ولده عند علی السماع والفقه» 
فسمع وهو ابن إحدى عشرة سنةء وارتحل إلى البصرة وهو ابن عشرین سنة» وإلى 
نيسابور وهو ابن ثلاث وعشرين سنةء وإلى الشام وهو کهل» وإلى مكة وغير ذلك. 
وكتب الکثیر وتقدم في هذا الشأن وير الأقران» وجمع وصنف وصحح وعلل 
وجرح وعدل وأرّخْ وأوضح» وصار أحفظ أهل عصره على الإطلاق. وقد روى 
الخطيب عن الصيمري في كتابه «تاريخ بغداد» حوالي مئة مرة. وئوفي في رابع 
ساعة من يوم الاثنين سابع ذي الحجة من سنة ثلاث وستين وأربع مئة. 

7-١‏ الصيمري القاضي: 


إذا كان شيخ الصَّدْمَرِي ‏ أبو بكر الخوارزمي ‏ قد عرض عليه منصب القضاء 


(۱) «المنتظم» ۵/ ۲۱6-۲۷ واسیر أعلام النبلاء؛ ۱۳/ ۰۶۲-4۱۹ واشذرات الذهب» 
۰۲۱-۲۲۵ 
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فامتنع كما امتنع شیخه الجصاص من قبل» فان فقیهنا الصَيْمَري كان له موقف آخر 
مغایر لشیو خه السابقین. 

فقد تقلد الصَيْمَري قضاء المدائن !۱ وفي سنة آربع وعشرین وأربع مثة عُين 
الصَيْمَري قاضياً للكرخ"؛ أحد أكبر أحياء بغداده الذي كانت تقطنه غالبية من 
الشيعة الإمامية. وبقي في منصبه إلى أن توفي رحمه الله سنة 4۳٩‏ ها وخلفه شيخ 
الشافعية ببغداد أبو الطيب الطبري الشافعي. 


۳-۱ الصَّبِمَرِي المفتي: 

بما أن الصَيْمَري كان رئيس المذهب الحنفي ببغدادء والشخصية الحنفية البارزة 
ها م مور فانهماباتالي کان المفتین الرسمیین للمذهب الحنفي. وبحکم 
هذه الوظیفت كان الصَيِمَرِي ‏ كغيره من المفتین يفتي في المسائل الشخصية وفي 
مسائل الشأن العام. ۱ ۱ 

وفیما يخص الإفتاء المتعلق بالمجال الشخصي جاء في کتاب «البحر 
المحيط» عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي الشافعي 5 ی أنه قال: جاء 
رجل إلى الصَّيِمَرِي الحنفي بفتوی أصحاب الشافعي أنه إذا كان الولي فاسقاً فطلقها 
الزوج ثلاثاً لم ينفذ الطلاق وله تزويجها بعقد جديد. فقال الصَّيْمَري: هؤلاء قد 
أفتوك أنك كنت على فرج حرام وأنها حلال لك الیوم» وأنا أقول لك: إنها كانت 
مباحة لك قبل هذاء وهي اليوم حرام عليك. وقصد بذلك رد العامي إلى مذهبه(؟. 


)١(‏ قال ياقوت: فأما في وقتنا هذا قالمسمی بهذا الاسم بليدة شبيهة بالقرية بينها وبين بغداد 
ستة فراسخ» وأهلها فلاحون يزرعون ویحصدون: والغالب على أهلها التشيّع على مذهب 
الامامية. «معجم البلدان» ه/ هلا. 

(۲) «معجم البلدان» ۰16۸/6 

(۳) «البحر المحيط في أصول الفقه» ۸/ ۳۰۵. 


en‏ لوا ره 


1 
قضية الزيادة فى ألقاب «جلال الدولة»): 


أما في مجال الفتوى العامة فمن الفتاوي المشهورة عنه. التي خلدتها كتب 
التاريخ والطبقات ما عرف ببغداد بفتوى تلقب الخليفة «شاهان شاه الأعظم ملك 
الملوك». 

قفي رمضان سنة 4۲۹ هه آمر الخلیفة القائم أن يُضاف إلى لقبه جلال الدولة 
«شاهنشاه الاعظم ملك الملوك». وبما أن خطبة الجمعة كانت من وسائل اخبار 
واعلام الناس بذلك. فقد آمر الخليفة الخطباء بأن يذكروا هذا اللقب الجدید. فلما 
خطب الخطباء لم يرق ذلك للناس «فنفر العامة ورموا الخطباء بِالآجُرَ ووقعت 
فتنة». 

وفي مواجهة هذا الرفض الشعبي» لم يجد الخليفة بدأ من أن يطلب رأي فقهاء 
مختلف المذاهب السنية المتواجدة ببغداد (الحنفية» الشافعية» الحنبلية). فكتب أبو 
عبد الله الصَّيِمَري ‏ بصفته شيخ الحنفية ‏ أن هذه الأسماء يُعتبّر فيها القصد والنية» 
وقد قال الله تعالى: ال ذب کُم طالومک ملک 4 [البقرة: 41957 وقال 
تغالن؛ دمم 4 [الكهف: ۷۹] وإذا كان في الأرض طول جاز أن يكون 
بعضهم فوق بعض لتفاضلهم في القوة والامکان؛ وجائز أن یکون بعضهم آعظم 
من بعض, ولیس فيه ما يوجب التکبر ولا الممائلة بين الخالق والمخلوقین. 


أما ممثل المذهب الشافعی؛ آبو الطیب الطبري؛ فقد کتب أن إطلاق ملك 


۵4 /۱۲ «المنتظم في ناريخ الملوك والأمم؟ ۱۵/ ۲۵-۲۹6 ودالبداية والنهایة»‎ )۱( 
۲۱, Laoust« 'La Pensée et I'action politiques d'al - Mawardi (364-450/974- 
1058)‘. Revue des Etudes Islamiques: XXXVI )1968(* pp. 79-80. 


(۲) «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؟ ۱۵/ ۲۵-۲۹۹ 


دراسة في الشخصية والاثار تس e‏ ۳۷ 
الملوك جائزء ویکون معناه ملك ملوك الارض. فاذا جاز أن یقال: كافي الکفاق 
وقاضي القضاة؛ جاز ملك الملوك. فإذا كان في اللفظ ما يدل على أن المراد به 
ملوك الأرض» زالت الشبهة. وفيه قولهم: اللهم أصلح الملك. فينصرف الكلام 
إلى المخلوقين. وكتب التميمي رأس الحنبلية» نحو ذلك. 

أما قاضي القضاة أبو الحسن الماوردي. فقد كي عنه أنه كتب قريباً من 
ذلك. وذكر محمد بن عبد الملك الهمذاني المژرخ أن الماوردي منع من جواز 
ذلك؛ وكان مختضاً بخدمة جلال الدولة» فلما امتنع عن الكتابة انقطع عن خدمته, 
واستدعاه جلال الدولة بكرة يوم العید. فمضى على وجل شديد يتوقع المكروه. 
فلما دحل على الملك قال له: أنا أتحقق أنك لو حابيت أحداً لحابيتني؛ لما بيني 
وبينك مع كونك أكثر الفقهاء مالا وأوفاهم جاهاً وحالاً. وما حملك على مخالفتي 
إلا الدين» وقد قربك ذلك منيء وزاد محلك في قلبيء وقدمتك على نظائرك عندي. 

4-١‏ الصَّيْمَرِي المَناظرٌ: 

إن من أهم خصائص تاريخ الفقه الإسلامي خلال القرن الرابع والخامس 
الهجريين شيوع الجدل وكثرة مجالس المناظرات؛ حيث كانت تُعقد المجالس لهذا 
الغرض خصوصاً في العراق وخراسان. ولم تكن هذه المناظرات حكراً على علم 
دون آخرء بل كانت تشمل علوماً متنوعة وفنوناً مختلفة. كما أنها لم تكن فقط بين 
متناظرين ينتميان إلى مذهبين مختلفين» بل قد تجمع بين متناظرين من مذهب واحد. 
ومن أهم ما وصلنا من تلك المناظرات؛ المناظرة الشهيرة بين العالم النخوي أبي 
سعيد السيرافي (ت: ۳۸ه) والفيلسوف والمترجم مّی بن يونس (ت: ۳۲۸ه) 
حول العلاقة بين النحو العربي والمنطق الأرسطي. 

وفيما يتعلق بالمناظرات والجدل الفقهي فقد حفظ لنا السبكي في طبقاته 


ل 


. زان 


عدداً منهاء خاصة بين الأحناف والشافعية. ومن أهم تلك المناظرات ذلك اللقاء 
الذي كان بين عالمى بغداد فى وقتهما؛ صاحبنا الصَّيْمَرِيه بصفته رئيساً للاحناف» 
ونظيره الشافعي أبي الطيب الطبري. لک الشيخين الجليلين ‏ نظراً لعلاقة المودة 
والاحترام المتبادل بينهماء إضافة للحالة التي يمر بها شيخ الشافعية (وفاة زوجته) - 
امتنعا عن التناظر» حيث قدم كل واحد تلميذه وخليفته» يروي السبكي هذه 
الواقعة عن الفقيه المالكي أبي الوليد الباجي ‏ القادم من الأندلس لمتابعة دراسته 
ببغداد ‏ قائلاً: «العادة ببغداد أن من أصيب بوفاة أحد ممن يكرم عليه يقعد أياماً 
في مسجد ربضه يأنسه فيها جيرانه وإخوانه» فإذا مضت أيام عزوه وعزموا عليه 
في التسلي والعودة إلى عادته من تصرفه؛ فتلك الأيام التي يقعد فيها في مسجده 
للعزاء مع إخوانه وجيرانه لا تقطع في الأغلب إلا بقراءة القرآن أو بمناظرة الفقهاء 
في المسائل. فتُوفيت زوجة القاضي أبي الطيب الطبري وهو شيخ الفقهاء ببغداد 
وكبيرهم؛ فاحتفل الناس بمجالسته ولم يكد يبقى أحد منتم إلى علم إلا حضر 
ذلك المجلس وكان ممن حضر ذلك المجلس أبو عبد الله الصَّيْمَريء وكان زعيم 
الحنفية وشيخهم» وهو الذي كان يوازي أبا الطيب الطبري(؟ في العلم والشيخوخة 
والتقدم. فرغب جماعة من الطلبة إلى القاضيين أن يتكلما في مسألة من الفقه 
يسمعها الجماعة منهما وتتلها عنهماء وقلنا لهما: إن أكثر من في المجلس غريب 
قصد إلى التبرك بهما والأخذ عنهماء ولم يتفق لمن ورد منذ أعوام جمّة أن يسمع 
تناظرهما؛ إذ كانا قد تركا ذلك منذ أعوام وفوّضا الأمر في ذلك إلى تلاميذهماء 
ونحن نرغب أن يتصدقا على الجمع بكلامهما في مسألة يُتجمل بنقلها وحفظها 
وروايتها. 

(۱) شيخ الشافعية في زمن الصَّيمَرِي توفي سنة ٤٥١‏ ه. انظر عنه: (طبقات الفقهاء» للشيرازي 

۱۲۸-۷ واسير أعلام لنبلاء» ۲۸۱-۲۷۹/۱۳. 
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فأما القاضي أبو الطيب فأظهر الاسعاف والإجابة وأما القاضي أبو عبد الله 
الصيْمري فامتنع من ذلك وقال: من كان له تلميذ مثل أبي عبد الله يريد الدامغاني ‏ لا 
يخرج إلى الکلام. وهاهو حاضرء من أراد أن يكلمه فليفعل. فقال القاضي أبو الطيب 
عند ذلك: وهذا أبو إسحاق من تلامذتي ينوب عني». 

وكل المصادر التي ترجمت للصيمري تشير إلى هذا الجانب من جوانب 
شخصيته؛ الفقيه الجدلي المناظر. يقول تلميذه الخطيب البغدادي في ذلك: «وکان 
أحد الفقهاء لايك د العباری جيد النظر»"» أما الذهبي فيصفه بأنه «كان 
من كبار الفقهاء المناظرين»7". 

ولا شك أن عوامل كثيرة شاركت في تكوين هذا الجانب لدى فقيهناء كما أن 
الواقع - ونعني به بغداد حيث التنافس المذهبي بين الشافعية والحنفية؛ كان له دور 


كبير في تكوين هذا الجانب وإثرائه وإبرازه. 
؟ -الصَّيْمَرى والاعتزال: 


إن تهمة الاعتزال الموجّهة ضد بعض الأحناف لم تبدأ مع الصَّيْمَرِي» ولكنها 
وُجدت قبله بكثير. ونظن أن بعضاً من هذه التهم كان نتيجة للخلاف والصراع 
المذهبيء كما وقع للإمام الكبير أبي جعفر الطبري الذي انهم بالرفض» بسبب أنه لا 
يعد الإمام أحمد فقيهاً. وفقيه العراق أبو بكر الجصاص وأستاذه الكرخي لم يسلما 
هما كذلك من هذه التهمة؛ فالجصاص يتهمه البعض» بدون حجج مقنعة بكونه 
)١(‏ «طبقات الشافعية الکبری» ۵/4 1-۲ ۲. 


۰۷۸/۸ «تاریخ بغداد»‎ (Y) 
۰1۱۲/۱۷ «سير أعلام النبلاء»‎ )۳( 


ی بان 


له ميول اعتزالية مما جعل المعتزلة المتأخرين پذکرونه في طبقاتهم. فالجشمي 
(ت: ٤۹٤‏ ه)" والمرتضی (ت: ۸۸4۰ یجعلونه ضمن الطبقة الثانية عشرة 
من طبقات المعتزلة. 

أما المحدث والمزرخ الحنبلي الذهبي؛ فيشير بصيغة «وقيل» إلى أن الجصاص 
«کان یمیل إلى الاعتزال وفي توالیفه ما يدل على ذلك في رؤية الله وغيرهاء نسأل 
الله السلامة»”". أما الكرخى فقد أشار ابن حجر بأن ابن الفرات (ت: ۳۸6ه) قد 
رماه بالاعتزال(*. لکن على عکس الجصاص» فان الكرخي لم يرد أسمه ضمن 
طبقات المعتزلة. 

۱-۲ المذهب الحنفی والمذاهب الكلامية: 

لقد دفعتنا هذه القضية إلى محاولة تلمُس العلاقة التي كانت تربط الأحناف 
بالمذاهب الكلامية ببغداد ما بين القرنين الرابع والخامس. ومن خلال جرد سريع 
لكثير من أعلام الأحناف في هذه الحقبة» یمکننا القول: إن علماء المذهب الحنفي 
كانوا يتوزعون عقديّاً بين أهل الحديث (السلف»» والاعتزال» والماتريديّة. 

۲-۲ انجاه أهل الحديث أو السلف: 

یظهر أن الانتماء إلى هذا المذهب الكلامي بين فقهاء الأحناف - فیما بين 
القرن الرابع والخامس بیغداد- كان قليلاً. والفقیه الوحيد الذي یظهر أنه كان سلفياً 
هو شيخ الصَّيِمَرِي آبو بكر الخوارزمي. 
(۱) اشرح عيون المسائل) ۳۹۱. 
(۲) «طبقات المعتزلة؛ ۰۱۱۸ 


(۳) «سیر أعلام النبلاء» ۳۶۱/۱5. 
(5) «لسان المیزان" ۰۹۹-۹۸4 
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7-9 الأشعرية: 

أما الأحناف الذين غرفوا بانتمائهم للأشعرية خلال هذا العصر فمنهم قاضي 
الموصل أبو جعفر السْمْنانيَ (ت: 444ه) أحد تلامذة الباقلاني. ذكره ابن حَرْم 
فقال: «هو یو جغثر السمنانی المكفوفء هو أَكْبَرُ أصحاب أبي بكر الباقلانی» 
ومُقَدُمُ الأشعريّة في وفتنا(۲. وذكره الخطيب البغدادي فقال: «كتبِتُ عَنْهُه كان 
صذوقاء فاضلاً» حتفت يَعْتَقَلُ مذهب اسر 

أما ولده أحمد بن محمد بن أحمدء أبو الحسن السمناني القاضي (ت: 17 ه)» 
فقد ذكره ابن الجوزي وقال في حقه: «وکان نبيلاً من ذوي الهیثات. وكان أشعريّاء 
وهذا مما يُستظرف أن يكون الحنفي آشعریّ». كما أن شيخ الصيمري ابن شاذان 


0 
3 


كان أشعر 


Co 


؟- 5‏ الاعتزال: 

لأسباب متعددة كانت هناك ميولات فكرية بين الحنفية والمعتزلة» خاصة 
فيما يتعلق بمنهج مقاربة المسائل الأصولية» حيث مكانة النظر والاجتهاد في فهم 
نصوص الشرع في كلا المذهبين بدون إلغاء لدور العقل. ومن هناء فإنه يُستحسن 
الكلام على تأثير الرؤية الاعتزالية في الفكر الحنفي» دون أن يصل ذلك إلى الانتماء 
الفكري الكامل» كما يمكن القول: إن الفكر الفقهي الحنفي كان الأقرب إلى 
المذهب الاعتزالي من غيره من المذاهب. وكل هذا لا ينفي انتماء بعض الحنفية 
للاعتزال» أو انتماء بعض المعتزلة للمذهب الفقهي الحنفي. أما الأحناف الذين 


. ٠١١/۱۷ «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
5548/17 «تاريخ بغداد»‎ )۲( 


49 «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» .١188/15‏ 


ا روريم 


Av‏ مالالا 


كانت لهم ميولات اعتزالية خلال هذه الحقبة فنذكر منهم الواسطي؛ أحد شيوخ 
الصَيْمَري» كما مر بناء وكذلك التنوخی تلميذ الصَيْمَري. 

۵-۲ الماثريديّة: 

من خلال دراستنا للحقبة التى عاشها الصيمري ببغداد (5 ۳۹-۳۵ ها 
ولمختلف التیارات الكلامية فيها(2» آمکننا أن نؤكد ما توصل إليه من قبل یوسف 
شاخت ومن بعده جورج مقدسي("؛ وهو أن الماتريدية لم يكن لها وجود فعلي 
خلال هذه الحقبة ببغداد. 

؟- 5‏ الصَّيْمَرِي وتهمة الاعتزال: 

إن المصدر الوحيد الذي ورد فيه ذكر هذه التهمة هو كتاب «المنتظم» لابن 
الجوزي الحنبلي (0917 ه)؛ فقد ورد في حوادث سنة سبع عشرة وأربع متة: «وفي 
ربیع الآخر: شهد أبو عبد الله الحسين بن علي الصَّيْمَرِي عند قاضي القضاة ابن أبي 
الشوارب بعد أن استتابه عما ذكر عنه من الاعتزال»". 

والغريب أن ابن الجوزي حين ترجم للصيمري في وفيات سنة ست وثلاثين 
وأربع مئة لم يذكر هذه التهمت بل ذكر ما سطره عنه من كتب قبله فقال «وكان أحد 
الفقهاء المذكورين من العراقيين» حسن العبارة» جيد النظر. ولي قضاء المدائن» ثم 
ولي القضاء بربع الكرخ» وحدث عن أبي بكر المفيد؛ وابن شاذان» وعن ابن شاهين» 
وغيرهم. وكان صدوقاً وافر لعقل» جميل المعاشرة» عارفاً بحقوق العلماء وتوفي 
(۱) ينظر الجزء الأول من أطروحتنا: ۹۸-۸۲ 


(2) George Makdisi« Ibn “Aqil et la résurgence de I’islam traditionaliste au 6 
siècle« p. 295« note 1. 


(۳) «المنتظم في تاربخ الملوك والأمم» .٠۷١/١١‏ 
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في شوال هذه السنة وذفن في داره بدرب الزرادين». 


إن هذه التهمة لم يشر إليها إلا ابن الجوزي الذي جاء بعد الصيمري بحوالي 
قرن ونصف. لا یمکن أنيُعتمد عليهاء خصوصا إذا عر فنا السياق التاريخي والفكري 
للصراع على السلطة في هذه الحقبة. فالماوردي (ت8۰؛هب). والشيرازي» 
الشافعيان» ألصقت بهما كذلك هذه التهمة؛ كما أشار إلى ذلك جورج مقدسي في 
دراسته الرائدة عن ابن عقيل الحنبلي. 

ومن خلال دراستنا لما كتب حول الصيمريء فاننا نشك في صحة هذه التهمة» 
خاصة إذا علمنا أن الخطيب البغدادي الذي يعرف الصيمري حق المعرفة» بوصفه 
تلمیذاً له» وعالماً عاشره لسنين طوال لم يأتِ على هذه التهمة. كما أن إلصاق هذه 
التهمة بالصيمري قد يعود إلى الخلاف الذي وقع في بعض المسائل الأصولية» 
خصوصاً مسألة تخصيص العلة؛ فمن ذهب إلى جواز تخصيصها عد مُنتقدوهُ ذلك 
یلا إلى الاعتزال. وقد ذهب إلى جواز التخصيص الصيمري وكثير من العلماء من 
مختلف المذاهب. يقول السّرخسي حول هذه المسألة: «وزعم بعض أصحابنا أن 
التخصیص في العلل الشرعية جائز» وأنه غير مخالف لطريق السلف؛ ولا لمذهب 
أهل السنة. وذلك خطأ عظيم من قائله؛ فان مذهب من هو مرضي من سلفنا أنه لا 
يجوز التخصيص في العلل الشرعية. ومن جوز ذلك فهو مخالف لأهل السنةء مائل 
إلى آقاویل المعتزلة في أصولهم»(". وكذلك قد يعود هذا الاتهام إلى أن الصيمري 
كما وصفه المحدث الخطيب البغدادي كان «عارفاً بحقوق أهل العلم»(" وكانت 
تربطه علاقة طيبة بأعلام المعتزلة ببغداد. ولهذا فهو الذي صلى على عالم المعتزلة 
(۱) «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ۰۲۹۳/۱۵ 


(۲) «أصول السرخسی» ۲۰۸/۲ 
(۲) «تاریخ بغداد» ۰۷۸/۸ 


۵ تست الان 
أبي الحسین البصري المعتزلي الذي توفي قبل وفاة الصيمري في نفس السنة 


(ت: ۳۲ ه). 

ومما یعضد کونه ليس معتزليّاً قوله فی کتابنا هذا وهو يرد على مخالفه: «قیل 
له: آوامر الله سبحانه وتعالی مقدّرة على وجهین: 

* علی أنها لحاضر من حيث إنه تعالی بکل مکان علماً. 

* وتقدر آنها آمر لغالب من حيث إنه لا یشاهد بالأبصار في الدنیا»؟. وفي 
ذلك إمكانية رؤية الله عز وجل في الآخرة. وهذه العبارة تبين ‏ بما لا يدع مجالاً 
للشك ‏ مخالفته لأحد أصول المعتزلة» وهو عدم رؤية الله عز وجل في الآخرة. 


۱-۳ الوضع السياسي: 

عاش الصَيْمَري إحدى الحقب الحرجة التي مرت بها الخلافة الإسلامية 
ببغداد؛ فقد كانت السلطة السياسية يتنازعها الخلفاء السّنيون الذين لا يملكون 
وسائل القوة» ولا من الخلافة إلا الاسم. والقادة العسکریون البویهیون أصحاب 
المیول الشيعية المتمکنون بقوة سلاحهم. ولهذا كان هؤلاء الخلفاء تحت رحمة 
قادتهم العسکریین. ومن آهم ما تميزت به هذه المرحلة: 

- ظهور دول مستقلة عن الخلافة العباسية المركزية» والإعلان عن خلیفتین؛ 
أحدهما فاطمي بمصرء والآخر آموي بالأندلس. 

- سيطرة القادة العسكريين الأتراك البويهيين على مقاليد السلطة الفعلية ببغدادء 
ولم يبق للخلفاء إلا المظاهر الخارجية: الاسم والخطبة لهم. 


)١(‏ ينظر: ص۱۲۱. 
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هذه المرحلة البويهية التي دامت حوالي ۱۱۰ سنة (4 8۷-۳۳ 4ه) لم تعرف 
إلا أربعة خلفاء: المطيع (۶ ۳۱۳-۳۳ والطائع (۳۸۱-۳۹۳ه)» والقادر (۳۸۱- 
۲ ه) والقائم (4717-477ه)(". ولا يعني طول بقاء بعضهم على سدة الحكم أن 
الخلافة كانت مستقرة ولكنها كانت كما صور ذلك المستشرق باريخا أنها تشبه قارب 
بدون قائد. سائراً على غير هدى. جارفاً نحو الغرق» في خضم صراعات وطموحات 
شخصية» على أجزاء من إمبراطورية عرضة تارّة لهؤلاء وتارة لأولئك"؟. لقد كان 
القادة العسکریون البویهیون هم الحكام الفعليين» والمالكين للسطلة يخلعون ويولون 
من شاؤوا من الخلفاء. لقد كان بإمكان هؤلاء القادة العسكريين القضاء على الخلافة» 
لكنهم آثروا الإبقاء عليها بوصفها مؤسسة يستمدون منها شرعيتهم". وقد وصف 
شاعر عباسي هذه الحالة فقال: 
خَلِيفَةٌ في قص ین وصیف وبغا 
يقولٌ ماقالالهٌُ كماتقولٌالجّغا©) 
ومع تولي القادر الخلافة سنة ۳۸۱ هب بعد خلع الطائع» تبدأ مرحلة جديدة في 
تاريخ الخلافة العباسية. لقد حاول القادر بالله إعادة المكانة للمذهب السني» وذلك 
وسيلة لإعادة الهيبة للخلافة. وقد ساعد في هذا المشروع الصراعات الداخلية 
التي كانت تنشب بين القادة البويهيين» وكذلك بداية ظهور نفوذ الأمراء السنيين 


)١(‏ الحقبة السابقة التي لم تتجاوز أربع عشرة سنة (۳۳-۳۲۰ ه) عرفت توالي أربعة 
خلفاء: القاهر (۳۲۲-۳۲۰ ه)., والراضي (۳۲۹-۳۲ ه)ء والمتقى (۳۳۳-۳۲۹ ه)» 
والمستکفی (۳۳-۳۳۳ ه). ۱ 

(2) F. M. Pareja et d’ autres: Islamologie« .م‎ 108. 1 
(3) 0. Makdisic Ibn ‘Aqil« pp. 70-74. 
وصيف وبغا قائدان عسكريان تركيان.‎ )٤( 


الغزنويين» الذين بدأ نفوذهم يتسع من أفغانستان حتى خوارزم. وقد وجدت 
فتوحات الأمير الغزنوي محمود بن سبكتكين بالهند (ت: ۲۱ه) صدى لها 
ببغداد ‏ عاصمة الخلافة العباسية المحتضرة - و کذلك رسائله لبيعة الخليفة القادر. 
وكانت فتوحات محمود بن سبكتكين تُعلّن على الملا ببغداد. كما سيجد الخليفة 
القادر سنداً له في بغداد نفسها؛ يتعلق الأمر بالحنابلة الذين كان لهم نشاط معروف 
ببغداد» ومعارضتهم لأي مذهب غير سني؛ وخاصة مذهب الإمامية الشيعي. 

في خضم هذا الصراع المحتدم بين الخليفة والقواد العسكريين» وبداية تحول 
موازين القوى لصالح الخلافة السنية» سيرفض الخليفة القادر سنة ۳۹ ه تعيين 
البويهيين للشريف الموسوي (ت: 4٠١‏ ه) - والد الشريف الراضي والمرتضى - 
قاضياً للقضاة» ويقبل تعيينه والي المظالم» وأميراً للحج. 

وابتداءً من سنة ٠۸‏ ٤ه‏ ومع تزايد المناوشات الطائفية» والخطر الفاطميء بدأ 
الخليفة القادر مرحلة جديدة في مشروعه لاستعادة مكانة الخلافة السنية؛ ففي هذه 
السنة «استتاب القادر بالله أمير المؤمنين فقهاء المعتزلة الحنفية» فأظهروا الرجوع» 
وتبرؤوا من الاعتزال» ثم نهاهم عن الكلام والندْريس والمناظرة في الاعتزال 
والرفض والمقالات المخالفة للاسلام وأخذ خطوطهم بذلك. وأنهم متى خالفوه 
حل بهم من النكال والعقوبة ما يتعظ به آمثالهم» وامتثل يمين الدولة وأمين الملة 
أبو القاسم محمود أمر أمير الممنین؛ واستنّ بسننه في أعماله التي استخلفه عليها 
من خراسان وغيرها في قتل المعتزلة والرافضة والإسماعيلية والقرامطة والجهمية 
والمشبّهة» وصلبهم وحبسهم ونفاهم» وأمر بلعنهم على منابر المسلمين» وابعاد 
كل طائفة من أهل البدع وطردهم عن دیارهم» وصار ذلك سُنَةَ في اللإسلام». 


کک 


و 03 5۹ رن 
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هذه الاستتابة التي غرفت بالاعتقاد القادري ستقرا سنة 438 ه على الملا في 
عهد الخليفة القائم الذي تولى بعد أبيه القادر. ومع أن الخليفة الجديد لم يستطع 
إعادة الخلافة السنية إلى مكانتهاء ولا فرض الاعتقاد القادري» ولكن فكرة إعادة 
المكانة للخلافة وجدت من يدافع عنها من خلال المؤلفين الأول لكتب السياسة 
الشرعية؛ الماوردي وابن الفراء(*. 

ومن جانب آخرء انتقل الصراع القائم على السلطة بين الخلفاء والقادة العسكريين 
إلى النسيج الاجتماعي لسكان بغداد فوجد كل فريق من المتصارعين من يسانده: 
السنة يساندون التيار السني الذي يمثله الخليفة وابن سبكتكين» والشيعة يساندون 
القادة العسكريين البويهيين (الأمير البويهي بختیار). وشهدت بغداد خلال بعض 
السنوات أعمال شغب ومصادمات عنيفة بين أنصار الطرفين. 

ويصور لنا المؤرخ الفيلسوف ابن مِسْكَرَيْهِ (ت: ٤٠١١‏ ه) هذه الحالة بقوله: 
«وانتثر النظام» وانخزل السلطان» وصارت العصبية بين هذين الصنفين في أمر الدين 
والدنيا بعد أن كانت في أمر الدين خاصة؛ وذلك أن الشيعة ثاروا بشعار بختيار 
والديلم» وأهل السنة ثاروا بشعار شبكتكين والأتراك»". 

۲-۳ النشاط السياسي للصيمري: 

في هذا الإطار السياسي والتاريخي والاجتماعي والديني» يجب أن نضع 
النشاط السياسي للقاضي أبي عبد الله الصَيْمَري. 


(1) 2. Sourdel« al Kã’im bi Amri Allah« in Encyclopédie de Islam (2 60.٠“ 


.4/478 
(۲) «تجارب الأمم وتعاقب الهمم» 5/ .۳۷٤‏ 


محضر الطعن في صحة نسب الخلفاء بمصر: 

في ربيع الثاني سنة 4۰۲ ه وأمام نجاحات الدعوة الفاطمية بالموصل» 
حيث تُحطب فيها للخليفة الفاطمي مكان الخليفة العباسي» طلب الخليفة القادر 
من النسابين ومن الفقهاء كتابة محضر يبينون فيه النسب الحقيقي لفاطمية مصر. 

وخلص الموقعون على هذا المحضر من «الأشراف والقضاة والفقهاء 
والصالحين والمعدّلين والثقات والأمائل بما عندهم من العلم والمعرفة»۳ إلى 
أن الفاطميين ليسوا من سلالة فاطمة رضي الله عنهاء بل هم من الديصانية» «إخوان 
الکافرین؛ ونطف الشّباطین»؛ يعود نسبهم إلى ديصان بن سعيد الخرمي. وأن هذا 
«الناجم بمصر وهو منصور بن نزار المتلقب بالحاكم» حكم الله عليه بالبوار والدمار 
والخزي والنكال والاستبصال»(. وأن هذا «الناجم بمصر هو وسلفه كفار فساق 
فجار ملحدون زنادقة معطّلون وللإسلام جاحدون ولمذهب التّنُوية والمجوسية 
معتقدون» قد عطلوا الحدود وأباحوا الفروج» وأحلوا الخمور» وسفكوا الدمای 
وسوا الأنبياء ولعنوا السلف. وادعوا الربوبية. وكتب في ربيع الآخر من سنة اثنتين 
وأربع مثة!(۳. 

وقد كتب خطه في المحضر خلق كثير من العلويين: المرتضی» والرضيء 
وابن الأزرق الموسوي» وأبو طاهر بن أبي الطيب» ومحمد بن محمد بن عمرء 
وابن أبي يعلى» ومن الفقهاء أبو حامد الاسفراييني وأبو محمد الكشفلي» وأبو 
الحسين القُدُورِيَ والقاضي آبو عبد الله لیر 
(۱) «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ۱۵/ ۸۲ و*تاريخ الإسلام» ٠١/۲۸‏ . 


(۲) «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ ۱۵/ ۸۳. 
(۳) «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ۱۵/ ۸۳, واتاريخ الإسلام؛ ١١/18‏ . 


دراسة ئي الشخصية والاثار رفن تسس بل ٩‏ گنه 
٤‏ مولفات الصَّيِمَري: 

لقد ظلت شخصية الصَيْمري ومؤلفاته حتی السنوات الأخيرة مجهولة لدی 
الباحئین. ومع أن کتاب الطَيْمَري «آخبار أبي حنيفة وأصحابه» قد شر منذ أوائل 
السبیعینیات. فان شخصية الصَيْمَري ظلت یطالها النسیان. حتی صدرت آطروحة 
الباحث جورج مقدسي حول ابن عقيل الحنبلي والاحیاء السني في بغداد؛ 
حيث كان من ثمار هذه الأطروحة أن عُرّف بأعلام کبار في بغداد في القرن الرابع 
والخامس الهجريين» وعلى رأس هؤلاء الأعلام أبو الحسين الصَّيْمَرِي» وزميله 
ونظيره الشافعي آبو الطيب الطبري وتلامذتهماء وخاصة آبا عبد الله الدامغاني 
الحنفي وأبا إسحاق الشيرازي الشافعي. ونتمنى بنشرنا لهذا العمل أن نفتح باب 
البحث حول هذه الشخصية البارزة في المذهب الحنفي وأحد أعلام بغداد في 
القرن الخامس الهجري» وأن نعيد إليها مكانتها. 

١‏ «أخبار أبى حنيفة وأصحابه»: 

يُعد هذا الكتاب أشهر مؤلّفات الصَيْمَري لدى الباحثين» والمصّف الوحيد 
المطبوع له» وقد طبع لول مرة بعناية أبي الوفا الأفغاني ‏ الذي له اهتمام بمؤلّفات 
الأحناف فى حيدر آباد سنة ۱۳۹6/ ۱۹۷٤‏ . 

وهذا المؤلف في حقيقته كتاب في طبقات الحنفية» جمع فيه المؤلف خمساً 
وخمسين ترجمة موجزة لفقهاء المذهب الحنفي» إضافة إلى ترجمة موسعة لمؤسس 
المذهب أبي حنيفة النعمان تجاوزت أكثر من نصف المؤلف. ويقول العلامة حميد الله 


(1) George Makdisi« مطل‎ ‘Aqil et la résurgence عل‎ islam traditionaliste au 2416 siè- 
cle (Ve siècle de 1’ Hégire). Publications de Institut français عل‎ Damas« 1963. 


AF‏ سالك 


الحيدرآبادي رحمه الله عن هذه الترجمة: إنها من حسن التراجم لأبي حنيفة. 

وقد انتهى الصَّيِمَرِي من تدوين مؤلفه هذا في شهر رمضان من سنة 8۰۳ ه 
بتصميم مقصود وهدف محدد ‏ كما يصرح بذلك ‏ حيث حصر الصَّيْمَرِي مجال 
بحثه الجغرافي في العراق والمناطق المجاورةه ولم يرم أن يصنف كتاباً جامعاً 
للأحناف في مشارق الأرض ومغاربها. يقول الصَّيِمَرِي في ذلك «فهذا آخر ما 
ذكرنا من طبقات أصحابنا بالعراق وما قرب ممن 1 إلينا أخبارهم واشتهر في 
الناس ذکزهم فأما بخراسان وما وراء النهر فخلق عظيم لم نذكرهم». 

وفي الترجمة التي خصصها للكرخي (ت: ٠‏ ه)يقول الصَّيْمَري: «ولو ذکرنا 
ما لا بد منه من أخبار أبي الحسن وأخبار أبي حازم لاحتجنا إلى 9 مفرد»۱. 

لقد لفت انتباهنا في کتاب «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» مقارنة مع كتب الطبقات 
الأخرى خاصيتان: 

- الأولى ترجع إلى المنهجية المتبعة في صياغة التراجم. إنها منهجية علماء 
الحديث في نقل الخبرء المعتمدة على سلسلة السند؛ فكل الأخبار التي أوردها 
الصيمري أخبار مسنّدة. هذه المنهجية الحديثية المتبعة في كتاب الصيمري» هي 
نتيجة طبيعية لتكوينه العلمي. فكما مر في سيرته العلمية» فقد حصل الصَّيْمَرِي 
على تكوين في علم الحديث على يد كيار الغلحاء في هذا المجال» ذکرنا متهم إمام 
الحديث في زمانه الدارقطني, وابن شاهين» وابن شاذان. ولهذا ذكره الذهبي ضمن 
طبقات المحدئین؛ ووصفه بأنه «العلامة المحدث أبو عبد الله الحسين بن علي بن 
محمد الصَّيْمَرِي ببغداد»(. 
(۱) «أخبار أبي حنيفة؛ ۱۷۳. 


(۲) «أخبار أبى حنیفة» /151. 
(۳) «تذكرة الحفاظ "4/7 .7١‏ 


دراسة فى الشخصية والآثار 


ای 

- آما الخاصية الثانية لهذا الکتاب فهي أنه يُعد آقدم کتاب في طبقات الفقهاء 
مطبوع حتی الآن. إضافة إلى ما ذكرء فلقد أصبح هذا الکتاب مصدراً رئيساً لكل 
من ألف بعد الصَّيْمَري في طبقات الحنفيةء وإطلالة سريعة على ما بين أيدينا من 
هذه الطبقات تؤكد ما قلناه. 

؟ ‏ «شرح مختصر الطحاوي»: 

كما يدل عليه عنوانه فهذا الكتاب عبارة عن شرح للمختصر الفقهي الذي 
ألفه أحد كبار المذهب الحنفى عبر العصور أبو جعفر الطحاوي (ت: ۳۲۱ه). 
هذا المختصر جمع فيه صاحبه أصناف الفقه التي «لا يسع الإنسان جهلهاء وبينت 
الجوابات عنها من قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد"(". لذا حظي هذا المختصر 
بعناية كبيرة من قبل كثير من العلماء» حيث أقبلوا عليه بالشرح والتفسير. فمن الذين 
قاموا بشرحه أبو بكر الجصاص (ت: ۳۷۰ ه) الذي كان أول من قام بشرحه. ثم تبعه 
بعد ذلك فقيهنا الصَّيْمَرِي بشرح «في عدة مجلدات»'. وإذا كان شرح الجصاص ما 
زال مخطو طا" فإن شرح الصَّيْمَرِي ما زال مفقودا لم یف عليه بعد. كما شرحه 
بعد |( 3 مر 5 الأكمة ال 9 في 7 ة جزاء(. 

٣‏ «مسائل الخلاف فى أصول الفقه»“: 


يعد هذا الكتاب أهم كتب الصَّيْمَري على الإطلاق» ومن خلاله تظهر جلا 
شخصية الصَّيْمَري الفقيه الأصولي المناظر» كما حددتها لناكتب التراجم والطبقات. 


۰۱۲۱۸-۱۲۲۱۷ /۲ «کشف الظنون»‎ )١( 

() «کشف الظنون» ۱۸/۲ ۱۲. 

(۳) انظر: فاد سيزكين» «تاریخ التراث»» ۱/ ٤٤١‏ (الطبعة الألمانية). 
() «کشف الظنون» ۱۲۹۸/۲ . 

(6) انظر طر وحتنا (الجزء الأول): 


Les problèmes de divergences en méthodologie juridique. 


المبحث الثاني 


کاب «مسائل اتللاف 42 ال الفمه» 


محاولة في التقديم 


توثيق نسبة المخطوط للمؤلف 
إن الذين ترجموا للصيمري لم يذكروا هذا الکتاب. إلا أنه لا يخالجنا شك في 
نسبته إليه للأسباب التالية: 


١‏ الشواهد الداخلية 

الورقة الأولى للمخطوط تحمل اسم المؤلف كاملاً واسم المؤلف: «كتاب 
مسائل الخلاف في أصول الفقه تصنيف القاضي الإمام أبي عبد الله الحسين بن 
على بن محمد الصَّيْمَري رحمه الله؟. 

كما أن مؤلف هذا الكتاب من خلال مضمونه حنفىء إضافة إلى أن الفقهاء 
الأحناف المستشهّد بهم كلهم عاشوا قبل وفاة الصَّيْمَري. 

 "‏ الشواهد الخارجية 

-أقدم مصدر آشار إلى الصَيْمَري وكتابه هو الفقيه ابن السمعانی (ت: 8۸۹ ه)» 
الذي كان حنفياً ثم تحول شافعيًاً؛ ففي كتابه «قواطع الأدلة» وعندما تطرق لمسألة 
النسخ قال: «وأما مذهب أصحاب أبي حنيفة فقد قالوا: إن الزيادة على النص بعد 
استقرار حكمه يوجب النسخ؛ حكاه الصيمري عن أصحابه على الاطلاق»(). 

وما حكاه ابن السمعاني نجده في مسائل الخلاف على الشكل التالي: «مذهب 
أصحابنا أن الزيادة في النص بعد استقرار حكمه يوجب النسخ»۳۲. 
(۱) «قواطع الأدلة في الأصول» ٤٤١/١‏ . 
(۲) ينظر: ص”7177. 
(۳) في كتاب «قواطع الأدلة» المطبوع صحف اسم الصَّيمَرِي إلى: الضميري. 


اه ال ینیرمت مسان طلا 


وفي المبحث الذي خصصه للحقائق العرفيةء قال: اوزعم أصحاب أبى حنيفة 
أنه لا يجوز أن يُراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان» وهو قول أبي القاسم ويزعم 
الصيمري من أصحابهم أن هذا قول أبي حنيفة على الخصوصء وأن عند أبي 
يوسف ومحمد يجوز ذلك». 

وهذا الرأي المنسوب للصيمري نجده في كتابنا هذا حينما تطرق الصيمري 
لمسألة «في العبارة الواحدة هل يَجُورٌ أن يراد بها معنيان مختلفان أم لا»۲. 

ونفس الأمر في مسألة إجماع الخلفاء الأربعة» حيث قال ابن السمعاني: «وقال 
بعضهم: إذا أجمع الخلفاء الأربعة لم يُعتد بغيرهم» وذهب إلى هذا القاضي أبو 
حازم من أصحاب أبي حنيفة» وحكاه الصيمري عنه»(”". 

- كما ذكر آل تيمية الصَيْمَري في كتابهم «المسودة»» حيث ورد فيه: ازعم 
القاضي الَّيْمَرِي الحنفي أن ان إذا قال: هذا كتاب رسول الله ما فهو 
مرل حتی يقول: حدثني بمافيه؛ لأن قوله: هذا کتاب رسول الله يحتمل: هذا كتابه 
دفعه إلي وقال: اعمل بما فيه أو أده عني» وهذا مرسّلء لا يختلف أهل الأصول في 
ذلك فهو مثل المحدّث إذا دفع الكتاب إلى غيره وقال: ارومه فانه يكون مناولة أو 
يكون إجازة» لا سماعاًء ذكره في كتاب الصدقة لأبي بكر رضي الله عنه»““. ونظن 
أن هذا النقل غير صحیح؛ لأن ما سب إلى الصيمري لا يوجد في كتابه هذا. 

- بعد ذلك نجد عالماً كبيراً في مجال علم أصول الفقه اشتهر بأنه جمع أكبر 


(۱) «قواطع الأدلة في الأصول؟ /١‏ ۲۷۷. 
(۲) ينظر: ص۱۸۷. 

(۳) «قواطع الأدلة في الأصول؟ ۲۱/۲. 
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محاولة في التقدیم ove‏ < 
عدد من المؤلفات الأصولية واطلع عليهاء وهو بدر الدين الرّزْكشي ۷۹٤(‏ ه) 
صاحب الموسوعة الأصولية «البحر المحيط فى أصول الفقه» الذي كان بحوزته 
جل ما شلف قبله في آصول الفقه؛ قفی کتابه اداه الذهب فی آصول ا 
وهویناقش حجية مسألة إجماء الخلفاءالاربعتء کتب الزركشي یقول: «قال القاضي 
أبو حازم من الحنفیة - كما حکاه الصَيْمْري عنه -: إجماع الخلفاء الأربعة حجة»(. 
هذا النص نجد مقابله في مخطوطنا «مسائل الخلاف»+ حيث يقول الصَّيْمَري: 
«کان أبو حازم یقول: إن ذلك یکون حجة يمنع خلافه»(۳. ۱ 

وفي مسألة إنكار المجاز يقول الزركشي في «البحر المحيط»: «وحکاه 
آبو عبد الله الصَيْمَري من الحنفية في كتابه في الأصول عن أبي مسلم بن یحی 
الأصفهاني»(*" وهو نص نجده في كتابنا هذا . 

وفي مسألة من هو الصحابي نقل الزركشي ما أورده الصيمري فقال: «وقال 
ا الستقرى من ی عبد لتیار نفخ اد باه متا إلا 
بعد وقوع العلمبه؛ ما اضطرارا أو اکتسابه وقیل: یجوز آن یخبر ك آخبر به 
الصحابی»(. 

وبهذا یکون ما سقناه من أدلة كافياً لنسبة هذا الکتاب للصيمري. 


(۱) الزركشي» «سلاسل الذهب في أصول الفقه» (رسالة مرقونة)؛ تحقیق ودراسة محمد 
المختار بن محمد الأمين الشنقیطی الجامعة الاسلامیق ۰۱4۰-۱۰۳ 

(۲) سلاسل الذهب» ٠.۴۹۲‏ 

(۳) بنظر: ص٤‏ ۳۵. 

(4) «البحر المحیط» ۳/ 4۷. 

() ینظر: ‏ ص۲۰۷ 

( «البحر المحیط» ۰۱۹۹/۲ 

(۷) ینظر: ص۳۰6۵. 


توثيق عنوان المخطوط 

بعدما تأكد لنا بما لا يدع مجالاً للشك نسبة كتاب «مسائل الخلاف في أصول 
الفقه» إلى الصَّيْمَريء نتطرق الآن إلى توثيق عنوان الكتاب. 

- ورد على صفحة العنوان «كتاب مسائل الخلاف فى أصول الفقه تصنيف 
القاضي الإمام أبي عبد الله الحسين بن علي بن محمد الصَّيْمَرِي رحمه الله». 

كما أن الكتاب هو عبارة عن مجموعة من المسائل تخص جل مباحث أصول 
الفقه. وفي كل مرة يبدأ الموضوع بإحدى المسائل المختلّف فيها بين المذاهب 
الأصوليةء إذن مضمون الكتاب يتوافق تماماً مع عنوانه. 

أما الأدلة الخارجية على صحة عنوان الکتاب فبمراجعة كتب الأصولء توفر 
لدينا عدد لا بأس به منهاء نذكر منها: 

ما ورد عند الزركشي والشوكاني» فقد جاء في «البحر المحيط» للزركشي: 
«قال القاضى أبو عبد الله الصّئِمَري الحنفي في كتابه «مسائل الخلاف في أصول 
الفقه»: دعوى العموم في الأفعال لا يصح عند أصحابناء وقال بعض أصحاب 
الشافعی: ودليلنا أن العموم ما اشتمل على أشياء متغايرة» والفعل لا يقع إلا على 
درجة واحدة»(00, 

وفی مسألة أخرى ذكر الزركشي ما يلي: «ذكر القاضي أبو عبد الله الصَّيْمَرِي 
(۱) «البحر المحيط في أصول الفقه» ۰۱۱/6 
(۲) ينظر: صة"١.‏ 


محاولة في التقديم نا عد مس جد یی ٩‏ 4 
من أئمة الحنفية في كتابه «مساتل الخلاف فى الأصول؟ خلافاً في أنه هل يجوز 
أن يبعث الله تعالى نبا تكون شريعته مثل الذي قبله» أم يجب أن تكون له شريعة 
مفردة؟ قال: أما من جهة العقل فهو جائزء ومن الناس من قال: لا بد أن يختص 
بشريعة [غير شريعة] من قبله. انتهی »۲۳.۲۲ 


أما الشوكاني» فقد قال في مسألة عموم الأحكام: «قالَ الّْقاضِي أَبُو عَبْدِ الله 
الصَيْمَري الْحَنَفِيٌ في كتابه «مسائل الخلاف في أصُول اْفْقه»: دَعْوَى الْعْمُوم في 
الْأَفعالٍ لا نَصِحٌ عِنْدَ أضحابناء وَدَلِيُنا: أَنَّالْعُمُومَ ما اشْمَمَلَ عَلَى أَشْياءَ مُتَغايرة» 
لفل ليقع الى قزجة وجدت۰۳ 

وفي المخطوط الذي بين أيدينا نجد ما يلي: ١لا‏ يصح ذلك عند أصحابنا وعند 
كثير من أهل العلم. وقال بعض أصحاب الشافعي: يصح ذلك. دلیلنا أن العموم 
عبارة عما اشتمل على أشياء متغايرة»)). 

من كل ما سبق يتبين لنا أن اسم كتاب الصَّيْمَرِي هذا هو «مسائل الخلاف في 
أصول الفقه». 


() «البحر المحيط» ۵۰/۸. 
(۲) ينظر: ص6١7؟.‏ 
(۳) «إرشاد الفحول» ۲۰۰. 
(5) ینظر: ص۱۹۹ . 


کارا 


ومن اة السعمدة 


توجد من هذا الكتاب نسخة فريدة بمكتبة شستربيتي بدبلن (أيرلندا»»؛ تحت 
رقم ۳۷۵۷ عربي؛ في ۱۵۲ ورقة» مساحتها ۱۲۰۱۹۰ مم. هذه النسخة مكتوبة 
بخط نسخي واضح» سهل القراءة» ومسطرتها ۱۷ سطراً. ناسخها هو منصور بن 
غانم بن محمد بن علي بن الحسن القيسي. انتهى من نسخها في أحد عشر من صفر 
سنة اثنتي عشرة وخمس مئة. 

لقد كان هذا المخطوط نظراً لقيمته العلمية» معروفاً لدى مجموعة من 
الباحثين المهتمين بأصول الفقه بفرنساء نذكر منهم المرحوم محمد حميد الله 
والمستشرق الفرنسي روبير برنشفيك (ت: ٠۱۹۹۰‏ م) “Robert Brunschvig‏ « 
وتلمیذیه أستاذنا عبد المجيد تركي وماري برنان 136۳0200 Marie‏ إلا أن حالة 
المخطوط غير منظمةء حيث اختلطت أوراقه» بحيث أصبح عسيراً على الباحث 
قراءته بانتظام» مما جعلهم يُعرضون عن دراسته ونشره. ونظن أن هذا الخلل في 
ترتيب المخطوط وقع عندما جُمعت كراسات هذا المُصَنّف في كتاب» فاختلطت 
بعضها ببعض. فمثلاً باب الاجتهاد يبدأ من الورقة ۸۷1 و] وحينما نصل إلى نهاية 
الورقة [۱۰۱ و]ء سنجد أن تكملة هذا المبحث توجد في الورقة [۱۱ ظ]ء وبعد 
هذه الورقة نتابع النص في الورقة [؟9١‏ ظ]. 
(۱) انظر عنه مقالتنا: «المستشرق الفرنسي روبير برمشفیج 37009010۷8 1300671 ۱۹۰۵- 


۳ وأعماله»» مجلة آفاق اللقافة والتراث - الامارات العربية المتحدة» ص ۰۳۸-۲۳ 
س؛ ”بع ۵ ذو الحجة ۱۳۷ ه/ أيلول ‏ سبتمبر ١15‏ 7م. 


عارلةفي اد للق 


إلى الاعتماد على نسخة فريدةء لكن استطعنا ‏ بحمد الله وتوفيقه ‏ أن نجمع شتاته» 
وثرتبه تباعاء ونعیده إلى أصله الأول الذي كان عليه. 


% 3 


١‏ اعتمدثٌ في إخراج هذا الكتاب على النسخة الوحيدة المعروفة: نسخة 
؟ - ولقث الآيات القرآنية وضبطتهاء فذكرت اسم السورة» ورقم الآية. 

۳ خرجت الأحاديث النبوية من مصادرها. 

6 - خرجت الآثار التي ذكرها المؤلف. وعزوتها إلى مصادرها. 

۵ شرحت بعض الكلمات الغامضة؛ تسهيلاً للقارئ لاستيعاب المعنى. 

1 - عرفت بالأعلام الذين ذكرهم المؤلف» إلا من ذاعت شهرتهم؛ كبعض 


الصحابت ومؤ سسى المذاهب. 
۷ كل إضافة من عندي إلى نص الکتاب جعلتها بين معقوفتين. 
8 خت ختمت الکتاب ر بمجموعة من الفهارس: 


فهرس الآيات. 

فهرس الأحاديث. 

- فهرس الأحاديث المسماة. 
- فهرس الأعلام. 

فهرس المذاهب والفرق. 
-فهرس المصادر والمراجع. 
- المراجع باللغة الأجنبية. 
فهرس المحتويات. 


تقديم الكتاب 


ينتمي هذا الكتاب الاصولي - بحکم طريقة تصنيفه والمنهجية المتبعة فيه - 
إلى فن الجدل. أو ما يمكن أن يطلق عليه «الفنون الجدلية»؛ وهذه العبارة هي اسم 
جامع لثلاثة فنون متداخلة ومترابطة ‏ إلى درجة أنها تشتبه على غير المحققين ‏ : 
آداب البحث. والخلافیات والجدل(). 

وقد نبه أستاذنا عبد المجيد التركي إلى الخلط الذي وقع في تحدید كل من 
المصطلحات الثلاث بقوله: «أسيء تحديدها لدى بعض المؤرخين وكتاب السير 
والمترجمينء الذين وصلوا إلى حد الخلط بينها وجعلها في نوع واحد هو الجدل» 
أو النظر - وهما مصطلحان عامان ‏ فإن من الممكن أن نجد لكل منهما مفهوماً 
خاضاً مركزاً على اعتبارات جوهریة). وهذا الخلط لاحظه طاش كبرى زاده - 
من قبل ؛ حيث أشار إلى أن طلبة زمانه «لا يتفطنون للفرق بين الخلاف والجدل 
والمناظرة». 

۱ - آداب البحث: 


فأما آداب البحث. فهي تلك الآداب والأحكام التي يجب على المتناظرین 
الالتزام بها خلال مناظراتهم. وقد جاء تعريف «آداب البحث» عند ابن خلدون في 
(1) للمزيد من التفصيل ينظر تقديمنا لكتاب «غاية الأمل في علم الجدل» للآمدي» ٠٠-٠۹‏ . 


(۲) «مناظرات في أصول الشريعة» ۳۸. 
)۳( «مفتاح السعادة» ۳۰۷/۱ 


معرض كلامه عن الجدلء وإن كانت هذه الآداب تلزم المتناظرين سواء في مجال 
الخلاف الفقهي (الخلافيات)» أو الخلاف الأصولي (الجدل). 

يقول ابن خلدون: «فإنّهِ لما كان باب المناظرة في الرّدَ والقبول متسعاًء وك 
واحد من المتناظرين في الاستدلال والجواب يرسل عنانه في الاحتجاج» ومنه ما 
يكون صوابه ومنه ما يكون خطأء فاحتاج الأئمّة إلى أن یضعوا آداباً وأحكاماً يقف 
المتناظران عند حدودها فى الرَدّ والقبول» وكيف يكون حال المستدل والمجیب. 
وحيث يسوغ له أن يكون مستد لأ وكيف يكون مخصوصاً منقطعاً ومحلّ اعتراضه 
أو معارضته؛ وأين يجب عليه السکوت ولخصمه الكلام والاستدلال. ولذلك قيل 
فيه: إِنّهِ معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال التي يُتوصّل بها إلى 
حفظ رأي وهدمه» سواء كان ذلك الرَأي من الفقه أو غیره»(). 

أما صاحب «أبجد العلوم» فقد عرفه بقوله: «ويقال له: علم المناظرة» قال أبو 
الخير في «مفتاح السعادة»: هو علم يُبحث فيه عن كيفية إيراد الكلام بين المتناظرين. 
وموضوعه: الأدلة من حيث إنها يشت بها المدعى على الغير. ومبادثه آمور بينة 
بنفسها. والغرض منه: تحصيل ملكة طرق المناظرة؛ لثلا يقع الخبط في البحث 
فيتضح الصواب»!". 

۲ علم الخلاف: 

آما الخلافیات فقد حاول ابن خلدون تحدیدها حين قال: «فاعلم أن هذا الفقه 
المستنبط من الأدلة الشَرعيّة کثر فيه الخلاف بين المجتهدین باختلاف مدارکهم 
(۱) «المقدمة ۵۷۹. 
(۲) «أبجد العلوم» ۲۵۵. 


محاولة في التقديم ' للخ وه م 
وأنظارهم خلافاً لا بد من وقوعه لما قدّمناه0". ولكن كان من آثر الخلاف الفقهي 
أن ازدهرت المناظرات؛ سواء فيما يخص الخلاف الأصولي (الجدل) أو الخلاف 
الفتهي. وربطاً للخلاف وشيوع المناظرات» يقول ابن خلدون: «وجرت بينهم 
المناظرات في تصحيح کل منهم مذهب إمامهء تجري على أصول صحيحة وطرائق 
قويم یحتخ بها كل على صحة مذهبه الذي قلّده وتمشك به. وأجريت في مسائل 
الشريعة كلها وفي كلّ باب من أبواب الفقه؛ فتارَةً يكون الخلاف بين الافعي 
ومالك وأبو حنيفة يوافق أحدهماء وتارّة بين مالك وأبي حنيفةء والشَافعيٌ يوافق 
أحدهماء وتارّة بين الشَافعيَ وأبي حنيفة» ومالك يوافق أحدهما. وكان في هذه 
المناظرات بیان مآخذ هؤلاء الأئمّة ومثارات اختلافهم ومواقع اجتهادهم»(. 

وبالنسبة لابن خلدون. فإن العالم بالخلافيات لا بد له من معرفة القواعد التي 
يتوصل بها إلى الاستنباط. وإذا كان المجتهد يحتاج إليها لعملية الاستنباط فان 
صاحب الخلافيات «يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل المستنبّطة من أن يهدمها 
المخالف بأدلته»". فالخلاف الفقهي ليس في الحقيقة سوى نتيجة للخلاف حول 
الأصول المؤسسة للفروع. 

وهذه العلاقة العضوية التي تربط علم الخلاف بأصول الفقه التي أشار إليها 
ابن خلدون. يعبر عنها القنوجي وهو يتحدث عن علم الخلاف بقوله: «ومبادؤه 
مستنبطة من علم الجدل, والجدل بمنزلة المادی والخلاف بمنزلة الصورة»». 
)١(‏ «المقدمة» لالاه. 
(۲) «المقدمة» ٥۷۸‏ . 


(۳) «المقدمة» 0۷۸ . 
(۶) «أبجد العلوم» ۳۹۶. 


سس خا لاف 


۳-علم الجدل: 

إذا كانت الخلافیات أو علم الخلاف خاص بالفروع الفقهیت فان الجدل هو 
الخلاف الخاص بالخلاف الأصولي. ولقد عرف العلماء قدیماً وحدیثا الجدل 
بتعاریف متنوعة ومتعددةء وإن كان تعریف بعضهم لا یخرج عما آشرنا إليه من قبل 
حين یخلطون بینه وبين العلوم الأخرى (آداب البحث. والخلافیات). 

ولعل الطوفيء الذي عاش في حقبة وصل فیها هذا العلم مبلغاء هو خير 
من یعطینا تعريفاً للجدل مستوعباً كثيراً من التعاریف التي سبقته؛ ففي کتابه الذي 
خحصصه للجدل «علم الجذل في علم الجدل»ء وبعدما آشار إلى تعریف بعضهم 
للجدل بقوله: «قانون صناعي یعرف أحوال المباحث من الخطأ والصواب على 
وجه یدفع عن نفس الناظر والمناظر الشك والارتیاب»()؛ قدم الطوفي التعریف 
الذي ارتضاه فقال: «ولك أن تقول فیه: إنه رد الخصم عن رأيه إلى غيره بالحجه. 
أو یقال: علم أو آلة يُتوصل بها إلى فتل الخصم عن رأيه إلى غيره بالدلیل. وإنما 
قلنا: عن رأيه إلى غيره ولم نقل: إلى رأي خصمه المناظر له؛ لأن الخصم قد يناظر 
عن مذهب غيره إعانةٌ لذلك الغير؛ كالحنبلي ينصر مذهب بعض الطوائف الثلاثة» 
وقد يكون مقصوده إفساد مذهب الخصم لا تصحيح مذهبه هو فلا جرم يرجح أي 
مذهب كانء ويقابل به مذهب خصمه» وبه حصل مقصوده»2. 

وفي نهاية مقدمة كتابه التي خصصها لتعريف الجدل» يختم الطوفي مبحثه 
ليذكر القارئ بالعلاقة التي تربط الجدل بأصول الفقه؛ لأن مجال اشتغال الجدل 
(مادته) هي أصول الفقه؛ كما أن مادة علم الخلافيات هي الفروع. يقول الطوفي في 


(۱) «علم الجذل في علم الجدل» ۳. 
زفق المصدر السایق ۳. 


عارلني تدم امن 


ذلك: «واعلم أن مادة الجدل أصول الفقه من حيث هي؛ إذ نسبته إليها نسبة معرفة 
نظم الشعر إلى معرفة أصيل اللغة. فالجدل إذن أصول فقه خاص. فهي تلزم الجدل 
وهو لا يلزمها؛ لأنها أعم منه وهو أخص منها»(. 

ولا يبعد عما أشار إليه الطوفي من العلاقة بين الجدل وأصول الفقه. ما عنون 
به ابن خلدون ا ۲ لمبحث الذي قرره لهذه المباحث «في أصول الفقه وما يتعلق به من 
الجدل والخلافیات» إشارة منه إلى أن الجدل فرع لأصول الفقه. 

ومن خلال المقارنة بين کتاب الصيمري «مسائل الخلاف في أصول الفقه» 
وکتب الأصول الأخرى. يتبين الفرق بين الاصولي والجدلي فالأصولي یبحث 
عن الدلیل الاجمالي مُطلقاًء بینما الجدلي يبحث عنه بشرط المنازعة فیه. 


() المصدر السابق .٤‏ 


E‏ مزا 


منهج المؤلف وقيمة كتابه 


مباحث الكتاب: 


مع أن الصَّيْمَري صنف كتابه «مسائل الخلاف في أصول الفقه» على طريقة 
الجدليين» وربما تأثر كذلك بالطرق المتبّعة فى مصنفات الخلاف الفقهي الذي 
بلغ مرحلة كبيرة من إحكام الصنعة» فإنه فيما يخص التقسيم الموضوعي لكتابه 
اعتمد التقسيم الذي نجده عند الحنفية المتأخرين؛ كالسَّرَحْسِي (ت: 49١‏ هى 
والبزدوي (ت: 4۸۳ ه). هذا التقسيم نظن أن الجصاص (ت: ۰ ه ) هو أول 
من صاغه» والذي سيخضع لبعض التعديلات عند الأحناف المتأخرين. ونشير هنا 
إلى أن كتاب الجصاص *الفصول في الأصول» قد صّمم على نفس الطريقة مع 
بعض الاختلافات بينه وبين كتاب الصَّيْمَري: 

-کتاب مر ألف فى إطار معين» وهو الجدلء أي في إطار المسائل المختلف 
فيها في أصول الفقه بين الأحناف والمذاهب الأخرى. وكأي مناظر فان الصَّيْمَرِي كان 
يسعى إلى البرهنة على صحة الآراء الحنفية إزاء المذاهب الأخرى المخالفة. 

- آما کتاب أى بکر الجصاص فقد آلف فى إطاز هدفین محددین: 

# التأسیس لاصول فقه خاصة بالمذهب الحنفي» تختلف في تفاصیلها عما 
توصل إليه الامام الشافعي. 

# تمکین الحنفية من کتاب یضاهی وینافس کتاب «الرسالة» للشافعي. 


محاولة في التفدرم 4 4 


أما كتاب الصَّيْمْرِي» فيمكن تقسيمه إلى ثلاثة مباحث كبرى. أو إلى ثلاثة 
أقسام» هي: 

١‏ القسم الأول وهو ما يمكن أن نسميه المبحث الخاص بالمباحث اللغوية 
المتعلقة بالكتاب والسنة. ويضم هذا القسم المباحث التالية: 

مبحث الأمر والنهي. 

مبحث العام والخاص. 

_ مبحث البيان. 

مبحث الأفعال. 

- مبحث النسخ. 

؟-أما القسم الثاني» فقد خصصه للمصادرء ويضم المباحث التالية: 

- مبحث الأخبار. 

میحث الإجماع. 

مبحث القیاس. 

۳ آما القسم الثالث والأخير فقد خصصه للاجتهاد. 

وإذا كانت الخلافیات أو علم الخلاف یقوم على استعراض المسائل الخلافية 
في فروع الفقه» ثم محاولة نقض ما ذهب إليه الخصم. بالادلة والبراهين» وبیان 
صحة ما ذهب إليه هو أو ما ذهب إليه مذهبه» فان علم الجدل - وکتاب الصيمري 
نموذج لذلك - تستعرض فيه المسائل الخلافية في أصول الفقه (هل الأمر یفید 
الوجوب أم لا ویسوق المجادل الحجج والبراهین لتقویض رأي ومذهب مناظره 
من جهة والحجج التي تؤيد ما ذهب إليه. 


لقد كان هدف الصيمري من کتابه هذا واضحاً من خلال عنوانه «مسائل 


AEF 
الخلاف في أصول الفقه»؛ فهو لم يؤلف كتاباً في أصول الفقه على شاكلة الكتب‎ 
السابقة؛ وإنما أراد أن بُفرد المسائل المختلّف حولها في جل مسائل علم أصول‎ 
الفقه. ولهذا فطريقته في عرض مسائله تختلف عن طريقة العرض التي نجدها‎ 
في كتب الأصول؛ فهو مثلاً لا يبدأ بتعريف الأمر أو النهي» بل يبدأ مباشرة بطرح‎ 

المسائل المختلف حولها في الأمر أو النهي. 

ويبدأ الصيمري كل مسألة بذكر الآراء المختلفة» مبتدثاً بذكر رأي مدرسته» 
معتمداً في جل کتابه على رأي الجصاصء ثم بعد ذلك يذكر آراء المذاهب المختلفة) 
خاصة الشافعية» حيث كانت تشكل مع الأحناف أهم المذاهب الفقهية ببغداد. وفي 
المرحلة الثانية یسط الصيمري الأدلة التي اعتمد عليها الرأي الذي اختاره» فجاء 
تحليله مفصلاًء وبناء كتابه ومنهجه محكماً. وبنفس الطريقة يبسط الصيمري أدلة 
الرأي أو الآراء المخالفةه وكذلك تحليل الخصم. وفي المرحلة الأخيرة يحاول 
الصيمري أن يننقد الأدلة التي اعتمد عليها الخصم» ويدحض كذلك الانتقادات 
الموجّهة إلى مذهبه» فيحاول أن يظهر صواب الآراء التي ذهب إليها. 

ومن هنا تكمن قيمة هذا الكتاب» فهو أقدم كتاب يصلنا ‏ بل ربما الوحيد على 
حد علمنا ألف خصيصاً لهذا الغرض: الخلاف في أصول الفقه؛ فإذا كانت المكتبة 
الإسلامية تزخر بالعديد من المؤلفات حول الخلاف الفقهي» فنظن أن هذا الكتاب 
هو الوحيد المخصص حصرياً للمسائل المختلّف حولها في أصول الفقه. كما أن 
نشر هذا الكتاب سیْمکنْ من معرفة مكانته ضمن كتب الأصول وكتب الجدل؛ 
والاضافة التي قدمها الصيمري لهذين العلمين. كما سيْظْهرُ أثّرَ الصيمري وكتابه 
على من جاء بعده؛ خصوصاً ممن حضر مناظراته أو ا أو استفاد من علمه أو 
من كتابه» ونخص بالذكر الباجي المالكي» والشيرازي الشافعی والقاضي آبا يعلى 
القراء الحنبلي (ت: 49۸ ه) وتلمیذه آبا الخطاب الكلوذاني (ت: ۰ ا 
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( ۳۵۱ ۳۹ هِجرثة ) 


يَحِمَهُللْةتِصَالكَ 
اتکور عب دالواد جَهََاِنٍ 


دارالفتح 


للدراسات والنشر 


[باث الأمر والنّهُي] 
وا اك وه شک قم م 5 
مسالة: في أن حقيقة اشم الا مر يحص القؤل دون الفِعلٍ 
5 مد 
از هو حقيقة فیهما 
قال أُصْحابّنا رحمة الله عليهم: حقيقةٌ اسم الْأَمْر یتناول القول» وهو إذا 
وَرَدَ في الفغل مجار. وإلى هذا القول ذهب عامة الفقهاء والمتکلمین . 
وقالت طائفة من أصحاب مالك والشافعي رحمة الله عليهم: اف 
حقيقةٌ في القَوْلِ والفغل جمیعا. 
والذي دَعَاهُمْ إلى هذا القول اعتقادمُم" أنَّ أفعال ال ية ظاهرها 


(۱) وافقهم من المالكية ابن خويز منداد. ومن الشافعية الشيرازي وهو مذهب الامام أحمد. 
«المصول» ۳/ ۰۲۲۹-۲۱۸ والإإحكام الفصول» ۰۲۲۲ واشر اللمع“ ۱4١/١‏ و«التمهيد 


۰۱۳-۱ 
(۲) قال الباجي: الأمر حقيقة على القول والفعل» وإليه ذهب أكثر الشافعية. «حکام الفصول» 
ل 


وهناك مذاهب أخرى؛ فقد نص أبو الحسين البصري على أنه مشترك ونسب إلى ابن 
سریج الشافعي القول بالتوقف. «المعتمد» ۱/ ٠٤٥‏ و«أصول السرخسي» ۱/ ۱6. 
(۳( في الأصل ما صورته: اعقادهم. 


A‏ بالات 
الوجوب؛ لتناول اسم افر لتلك الأفعال» وقيام الدلالة عندهم على أنَّ الأمز 
على الوجوب. 
والذي يدن على بان هذا القولء هو أن فظ ار تق مه لمن أضيفت 
له اسم آمرء كما أن لفظ الب ب ین منه لمن ضيفت إليه اسم ضارب؛ لأن 
بر ی ل ا 
TT‏ 
یل آحَو: وهو أنَّ اسم الحقاتي لا نتفي عن مُسمياتها بحالٍ. . ألا ترى 
فق آن اسم الأب لما كان حقيقةٌ في الأب الْأذتَى» لم يج أن يتفي ذلك عنه/ . 
ولما كان مجازاً في الجن حَسْنَ أن ينتفي عنه الاسم؛ فيُقال: عو د اهن 
باب( 
الوه من هی ۲ 0 
e‏ اسم الأب e‏ 
دل آح: وهو أذ لأر إلى السؤال والطَلَبٍ أقربُ منه إلى الفِغْل؛ لا 
صيغة الْأَمْر وصيغة السؤال والطلب واحدة" وإنما فرّقوا بينهما بالرّسم 
تحتمل النفي عن موضعهاء والمجاز يحتمل ذلك» وهو العلامة في معرفة الفرق بينهما. 


«أصول السرخسی» ۰۱۷۳/۱ 
(۲) فى الأصل: واحد. 


باب الاح والني AN‏ 


فقالوا: إِنَّ قول القائل لمن دونه: افع فهذا أمر. وهذا الط بعينه إذا قال“ 
لمن هو فوقه كان سُؤالاً وطلباً. 

فإذا كان لفظ الأمر في السّؤال والطلب مجازاً مع تساويهما في الطیغت 
وقرب أحدهما من الا خر. فلان يكون مجازاً في الفغل الذي لا صِيغة له نی 
وأخْرَى. 

احْتّحٌ المُخالف بقول الله تعالی ذكزه: وما ما مر فرعورک برشیار 46 [مود :۹۷ 
يعني فعله. 


ول : أمرٌ فلان مسقي يريد فَعْلَهُ. ويقال: : انظر إلى أمر الله ويراد 
أفْعَاله؛ لا الْأَمْرَ لا يصح الط إليه. 


والجوابٌ آنه ليس في شيء مقا ذكرنَهُ لال على موضع الخلاف؛ نا لا 
نَمْنَعٌ من استعمال ذلك في الفِعْلِ على طریق الانّساع والمجازء وإنما الخلاك 
في کونه حقيقة» ولا دَلالةَ فيما اشتشهدت به على أنه حقبقة. 


() هذا تعريف المعتزلة للأمر؛ حيث اشترطوا العلوء ووافقهم من الحنفية أبو بكر الرازي 
الجصاص. ومن الشافعية الشيرازي وابن السمعاني. واشترط أبو الحسين البصري الاستعلاء 
ولم يعتبرهما الفقهاء. "شرح اللمع» /١‏ ۰۱۹۹-۱۹۱ و«المحصول» ۲/۱/ ۲۲. 
والفرق بينهما أن العُلُوٌ أن یکون الامز في نفسه أعلى درجةٌ والاستعلاء أن يَحِعُلَ نفسة 
عالياً يكبرياء أو غیره. «الابهاج» ۰/۲ 

(؟) في الأصل: قال هو. 


SIE AA 


بد /مسألة: في أن الأمرَ المُطلَقَ هل يَقْنَضِي الؤْجُو م ل 


اتف الناس في ذلك: 


4۹ 


فقال أَضحائنا وعامة الفقهاء: إن | 
الؤْجُوت'". 


وقال بعض المتكلّمينَ: هو على النّذب حتى تقوم دلالة الؤّجُوبِ» 


مر الوارد ممن يجبُ طاعتة يَقْنَضي 


(۱) المراد بالأمر المُطلّقَ هو الأمر الذي تجرد عن أي قرينة. 
وعرفه الشوكاني بقوله: الأمر المُطلق هو أن يقول: افعل؛ ولا يقيده بزمان معين. إرشاد 
الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» .7171/١‏ 

(۲) قال الجصاص بعدما استعرض مختلف المذاهب في المسألة: هو على الایجاب حتى تقوم 
الدلالة على غیره؛ وهو مذهب أصحابناء وإليه كان مذهب شيخنا أبي الحسن (الكرخي). 


«الفصول» ؟/86. 
ود کتک ملعت تور ا ولان ره الخيرازي إلى ار 
وذهب آبو بكر الأبهري من المالكية إلى أن آوامر الله تقت تقتضی الوجوب. وأوامر الرسول 
فا تقتضي النَّدبَ. «شرح اللمع2 ٩/۱‏ ۰ إحكام الفصول» ۹۸ «الإحكام» ۰4/۲ 
«مفتاح الأصول؛ ۲۵. 

(۳) وهو قول آبي هاشم الجبائي وكثير من المعتزلة وکذلك قول أبي الحسن بن المنتاب 
المالکي. 


جاء في «البحر المحيط': آنها حقيقة في الندب وهو قول کثیر من المتکلمین؛ منهم آبو 
هاشم. وقال الشیخ أبو حامد: إنه قول المعتزلة بأسرهاء وقال آبو يوسف في «الواضح»: 
هو أظهر قولي أبي علي؛ وإليه ذهب عبد الجبار» وربما نسب للشافعي. قال القاضي = 


باب الأ والناي 


.جيه 

وقال آخرون: هو على الوَقْف حتى يقوم الدَّلِيلُ على المراد به: وجعلوا 
صيغة الْأمْر مشتركة كسائر الأسماء المشتر کة(. 

وقال آخرون: الْأَمْزُ يفضي الإباحة حتى تقوم الدَّلالهُ على النَذْب أو 
الؤْججوب'”" 

الیل على أله على الوجوب آله لولم يكن کذلك. كان رح 
بين أن یفعل ذلك ویین آلا يفعله والتَّخْيير لا یَجُوز إثباته من غير لفظ یَفْقضیه» 
كما لا يَجُورُ إثبات وُجوب مَأمُور به إلا بوجود لفظ يَْتَضيه. وإذا كان كذلك» 
ولم یوجد من ار لفظ ق يقر أذ ا اف فعله؛ بل نجمله 
لازماً له یَتَضیه الْأَمْد. 

إن قالَ قائلٌ: ما آنکرتم على من قال: إِنَّ للوجوب أيضاً ألفاظاً تختص به 
نحو قوله: أوجبت عليكء وألزمتك. ولا يحل لك ترکه كما أن للتخيير لفظاً 
يختص به» وهو قوله: افعل إِنْ شئت. فإن كان لا يَجُوزٌ بات التّخْيير من غير 
وجود لفظ يختص بهء فكذلك لا يجُورُ ابا الؤّجُوبٍ من غير وجود لفظ 
يختص به. ۱ 


قیل لَهُ: لفظ الأشر من ألفاظ الؤجُوبء ألا تری أنه إذا اقترن به لالة على 


= عبد الوهاب: كلامه في «أحكام القرآن» يدل عليه. قال الشيخ أبو إسحاق: وحكاه الفقهاء 
عن المعتزلة. وليس هو مذهبهم. ۲۸۹/۳ 

(۱) وإليه ذهب آبو بكر الباقلاني. ونسب السبكي القول بأنه مشترك إلى الشريف المرتضى من 
الا مامید. «شرح اللمع» ۱ واإحكام الفصول» ۰۵ و«الإبهاج» ۳/۲ 

() قال السرخسی: وقال بعض أصحاب مالك: إن موجب مطلقه الاباحت وقال بعضهم: 
موز نی «أصول السرخسي» ۰۱6/۱ واالبحر المحیط» ۳/ ۰۲۹۰ 


جر كا ناف 
الوْجُوب» كان" الوْجُوب مستفاداً من لفظ الأمْر؛ لأنه لو لم يكن كذلك 
لا يقوله أحد من أهل اللغةء ولا من أهل العلم. وإذا كان كذلك» فما أثبتنا 
الؤُّجُوبَ إلا بلفظ يختص به ومن منع ذلك أثبت التَّخيير بغير لفظ يختص به. 
التهيء وهو قوله: لا يَسَعْكَ فغ وحرام عليك ذلك ومع هذا لم يمنع 
ذلك من کون النَّهْي دَلالهَ على وجوب الاجتناب عن المَنْهِي عنه. كذلك لا 
يمتنع من أن يكون للوجوب ألفاظ أخص من الْأَمْره ولا يمنع ذلك من کون 
الأفر دَلالةَ على وجوب الفغل. 

دَلِيلٌ آخَرُ: وهوأنَ مر إذاصدر عن حَكيم مُفترض الطاعة» نحو الأوامر 
الصادرة عن رسول الله وك ولم يفعل الم ا فإنه يحسن ذمه 
وتوبيخه ولومه على ترك ذلك. فلولا أنَّ الْأَمْرَ اقتضى الوْجُوبَ؛ لما حَسْنَ 
الضم'" لذم واللوم. 

فان قیل: إنما كانت آوامر اي على الَجوب لدلالة مقترنة بها من 
شاهد الحال ونحو ذلك فأما مجردها فإنه لايَدُلُ على الؤْجُوب» ولا يحسن 
معه الذم والتعنيف. 

قیل لَهُ: لو كان کذلك لاختص بمعرفة وجوبه من شاهده دون من غاب 
عنه؛ لأن دَلالةَ الحال یختص بها المشاهد للحال دون غیره. وفی علمنا أنه 
(۱) في الأصل: وکان. 


(۲) في الأصل: تسعك. 
(۳) کلمة غير واضحة» في الأصل ما صورته: ال[ض] م. 


باب الأمس والندي ودف سس وم 4 


يحسن / ذم من خالف الب لاد فيما أمره به ممن شاهده وممن غاب عنه ممن [J]‏ 


سي أمرف وهذادليل على طلان هذا مرن 


دلي آخز: عراب اسحات ی دوا سس و وود لفظ 
ول وان و يَقنَضي الوجوب. 


تحتل مج آامر سول اه صلی ال له رطام على اب 
بأن لأ دل على حسن المَأَمُور به وعلی آنه" مراد للآمر» وحسن الشيء 
لآ يذل عاك وجرن 

كالمباحات فإنها حسنة وهي غير واجبة. وكونه مُراداً للم لا یل على 
الؤْجُوب؛ لأنَّ النوافل مراد له ولا يذل ذلك على الوْجُوب؛ فصار الوْجُوبُ 
صفة زائدة على حسن الشيء وعلى كونه مرادن فلا يَجُورٌ إثباته بنفس الا 

قِيلَ لَه كونه حسناً ومراداً لله تعالى» مع عدم لفط المقتضي للتخييرء 
يذل على الؤْجُوب» وعدم وجود لفظ لتخي صفة زائدة على كونه مرادا 
حسناً؛ فلهذا المعنى أثبتنا الوجوب بلفظ الْأَمْر 


وقد استدل القائلون بالوجوب بقوله*) تعالی: در الس لش عن 
اسو 4% [النور: ٩۳‏ ]۰ و قوله : #أطيعوا له وَأَطِيعُوا اسول که [النساء: ۰۲04 وهذا لا ر يصح 


اعتماده؟ ان فيه حَمْلَ الم على الوْجُوب بدلالة» وهذا لا يمنع منه القائلون 
/ بالنّدُب. 


() في الأصل ما صورته: یسکنون. 

(۲) كلمة مطموسة في الأصل. 

(۳) إلحاق من الحاشية. 

(5) تكرر في الأصل قوله: بالوجوب بقوله. 


{r‏ زاف 


7 

وأما الدليل على فساد قول من قال بالوقف فهو أنَّ الصحابة قد عقلت 
وجوب آوامر الي كولم يقفوا فيها"» فلو كان الأَمْر يفضي الوقوف لكانوا 
قد توقفوا فيما أمربه إلى أنْ يرد معت غير اف ليُستدَل به على الوجوب. وفي 
علمنا نانم کانوا یسارعون إلى اتثال آوامره» فهذا دلیل على باون من قال 
بالوقف. 

ليل آغز: وهو أنَّ الْأمْر لو لم يوجب الا الوقف» لكان وجود ار 
وعدمه سواء؛ لأنَّ الوقف كان موجوداً قبل ورود الْأَمْرِه وهذا يوجب کون 
الْأَمْر عبثاً خالياً من فائدة. 

إِنْ قال قائلٌ: اد ار وإنْ كان مقتضاه الوقف» فليس يخلو من فائدة» 
وهو أن يعتقد أله مأمُورٌ بشيء يسمى له في الثاني» كما قلتم في المجمل: 
اه( لا یخلو من فائدق وهو أنه یعتقد وجوب شيء في الجملة وآنه سین 
له في الثاني. 

قیل لَهُ: هذا السّالٌ لا يِصِحُ؛ لأنَّ عندنا أن المجمل لا يَجُوزٌ أن يتأخر 
البيان عنه. وعندهم أنَّالْأَمْرِيَجُورُ أن يتأخر البيان عنه إلى وقت الحاجة. 


(0) في الأصل: فيه 
(۲) في الأصل: لأنه. 


باب الأمر والني د AV be‏ 
وأما على“ قول من جوز تأخیر البيان» فالجواب عنه أن المُجملَ يُفيد 

في الجملة ما لم يكن معلوماً من قبل, مثل / قوله تعالى: #وَءَاتُوأ حَقَّهُديوَمَ :.) 

حصادو. © [الانعام: 141] أنه يفيد وجوب حق لم يكن معلوماً من قبل» والبيان 

يحتاج إليه في مقداره فأما الأمر فإنه لا يفيد إلا الوقف» وذلك موجود قبل 


ورود الأئر» فصار وجود الأمر وعدمه سواء. 

واعتمد من قال بالوقف على أنَّ لفظ الْأمْر یرد في الوْجُوب والنذب 
والاباحة والتَهْدِيدِ"'؟ على صفة واحدة» فليس حمله بمجرده على بعض ذلك 
أولى من بعضء فجرى مجرى الأسماء المشتركة؛ كالعين والحوز الذي هو 
حقيقة في معان مختلفة فلم يَجْرْ حَمْلُ اللفْظ على بعضه دون بعض إلا بدلالة. 

والجواب أا لا نسلم أن وُرُودَهُ في جميع ذلك حقيقة» بل هو حقيقة في 
الو ا قا وا على نا مه تن قد یالط إذا كان وة 
ومجاز وجب حمله على الحقيقة ولا يَجُورُ التوقف فيه و( كذلك هاهنا. 


فان قيل: لما لم يكن آمراً بجنسه وإنما یکون آمراً بمعنی آخر يقترن به» 
فوجب ألا يُحمل على الوجوب وان يُتوقف فیه. 


قیل لَهُ: إذا : ثبت آل الآمر أراد الما مود ب * وجب حمله على الوجوب» 
مارد بت لمعه ل ارل وت موه مس و مت [ه ظ] 
ذلك لم ب يج الْحَكم بحدوثه» كذلك هاهنا. 


() إلحاق من الحاشية. 
(۲) في الأصل: التهدد. 
(۳) الواو مطموسة. 

(5) إلحاق من الحاشية. 


ا ۱ منز اقلا 


كوو 


مسألة: في الأمر إذا لم یرد به الإيجابُ هل هو أمْرٌ 
في الحقيقة أَمْ لا 


كان أبو بكر الرّاز زي يقول: له لا يكونُ أمراً في الخقیقت وان حقيقة 
لمر ما ری به اجب ل ال 

وقال أكثر أهل الْعلم: الأمر بالندْبِ حقيقةٌ که في الایجاب) 

والدَّلِيلُ على صحَّةٍ القول الأول أن أسماء الحقائق لا تنتفي عن مسمياتها 
بحال على ما باه من قبل. وقد علمنا أَنَّ اذب يحسن أنْ ينتفي عنه اسم 
اش بأن یقول القائل: إني غير مأمور أنْ أُصَلّيَ الساعة ركعتين» وان كان 


)١(‏ هو أبو بكر أحمد بن على الرازي الجصاص.ء ولد سنة خمس وثلاث مئة في مدينة الرَی» 
تتلمذ ببغداد على يدي أبي الحسن الكرخي» وخلفه بها بعد موته. من تواليفه: «الفصول 
في الأصول»» وعليه اعتمد الحنفية بعده. مات الجصاص يوم الأحد سابع ذي الحجة سنة 
سبعین وثلاث مئةء وصلی عليه تلمیذه أبو بكر الخوارزمي شيخ الصيمري. «الفهرست»: 
۱ اأخبار أبي حنیفة»: ۰۱۷۲-۱۷۱ «تاریخ بغداد»: ۵ ۰۷۳-۷۲ «سیر آعلام النبلاء: 
۱-۱ ۲. 

(۲) عبيد الله بن الحسين الکرخی انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق» مولده ببخداد سنة ستين 
ومئتين. ووفاته بها سنة أربعين وثلاث مثة. «الفهرست»: ۰۳۵۱ «أخبار أبي حنيفة»: 155- 
۸ تاریخ بغداد»: ۱۰/ ۳۵۳-۳6۲ «سیر آعلام النبلاء»: ۱۵/ 5۲۷-۲ . 

(۳) «الفصول؛ ۲/ ۸۰-۷۹ 
() ونسبه الکلوذاني إلى الامام آحمد. والجويني إلى الباقلاني. «البرهان» ۱/ ۹ ۰۲ و «التمهید» 
2/۰ 


باب الأم الي اس e‏ وم أيه 
مندوباً إلى ذلك. ويقول: أنا غير مأمُور بصوم يوم الخميسء وان كان مَنْدوبا 
إلى ذلك» ويكون صادقاً في خبره. 
وإذا صح ذلك. علمنا أن الأمر بالئّذْب ليس بأمر على الحقيقة. ألا ترى 
أنه لما كان حقيقة في الواجب لم يِجُرْ أن يقال: أنا غير مأمُور بصلاة الفجر. 
وَاحْتَجّ من ذهب إلى القول الثاني بأن النوافل مرادة لله سبحانه وتعالى» 
وفاعلها مطيع له فلولا أنه أمر على الحقيقة كان حكم المندوب إليه حكم 
المباح الذي لا يكون فاعله مطيعاً ولا مستحمّاً للثواب» وفي علمنا أَنَّ الْأَمْر 
بخلاف ذلك دليل على أنَّ النوافل/ كالواجبات في کون الْأَمْر حقيقة فيها. ‏ (:,) 


2 % د 


م الاك 


مسألة: فى أن الأمْرَ الوارد بعد الحظر ما حُكمة 


من الاس من قال: إن" ذلك بمنزلة الأمر المُبتدَأ في أله يفضي 
الوْجُوب”. 

ومنهم من قال: هي الإباحة". 

وَالدَلِيلُ على صحة القول٩‏ الأول أَنَّ الأَمْر إذا كان مقتضاه الإيجاب 
فوژوده بعد الحظر لا يؤثر في ذلك. ألا تری أن وُرُوده بعد الحَظر العقلي لا 
يمنع وجوبه. يبيل ذلك أن فعل الصلاة والصوم من جهة العقل محظور ثم 
وود الأئر بهما لم يمنع من وجوبهماء كذلك الحظر من جهة السَّمْع لا يمنع 


(۱) إلحاق من الحاشية. 

(۲) وهو مذهب الأحناف وافقهم على ذلك أبو الطيب الطبري والشيرازي والرازي من 
الشافعية» والباجي ومتأخرو المالكية» وهو قول المعتزلة. «التبصرة» ۰۳۸ و«إحكام 
الفصول» ۰۲۰۰ و«أصول السرخسی» ۰۱۹/۱ ۰۲۱۱ و«البحر المحیط» ۳/ ١7-9508‏ ا 
و«الإيهاج» 10-۳۲ 1 

(۳) هذا الرأي للحنابلت ومروي عن الشافعي؛ وذهب إليه من المالكية آبو الفرج القاضيء 
وأبو تما فد نصر بن وين داد «العدة» ۰۲۵۹/۱ و«إحكام الفصول» ۰۲۰۰ 
واالاحکام» ۲ ولالمسودة» ۰۱٩‏ واالبحر المحیط» ۳/ ۰۲۰۳ 
وذهب إمام الحرمین الجويني إلى التوقف. «البرهان» ۰۲۹۶/۱ 
والرأي الراجح-وهو ما ذهب إليه كثير من الفقهاء والمتکلمین ‏ آنه یعود بالفعل إلى ما كان 
عليه قبل الحظر من وجوب أو ندب أو إباحة. «المعتمد» ۰۷۵/۱ و«التمهيد» ۰۱۷۹/۱ 


(1 فى الأصل: قول. 


باب الاأعس والنجي الس ٩۱ e‏ يهم 
أذ یکون الامر الوارد بعده علی ال جوب. 


وبين“ صحة هذا أن الله سبحانه وتعالی حَظَرَ الْحَذْقَ في الإخرام وأمَر 
به عند تخل ولم يكن هذا الافر مفيداً للإباحة * ولا مانعاً لها( من کونه 
نُسكاً وواجباً. 


A 


وَاحْتّجٌ”" من ذهب إلى القول الثاني بقوله تعالى: #وإذاحللاع فاصطادوا که 


[المائدة: ۲]» وقوله: % دا فقضیت اَلَو منت واف رض »* [الجمعة: »]٠١‏ ون 


ذلك اقتضی إباخة ما كان مخطورا. 
والجواب أنَّ ذلك اقتضى الاباحة بدلالة لماع ولولا ذلك لقلنا: إن 
مضي الوْجُوبَ0. 


)١(‏ في الأصل: تبين 

(۲) في الأصل: لها ولا مانعا. 

(۳) إلحاق من الحاشية. 

یی ی ای ی تا السظر يعو الى معان عليه قبل N‏ 
قال ابن أمير حاج: (والحَقٌ أنْ الاستقراء دَلَّ عَلَى أنه أي: الأمر (بَعدَ الخظر لِما اعتزضص 
عغلیه) أي: : لما كان عَليِ المَأمُورٌ به من الحُكم قبل المنع» ٠‏ (قإن) اعتَرضّ الحَظرُ (عَلَى 
الاباحة) تم وقع الامز بذاك المُباح أو لا (ک اصطادُوا فْلها) آي: فالامر للاباحت (آر) 
اعتزضن (علی الجوب ك اغيلي عَنكِ وضلي فَلَهُ) أي: فالامز لِلؤّجُوب؛ لِأنَّ الصَّلَة 
كانت واجبة م حرمت عَلَيها بالحخيض؛ (قلنختر ذَلِكَ) أي: هذا النصِيلَ. وقد ذَكرَهُ القاضي 
عَضذ الذین بلفظ :قیل نم قال: : وهو غیو بعید. وفي «الكشفب والحقیق»» ورَأيت في نسخة 

من أصول الفقه: الفعل إن كان مُباحاً في أصله ثم ورد حظر من بغاية أو برط أو بِعِلَةٍ 

عرضت فالامز الوارة عة وال ما شق الخ هن اإباحة عند مر آل البلم؛ 
وله تعالی: و( داح اد 6 [المائدة: ۲ لِأنَّ الصيد كانَ حَلالاً عَلَى الاطلاق ثم 
حَوُمَ بسَیّب الإحرام» فان قَونُهُ: عم مَطَادُواً» إعلاماً بأل سَبَبَ الشحریم قد ارتفع وعاد = 


11 ط] 


4۳ الات 


مسألة: في الأمر ب يفضي النَكْرارَ 
و أتضى فعل مرة واحدة 
عند أضحابنا/ أنه لايق ِ يفضي إلا فعل مرة واحدةء وهو قول أكثر الْحُلَّماء ی 
وقال بعض أضحاب الشَّافِعِيَ: إِنَّ الْأَمْر المُطلّق يَقنَضي التكرار". 
وال على صِحَةٍ القول الأول أن الأمر في الشاهد إذا اقتضی فعل مرة 


واحدةء كذلك أوامر الله سبحانه وتعالى تقتضي فعل مرة واحدة. 


الأمئ إلى أصله. وان كان العظر وارد بدا غَيرَ معلل بِعِلَةٍ عارضة ولا هل بشَرطٍ ولا 
غايقٍ» فالأمر الواردٌبَعدَهُ هو لمح فيه. «التقرير والتحبير على تحرير الكمال ابن الهمام» 
۳۸/۱ 


(۱) قال الجصاص: والذي يدل عليه مذهب أصحابنا رحمهم الله أن الأمر يقتضي الفعل مرة 


واحدة ویحتمل آکثر منها. «الفصول» ۲/ ۰۱۳۵ 

وهذا هو مذهب عامة المالكية والشافعية» واختاره الكلوذاني من الحنابلة. «شرح اللمع» 
۱۳۰/۳۰ -۲۲۸ واٍحکام الفصول؟ ۱ ۰ و«التمهيد» ۰۱۸۱/۱ 

وقال الجويني: الصيغة المُطلّقة تقتضي الامنثال» والمرة الواحدة لا بد منها» وآنا على 
الوقف في الزيادة عليهاء فلست أنفيه ولست أثبته» والقول في ذلك یتوقف على القرينة. 
«المرهان؛ ۲۲۹/۱. 1 


) قال الشبرازي: ومن أصحابنا من قال: ان يقتضي التكرار أبداً ما اطرد الليل والنهار ما وجد 


السبيل إلى الفعل فقدر عليه واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني والشيخ أبو حاتم الرازي. 


«شرح السما N‏ 
.إليد ذهس آبو يعلى الفراء الحنبلی. «التمهید» ۰۱۸۱/۱ 


اب الأ داي Ka.‏ 

والدّلِيلُ على ذلك أن الرجل إذا آمر رجلاً أنْ يُطلّق امرأته لم جز للوكيل 
أنْ يطلقها أكثر من واحدة وكذلك إذا أمرها هي أنْ تطلق نفسها لم يكن لها أنْ 
تطلق نفسها إلا واحدة. وكذلك إذا أمر غلامه أن يشتري خبزاً لم يض ذلك 
إلا شرى مرة واحدة» وكذلك أوامر الله سبحانه وأمر رسوله. 

ویدل عن ذلك ایشا أن الأتو كاله لاد ات شتا و لسن 
خبر عن حدوثه» فإذا كان الخبر بأد زيداً دخل الدار لا يفتضي التّكْرارَ كذلك 
الأئر بدخول الدار لا" يَقْتَضى الدّكْرارَ. 


واج من ذهب إلى القول الثاني بأشياءء منها: 

- أنّهِ لو لم يَقْنَضٍ إلا فعل مرة واحدة لما صح النَّسْحُ فيه؛ لاد ال إنما 
يصح إذا اقتضى التّكرارَ. 

- ومنها داي يَقْمَضِي الانتهاء على الدوام» كذلك ار يجب أَنْ 
يَقْنَضيَ الفغل على الدوام. 

- ومنها آن آوامر القرآن كلها مقتضية لّکراره كالْأمْر بالصلاة والصوم 
والزکاة. 

- ومنها أنه إذا طلق / الْأَمْر فليس بعض الأوقات یکون الفغل مراد فیها۳ (+,؛ 
آولی من بعضء فیجب أنْ یکون على کل الأوقات. 


والجواب عن الأولء من قال: إل الْأمْرَ على الفور یمنم من وُرُود انش 


)١(‏ إلحاق من الحاشية. 
(۲) في الأصل: فیه. 


KEE‏ مالكلاف 


عليه لاله يؤدي إلى 9 المَأمُورَ به هو الذي ینهی عنه» وذلك هو ایدا۶) 


بعينه» والله يتعالى عنه. ومن قال بالتراخي أجاز انس فيه؛ لأنّه يقول: هو 
مُوربالفل في الزمان الأول فإن لم يفعله ففي الثاني ثم في الثالث» فيكون 

في المعنى اور به أفعال كثيرة على طريق البدل» فيحسن الح فيه؛ لا 
له عنه لا يكونُ هو المَمُورَبه. 


وأما الجواب عن الثاني» وهو أن هي فيما ین" لما اقتضى الامتناع عن 
المَنْهي على الدوام. کذلك اي من جهة الله سكاف وتعالی والافر فیما 
ينا لا یّضی ذلك» کذلك أوامر الله سبحانه وتعالی. ولا النّهْي لا يكون الا 
قییحا؛ وتركالقیح یجب دائماء والأمر لا یکون من :الله 5 وتعالى إلا 
بالحسن» وفعل الحسن لا يجب على الدوام. 

والجواب عن الثالت: أَنَّ آوامز القرآن حملت على التّکرار بدليلٍ لا 
بظاهرها. یل على ذلك ن فرب حابس“ سأل رسول الله کل عن 
الحج: هل هو على الکرار أم لا؟ فقال: «ل»* فدلٌ على أنه اقتضی فعل 


(۱) البداء: ظهور الرأي بعد أن لم يكن. «التعريفات» 8۳ و«التوقيف على مهمات التعريف 
۱4۸ 

(۲) في الاصل ما صورته: بيننا. 

(۳) الأقرَعٌ بن حابس: كان حَكَماً في الجاهلية: أسلم ووفد على النبي ی وشهد فتح مک 
وحنيناً والطائف وهو من المؤلّفة قلوبهم؛ وقد حسن إسلامه. . استشهد الأقرع بن حابس 
باليرموك في عشرة من بنیه . الاصابة في تمییز الصحابة» ۱/ ۵۲ ۲- ۲۵ 

(4) روی مسلم عن أبي هريرة ها : خَطَبَنا رسول الله ك فقال: «أيّها التاسن قد فرض اله 

عَلیکم الحَمٌّ ٠‏ فخجوا» فقال رَجْل: :أل عام يا َسُولَ اقه؟ فسکت خی قالها تَلاثأء فقال 
وش ول اف «لر قُلتُ: :عم لوجبت؛ ولما استطعُم» ۲/ ۹۷۵ ح ۰۱۳۳۷ والترمذي = 


باب الأأعس والثی هه 4 
مرة واحدة, وأنّه مفارق للصلاة والزكاة والصوم وكان / الاقرع بن حابس من [اص] 
أهل اللسان فلو كان الامر يفضي التُكُرار لما استفهم [عن] ذلك. 


وأما الجواب عن الرابع: فهو أن الأمر عندنا على الفورء ويختص بالزمان 


= 7۱۹۹/۳ ۸۱۶ والنسائي 7۱۱۰/۰ ۲۱۹ وابن ماجه ۲ ح ۰۲۸۸۶ وأحمد ح 
۰ والطبرانى فى «الکبیر» ۸ ح الاكلا. 


عن مر £ برع 8 2 03 
مسألة: في أن لاف المُعَلقَ بشرط أو صفة 
هل يفضي یار أم ل 
قال أَضحابنا: رال بشرط أو صفة لايور بتکرار الشرط ون 
کالامر المُطلّق فى أنه يَعْنَضى فعل مرة واحدة(. 
ومن الناس من قال: تَکرّربترارالشرط والصفة!؟. 
الیل على صة قولنا ال المُعَلَنَ بشرط فیما بيا لا يفضي 


زر وه 


التَكُرارَ. ألا ترى أنه إذا وَل غَيْرهُ بلاق امرأته ِن خرجث من الذار لم يَجُرْ له 


(۱) قال الآمدي مستعرضاً الخلاف حول هذه المسالة: وقبل الخوض في الحجاج لا بد من 
تلخيص محل التزاع فنقول: ما علق به المأمور من الشرط أو الصفة إما أن يكون قد ثبت 
كونه علة في نفس الأمر لوجوب الفعل المأمور به کالزناه أو لا يكون كذلك. بل الحكم 
متوقف عليه من غير تأثير له فيه» كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم في الزناء فان كان 
الأول فالاتفاق واقع على تكرر الفعل بتكرره نظراً إلى تکرر العلة» ووقوع الاتفاق على 
التعبد باتباع العلة» مهما وجدت؛ فالتكرار مستند إلى تكرار العلةء لا إلى الأمرء وإن كان 
الثاني فهو محل الخلاف؛ والمختار أنه لا تكرار. «الاحکام في أصول الأحكام» ۱۱۱/۲ 

(۲) وإليه ذهب ابن برهان والشيرازي وأكثر الفقهاء. تراجع المسألة في: «الفصول» ۰۱8۰/۲ 
و«أصول السرخسي» ۰۲۱/۱ و؛التبصرة» ۰4۷ واالوصول» ۱ و«الإبهاج» ۵4/۲- 
866 

(*) «البحر المحیط) ۳۱۱/۳. 
الأمر المعلق بالشرط کقوله تعالی: نکن جنا هروا [المائدة: .]١‏ آما المعلق 
بالصفة فكقوله تعالى: «والکارق وألمَارمَةُ قط عُوا » [المائدة: ۰۲۳۸ 


باب الأ والتعي - ٩۷‏ 4 
أن يُطلقها إلا مَرَةَ واحدةٍ عند آول خروج یوجد منها. وكذلك المولی إذا آمر 
غلامه أنْ يشتري طعاماً إذا دخل السوق. فاشتری مرة واحدة لم يَجُرْ له أن 
يشتري كلما دخل السوقء فدلنا هذا على أنه كالأمر المطلق في أنه لا يفضي 
الَكْرارَ. 

ولأنَ الأ المُطْلّق إذا اقتضى فعل مرة واحدة؛ كذلك المُعَلّنُ بالشرط 
والضّفة يَمتَضي تَخْصِيص تلك المرة بوجود ذلك الشرط أو تلك الطفة. 

اختَجٌ من خالفنا في ذلك بان الأوامر المعلقة بشرط / أو صفة في كتاب الله 
سبحانه وتعالى تتَكرّر بتکرار الشرط والصّفة؛ کقوله: َو » 
[النور: ۲] وقوله: لوی نتم جنب قاروا ٩‏ [المائدة: 7]. 

- ومنها أَنَّ الشرط کالْعلّف والشکم المُعَلّنُ بالعلة کر بتكرار الْعِلّةَ 
كذلك المُعَلّقْ بالشرط يكر بتکرار الشرط. 

-ومنها أنه لو لم يتَكَوَرْ لكان”" إذا ترك الفِعْلَ عند الشرط الأول ففعله عند 
الشرط الثاني؛ فعله قضاءً لا آداء۳» وفي إجماعهم أله يكون مؤدياً لا قاضياً 
دليل عليه أنه يوجب گر اک 


() في الاأصل: بتكرار. 

(؟) كلمة غير واضحةء وهكذا بدت لنا. في الأصل ما صورته: كان. 

(۳) القضاء لغهٌ: الأداء. واصطلاحاً: ما عل بعد خروج وقت آدائه استدراكاً لما سبق لفعله 
مقتضء أو تسليم مثل ما وجب بالامی كما يقول الحنفية. «الموسوعة الفقهية الکویتیة؛ 
۳۷/۲ 
والاداء لغةً: إحكام الشيء» وامضاژه والفراغ منه. وفي اصطلاح الفقهاء: هو فعل العبادة 
المحدد لها شرعاً. «القاموس الفقهي» ۰۲۰۵ 


ات 


[۸ ط] 


4 ا 


1 

- ومنها اد یال بصفة كالْأَمْر المُعَلّق بصفة فإذا كان النّهُي ینکّز 
بتكرار الصفةء كذلك مر يتَكََوُ رار" الصّفة. 

فأما الجواب عن الأول فهو أَنَّ التَكْرارَ في تلك الأوامر غلم بدليل آخر 
لا بظاهره. 

والجواب عن الثانی» هو أَنَّ الصّفة ليست كالْعِلّة؛ لأَنَّ الْعِلّة توجب 
لحم والشرط لا يوجبه؛ ومثل الشرط لا يكون شرطاء ومثل الْعِلّة يكون 
عِلَة. 

والجواب عن الثالث هو أَنَّ ما نفعله عند الشرط الثاني“ يكون قضاءً ألا 
ترى أنه لا يجب إلا بدليل آخر ون كان لا يُسمى قضاءً في بعض الأحوال؛ 
فذلك عبارة لا دَلالةَ فى امتناعها على فساد ما قلناه. 

/ والجواب عن الرابع هو أ هي المُعلّقَ بصفة لا يفضي الانتهاء إلا 
مرة واحدة فهو كالْأَمْر عندنا في أله لا يفضي التَكْرارَ على ما سنبينه من بعد 
إِنْ شاء الله سبحانه وتعالى. 


(۱) في الأصل: يتكرار. 
(۲) في الأصل ما صورته: اللاني. 
(۳) إلحاق من الحاشية. 


3 وه مر 
باب الا مر والني م ٩‏ هه 


مسألة: في أَنّ الأمر المُطْلّقَ هل هو على الفَوْر أمْ لا 


قال أضحائنا: الأئر الفطلق يتضي فعل المَأمُور به عَقِيتٍ الْأمر» ثم 
اختَلفوا: 
- فمنهم من قال: إِنْ لم يفعلة غقیب الْأْر سقط فعله ولا يلرم بعد ذلك 
- ومنهم من قال: يَلْرَّمُةُ في الزمان الثاني» فان لم يفعل ففي الثالث» ثم 
على هذا الترقيب0". 


وقال أَصْحابُ الشَّافِعِيٌ وكثير من المتكلمين: إِنَّ الْأَمْر يقْمَضِي فعل 
المَأمُور به على غير ت تخصیص" له بوقت". 


)١(‏ اختلف النقل عن أئمة الحنفية في هذه المسألة؛ قال السرخسي: والذي عندي فيه من 
مذهب علمائنا رحمهم الله أنه على التراخي... وكان الكرخي يقول: إنه على الفور. «آصول 
السرخسي» ۰۲/۱ و«کشف الأسرار» ۲/ ۲۵4. 
ونسب این برهان إلى الشافعية القول بالفورء وإلى الحنفية والحنابلة القول بالتراخي. 
«الوصول» ۱۹-۱5۸/۱. | 

(۲) في الأصل: تخصص. 

(۳) قال الامدي: وذهبت الشافعية والقاضي أبو بكر وجماعة من الأشاعرة والجبائي وابنه وأبو 
الحسين البصري إلى التراعي وجواز التأخير عن أول وقت الإمكان. 
تراجَع المسألة في: «شرح اللمع» ۰۲۳/۱ و«الوصول» ۱/ ۰۱8۹-۱4۸ و«الإحكام» 
۲ والابهاج» 1۰-۴ 


]۸ء 


اھ ما طاقن 


1 ۹ 
ی على صِحَةٍ الفول الأول أن قد ثبت أن الأثر يفضي فعل مر 
واحدق وثبت أَنَّ ما يفعله 2 ا سم الا وإذا صح ذلك 


استحال أن يكون ما فعله في الثاني والثالث مَأمُورا به؛ لأنَّ ذلك يؤدي إلى 
نقض قولنا: إنَّ لمر يفضي فعل مرة واحدة» ويؤدي إلى القول بالتکراره 
وهذا لا يَجوز. 

لير نز: وهو آن لا یخلو إما أن يكون على الفور أو على التراخي» وان 
كان على اراخي لم يخل إما أن يكون له تأخيرة ید أو له أن ره / إلى 
غاية» ثم يصير مفرّطاً. فان كان له أن يؤخره أبداً صار ذلك نفلا وخرج من 
أن يكون واجباً. وا كان له تأخيرةٌ إلى غاية ثم يصير مُفرطاء ادى ذلك إلى 
نْ يكون قد کلف العبادة في زمان مجهول» فيصير تكليف ما لا يُطاقء والله 
سبحانه وتعالى عن ذلك. 

فإذا بطل الوجهان. صح الثالث» وهو أنه على الفور! '» ولا یلزم على هذا 
تكليف الوصِبّة عند الموت وا كان وقت الموت مجهولاً؛ لا الموت عليه 
أمارة» وله علامة» فتعلق الوصية بحضوره لا يكون تَعْلِيقاً له بوقت مجهول» 
لا دَلالةَ عليه. 

ف وهو الم الط في الشاهد يفضي التعجيل» فان لم 


أن 


يفعل المَأمُور ذلك استحق الذم والتوبيخ وذلك یل على أن الأمر في الغائب 
حكمه هذا الْحُكُم. 


(۱) وهو قول الكرخي والجصاص من الحنفية» وأبي حامد المروزي وأبي بكر الصيرفي 
من الشافعية وهو كذلك مذهب المالكية البغداديين. شرح المع" ۱۲ ۰۳۳۶ و«إحكام 
الفصول؛ ۲۱۲. 


تات الأمر والبي ۱۰۱ 4 


اتح من قال بالقول الثانى. أن الأمر يفتضى کون الفغل مراداً ل() فقط 
من غير نَخْصيصٍ له بوقت دون وقت. هو أنه لو أراد الحکیم") إيقاعه في 
وقت بعينه لبينه» وإذا لم ينه علمنا أَنَّ المراد إيقاعه فى أي وقت كان. 

واختَجَوا بان الأذرلو . هه بوقت مُتَأخُر وجب تأخيره كما أنه إذا خَصّة 
بوقت متقدم وجب تقدیمه فإذا لم يكن الوقت / مذکوراً فليس هو بالّعجیل 
أولى”" منه بالتّأخير. 

واختجوا بحسن الاشتفهام من المَأمور عن الزمان الذي یوقعه فيه وان 
الْأَمْرَ ی وقت دا جاز وفي هذا دلالة على ها ُفْتَضي الفور. 


الجواب عن الأول أنه دعوی عارية عن البرهان؛ لأَنَّ ار يَقمَضِي کون 
الفعْلٍ مراداً في الزمان الأول بلا جلاف. فلذلك لم يلرم الحکیم بيان الوقت 
الذي یوقعه فیه. 


الجواب عن الثاني أنه ليس من حیث إِنَّه ذا خَصَّهُ بزمان متأخر وجب 
تأخیره» كما" دل على أنّه إذا أطلق التعجيل لا يَقْنَضي التعجيل. ألا ترى 
اَن“ الجز اء(۸ إذا شرط تأخيره عن الشرط تأخر. وإذا أطلق لزم ذلك عقيب 


)١(‏ كلمة غير واضحة وملحقة بالحاشية. 

(۲) في الأصل ما صورته: الحکم. 

(۳) في الأصل: أولا. 

(4) كلمة غير واضحة في الأصل ما صورته: ابي. 
(5) في الأصل ما صورته: اداسه. 

(7) في الأصل: ما. 

)¥( زيادة من الحاشية. 

(۸) في الأصل: الجز. 


]۹ظ 


0 دوين في العقود | إذا و بأجل ثم ندل 


والجواب عن الثالث هو أن لإسيِفْهامَ لا يحسن من المَأمُور عن الوقت 
الذي يوقع الفغل فيه بل یره فعله عَقِيَه. وإذا كان كذلك» بطل ما ادعوه. 


3 
2 
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(۱) الإبدال لغة: جعل شيء مكان شيء آخس والاستبدال مثله. فلا فرق عند أهل اللغة بين 
اللفظين في المعنى. وكذلك الأمر عند الفقهاء, فهم يستعملون اللفظين أحدهما مكان الآخر. 
أما الموثقون فإنهم يفرقون بينهما: فيطلقون الإبدال على جعل عين مكان آخری؛ 
والاستبدال على بيع عين الوقف بالنقد. . «الموسوعة الفقهية الكويتية» /١‏ ۰۱۰ ۰۱۲ 


باب الام ولحي > 


دیاز اش ی دتم 
مسألة: فى أَنَّ المَأَمُورَ به إذا كان موق 
ر "و 
هل یط بوات وَقْنِهِ أم لا 
الذي ذهب إليه أضحابنا أنه يَسْقُطُ ويحتاج في قضائه إلى أمر ثان غير الفر 
الأول20. 


ومن أصحاب / الشافعي من قال: حكم الْأَمْرِ باق حتى يفعل المَأمُور 


2 


وَالدَّلِيلُ على صحَة قولنا أن المفعول في الوقت الثاني غير المفعول في 
الوقت الأولء فيحتاج في وجوب الفعْل في الوقت الثاني إلى دلالة أخرى» 
كما يحتاج في وجوبه في الوقت الأول إلى دليل. 

ودل على صحة صحّةٍ هذل آن المصالح تختلف باختلاف الأوقات» وقد 
علمتا کون ال ب في الوقت الذي ا خَصَّةُ به ولا يعلم كونه مَضلحة 
في الزمان الثاني» ولا يَجُورُ ایجابه مع جواز کونه مفسدة. 


وَاحْمَجٌ من خالفنا بأد عين الوقت لا قُرْبةَ فیه۳؛ لَأنَّه ليس من آفعالناه وما 


)١(‏ وإليه ذهب الشيرازي والباقلاني وابن خويز منداذ» وهو مذهب الشافعية والمعتزلة 
والكلوذاني من الحنابلة. «التمهید» /١‏ 2167-7601 و«إحكام الفصول» ۰۲۱۷ واشرح 
اللمع» 9۸ و«الاحکام» ۹/۲ 

(۲) وذهب الیه کذلك أبو يعلى الفراء من الحنابلة. «التبصرة» 14 و«التمهيد» /١‏ ۲۵۲-۲۵۱ 

(۳) إلحاق من الحاشية. 


مت 


٩‏ و 


مه مات 
لیس من فعلنا لا یتعلق به الفُربة. وإذا كان کذلك. استوی الوقت الذي علق به 
الفغل وغیره من الأوقات. 

والجواب أن الوقت وزن لم بلق با ُزبة» فاته لا يمتنع أن يكون 
مَصْلَّحةٌ لنا إذا آوقعنا الفْعْلَ فيه؛ کوقت الجمعة أن في فعل الجمعة فيه 
مصلحة ليس في غيره من الأوقات» وكذلك صوم شهر رمضان وحج البيت. 

وجواب آخرء وهو أنه لو كان كذلك لصح فعل العبادات المؤقتة قبل 
وقتهاء وكان يجب أن يَجُورَ صوم شهر رمضان قبل وقته» وحج البيت إذا كان 
الوقت لا اعتبار به وفي إجماعهم على بُطْلانِ هذا القول دليل على اعتبار 
الوقت. 


¢ 
4 
2 


(۱) في الاصل كتب: تتعلق به بعينه» ثم شطب على: به. 


مسألة: / في الأمر المُطْلَقٍ إذا لم يفعل المَأمُور به عَقيب الأمر ‏ .ان 
هل يَسْقط ذلك الأمز أم لا 


كان الشيخ آبو بكر الّازي يقول: انه لا يَسْقُطٌ» وه يفعله في الزمان الثاني» 
فان لم يفعل ففي الثالث. وهذا تقديره فى سائر الأوقات إلى آخر عمره(). 
وكان غيره من مشايخنا يقول: إنه يسقط كالْأَمْر المع إذا فات وقته إلَّه 
20050 , 
احْتَجّ من قال بالقول الأول أَنَّ تقد المَأمُور به بالوقت يوجب له صفة 
زائدة على كونه مطلقاً؛ إذ لو لم يكن كذلك لم يكن لتَقييده بالوقت معنىء 
ولکان المطلق كالمتكل فى آنه لا يَجُورٌ تأخیره عن وقت الجر ت وذا کان 
کذلك لم یج أن یختلفا إلا في باب سقوط المُقَيّد منهما بفوات وقته» وبقاء 
حکم المُطْلّق بعد الوقت الأول. 
ات من قال بالقول الثاني بأَنَ لْأمْرَ المُطْلّقَ والمُقَيّد سواء فى تغلیقهما 
بالوقت. وإذا سقط أحدهما بمضی الوقت وجب أن يَسْقُطَ الآخر. ین ذلك 
زان ثبت من جهة النطق بمنزلة ما ثبت بدلیل. 


۰۱۰۲/۲ «الفصول»‎ )١( 
كذاء وضبب فوقها في الأصل.‎ )۲( 
۰۱۰۹/۲ «الفصول»‎ )۲( 

(5) في الأصل: انه. 


۱ 
پاپ الأمن وال سس ان اديس مت سس ماو 
۱ 
۱ 


الملل مسالل 
ألا ترى أَنَّ عقد الببع لما آوجب") سلامة المبیع» كان شرط المشتري 
كذلك» وسكوته عنه بمنزلة في أنه َْنَضي سلامة المبيع بجميع أجزاته. 

201.6 ويجاب عن هذا بأَنَ الأصول / فرقت بين المنطوق به وبين ما یثبت من 
طريق الْحُكُم. ألا ترى أن الخيار الثابت بالشرط جهالة المدة فيه تبطل العقد 
والخيار الثابت حكماً ‏ وهو خبار العيب والرؤية -" جهالة المدة فيه لا تبطل 
العقد. والانفصال عن هذا أن أحد الخيارين مؤقت» والآخر غير موقت. ولهذا 
اختلفا. 

وأما في مسألتنا فالأْران جميعاً مؤقتان» أما آحدهما فبالنطقء وأما الآخر 
فبالدلالة. وإذا سقط أحدهما بمضي الوقت» سقط الآخر. 


(۱) في الاصل: وجب. 

(۲) خباژ اليب في اصطلاح الفقهاء له تعاریف متعددة» منها ما عرفه به ابن نجیم وابن الهمام 
بأنه: ما یخلو عنه أصل الفطرة السليمة مما يُعد به ناقصاً. وعرفه ابن رشد بأنه: ما نقص عن 
الخلقة الطبيعية أو عن الخلق الشرعي نقصاناً له تأثير في ثمن المبيع. وعرفه الغزالي بأنه: 
كل وصف مذموم اقتضی العرف سلامة المبيع عنه غالباً. «الموسوعة الفقهية الكويتية» 
2-۰ 
خياز الرْزية اصطلاحاً: حق يثبت به للمتملك الفسخ» أو الامضاء عند رؤية محل العقد 
المعين الذي عقد عليه ولم يره» والإضافة في خيار الرؤية من إضافة السبب إلى المسبب» 
أي: خبار سببه الرؤية. «الموسوعة الفقهية الكويتية» ۲۰/ ٠٤‏ . 


باب الأمی والتبي ۷ 


مسألة: إذا ورد الم بأشياءَ على طریق التَخْيير 
کالگفارات الثّلاثْ 


اختَلّف الْعُلّماء فى ذلك: 

فمنهم من قال: الواجب منها واحد بغیر عينه» وهذا مَذْهَبُ عامة الفقهاء. 

ومنهم من قال: إن الجمیع واجب على طریق نبیر" 

وکان آبو الحسن الكرخي مرة ینصر القول الأول» ومرة ینصر القول 
الثانی. 

فآما من قال: إن الجمیع واجب على طریق الخی فإنه يحتج بان الأمر 
یتناول كل واحد کتناول الآخر» فقد تساویا في هذا الوجه وتساویا “في أَنَّ*9) 
المَصْلّحةٌ في کل واحد کالمصلحة في الآخرء وفي أَنَّ الامر أرادة وان إذا 
کفر به وقع موقعه» فإذا كان آحدهما واجباً كان الآخر کذلك. 

فان سلم من خالف في المسألة/ هذه المواضيع وقال مع ذلك: إِنَّ الواجب lb YY]‏ 
(۱) يُنظر: «الفصول» ۰۱6۰/۲ والإحكام الفصول» ۰۲۰۸ و«الوصول» ۱۷/۲ و«التمهيد» 

۳۳۰-۳۳۵۱ 
(۲) وهو قول المعتزلة وخویز بن منداذ من المالكية. «المعتمد» ۱ واإحکام الفصول» 


۸ و«شرح اللمع» ۲6۹/۱ 
(۳) في الاصل: أن في. 


IA‏ مسا خلاو 
واحدء فهذا الخلاف في العبارةه وان خالف في شيء من ذلك كان خلافاً في 
المعنى ووجب الكلام عليه . 

فإن قيل: إن الله تعالى أراد واحداً منهاء وذلك هو الصلاح دون غيره. 

قِيلَ لَهُ: لو كان کذلك. لكان إذا فعل غيره لا يجُزيه» وفي إجماع الجميع 
أنَّ المُكَمّر لو فعل ما تركه من الكفارات أجزأه» دليل على بُطّلان هذا القول. 

فان قيل: الذي أريد منه هو الذي اختاره(. 

یل لَه قد أجبنا عن هذاء وذلك أَنَّ الأمة أجمعت أَنَّ الذي لم يختره 
بمنزلة ما اختاره”” في أَنَّ الوجوب يَسْقّطُ بی على أَنَّهِ لا يََجُورُ أنْ يكون 
الْوْجُوبُ مقصوراً على ما اختاره؛ لاه يختار ما هو مَصْلَّحةٌ له كما يختار 
ما ليس بمصلحة ولا يَجُورُ أنْ يُخَيرَهُ في ذلك» كما لا يَجُور ان يُخَيّرَهُ بين 
تصديق نی بو وهو لا یعرف ال منهماء كذلك هذا. 

فان قیل: أليس قد ورد في الشرع بجواز الخيار *في البیع *(*ک وان كان لا 
يدري أيهما يختاره” [و] یکون المعقود عليه واحداً من تلك الأعيان بغیر 
عینهء فهلا جاز مثل ذلك في العبادات. 


(۱) ختم ابن برهان الشافعي المسألة بقوله: والمسألة لفظية ليس فيها فائدة من جهة الفقه. وذلك 
أنه يسلم [المخالف] لنا أن الجمیع ليس بواجب على معنى أنه يعصى بترك الجميع ولا 
يعاقب على الجميع؛ ونحن نساعده على أنها متساوية في المصلحة فلا يبقى إلا إطلاق اسم 
الوجوبء وذلك خلاف في العبارة» وحظ المعنى مسلم من الجانبين. «الوصول» ۱/ ۰۱۳۷ 

(۲) كلمة غير معجمة في الأصل. 

(۳) في الأصل ما صورته: قال اخ [طمس] اره. 

(5) في الأصل ما صورته: ف [مطموس] لبع. 

(0) الهاء غير واضحة في الأصل. 


قیل لَهُ: إن البيع أضله موقوف على اختياره. فجاز وقوف التعيين على 
اختياره. ووجوب العبادات لا يقف على اختياره. فتعيينه أيضاً لا يقف على 
اختیاره. 

فان قیل: أليس لو فعل الجمیع كان الواجب واحداًء ولو ترك / الجمیم ١١١ا‏ 
كان معاقباً على ترك واحد من ذلك. فهلا دل هذا على أَنَّ الواجب واحد لا 

قیل لَهُ: إذا فعل الجميع وأوجده استحال التَّخْيير. فلو قلنا: إن الجميع 
واجب لأدّى إلى أن يكون واجباً على طريق الجمع. وكذلك إذا ترك الجميع» 
لو قلنا: إنه يعاقب على ترك الجميع لادّی إلى ذلك أيضاء وهو غير سائغ. 
وإنما يسوغ الّخیر فيما لا يوجده وهو قادر على إيجاده وإذا كان كذلك 

فان قيل: أليس المُکفر مُخَيّراً في عن رقبة أي رقبة شاةء وفي إطعام أي 
فقير شاء» وكذلك المُصلي مُخَيّدْ في أن يصلي في أي بقعة شاء. أفتقولون: ان 
عق جميع الرّقاب واجبُ. وان الطعام لجميع المساكين واج ون الصلاة 
في جميع البقاع واجب؟ 

قیل لَهُ: كذلك نقول: اه واجب على طريق خر ولا فرق عندنا بين 
هذه المسألة وبين سائر() ما أفرده * السائل من المسائل *. 
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)١(‏ إلحاق من الحاشية. 
(۲) في الأصل: المسائل السائل. 


مسألة: فى أَنَّتكْرارَ لفظ الأمْر 
e‏ 4 آو 3 
هل بَقَتَضي تكرارٌ فعل المَامور به آم لا 


د فمَذْهَّث أضحابنا أن تَكْرارَ لفظ الأثر إذا تعلق بنكرة / اقتضى نکر فعل 

المَأمُور به» مثل أن يقول الله سبحانه وتعالى لعبده: صل رکعتین. ثم يقول: 
صل رکعتین» فيكون الثاني غير الأول". 

ولهذا قال أبو حنيفة في الإقرار بمال: إن الثاني غير الأول 
الطلاقين المؤقتين: إنهما تطليقتان". 

وذهب بعض أضحاب الافعي إلى أَنَّ تكْرارَ لأر لا يفضي تَكْرارَ 
داري یش مبتدأة), 
منفرد ۵ به بدلالة آله لو عری( الم وإذا كان 


(۱) قال الجصاص: تکرار الأمر یوجب تکرار الفعل؛ وإن كان في صورة الأول ما لم تقم 
الدلالة على أن المراد بالثاني هو الأول. «الفصول» ۲/ ۱۵۰. 

(۲) قال الجصاص: وقال آبو حنيفة فيمن آقر لرجل بدرهم ثم آقر له: إن الثاني غير الأول. 
«الفصول» ٠٠١/۲‏ . 

(۳) فى الأصل: تطليقان. 

(5) قال الشيرازي: تكرار الأمر بالشيء يقتضي تكرار المأمور به» وقال الصيرفي: لا يقتضي 
التكرار. «التبصرة» .6١‏ 

(5) في الأصل ما صورته: مفرد. 

(1) في الأصل: عزي. 


2 ر 
باب الا عر وال ۱۱۱۳ 4 


55 
كذلك. لم یِجْژ لنا أن نجعل الثاني والأول سواءً إلا بدلالة. 

دلي آخَڙ: وهو ما ژوي عن ابن عباس أنه قال: «لن يغلت غسولسزین»(» 
فجعل اليسر”" الثانى المذكور في الآية غير الأول لما كان بلفظ النکرة!۳ 
وجعل العسرين واحداً لما كان معرفة. 

واخْتجٌ من خالفنا فى ذلك با الله تعالى کر الْأَمْر بفعل الصلاة وبأداء 
الزكاة في مواضع في القرآن» ثم كان المَأْمُورْ به ثانياً هو المَأْمُورَ به أولاًء فدل 
على أنَّ تَكَوْره لا یوجب تَكْرارَ لور به. 

والجواب أَنَّ ذلك بدلالة لا بظاهر اللّْظِءِ فلا يصح الاحتجاج به. 


(۱) قال ابن حجر: رُوي هذا مرفوعاً موصولا ومرسّلاء وژوي موقوفاًء فرفعه ابن مردويه من 
حديث جابر وأخرجه سعيد بن منصور وعبد الرزاق من حديث ابن مسعود» وعبد الرزاق 
والطبري من طريق الحسن عن النبي يي وأخرجه عبد بن حُميد عن ابن مسعود. والفراء 
عن ابن عباس. «فتح الباري» ۱۰/ .۳٤۱‏ 

(۲) في الأصل: اليسير. 

(۳) إشارة إلى قوله تعالى: نم مرش نم شرس [الشرح: 1-۵]. 


ls r] 


۳ ۱۲ متا لاان 


مسألة: في أن الأمْرَ هل يَفتضي 
کون المَأمُور به/ مُجْرْاً أم ل٠‏ 


فذهب الفقهاء أنه يعْتَضى ذلك(. 
وقالت طائفة من المتكلمين: إنه لا يَقْنَضِي ذلك وإِنَّ كونه مجزثاً يُعلم 


بدلالة غير الْأَمْر©. 


اج لفقهاء لقولهم بأَنَّ جواز الفِغْل حکم تعلق * بالمَأمُور به**» 


(۱) قال الشوكاني: وقد قُسَرَ الإجزاء بتفسیزین: 


أَحَدُهُما: حصول الامتثال به. 

والاشه: سوط القضاء بو" 

على التفسِير الأول اقث أن الإتيانَ بالمَأمُور به عَلَى وجهه یقتضی تحقق الاجزاء 
المْمَر بالامتثالء وذَلِكَ شم علیه فإنة معتی الامتثال وحقيقته ذلك. 

وان فسر بسقوط القضاء فقد اختلف فيه؛ فقال جماعةٌ من أهل الأضول: إن الإتيانَ بالمَأمُور 
به على وجهه يَستَلزمْ سوط الفضاء. وقالَ القاضي عَبِدُالجبَارٍ: لا يسكلزم. الإرشاد الفحول» 
۱ 


(۲) «التمهید» ۱ وال حکام! ۲ 
(۳) هذا الرأي منسوب إلى المعتزلة» ونقل الشيرازي عن عبد الجبار من کتابه «العمده قوله: 


الاجزاء آمر موقوف على دلیل آخرء ومجرد الامر لا يقتضي الاجزاء. «شرح اللمع» 
۱ 


(۶) إلحاق من الحاشية. 
(5) في الأصل: بالمأمو... ثم خرم في العبارة. 


باب الا والذبي ل 


TT‏ کک به علی قراط 


ذليل اشر وهو yT‏ جوازه إلا وقوعه على الوجه 
لمَأمُور به. آلا تری آنه یستحیل أن تکون الدلالة على جوازه وقوعه على غير 
له الما تووم سفنل را 

واختجٌ المُخالِفُ بان معنى قولنا: يُجْزئهِ هو أنه لا تجب عليه الاعاد 
وقد عام اله وسح انبم لک امن من تقافر 
فقد فعلتم الواجب. واستحققتم الثواب وعلیکم الاعادة مع ذلك. 

ألا ترى أَنَّ الحْجّة الفاسدة مَأَمُورٌ بالمضي فيهاء ويُستحق الثواب على 
فعلهاء ومع ذلك یرم الإعادة. وكذلك من ظن أنه على طهارة وهو في آخر 
الوقت. فان الصلاة واجبة عليه وهو مَأمُور بهاء ومع ذلك یله الإعادة إذا 
علم أنه على غير طهارة. 

والجواب عن ذلك أَنَّ ظاهر الْأَمْر / في المسألتين مضي الاجزاء * وان (:۰:) 
لا (عادة۳۳) علیه [و] إنما القضاء بدلالة مبتدأة» وهو فرض مبتدأ عندنا لا 
تعاق لفیا لاول. 


(۱) آخر الكلمة مخروم في الأصل. 
(۲) في الاصل: وانا لاعادة. 


1 یت ٠‏ رده 


مسألة: فى أن الأمر بالشیء 
هل هو نی عن ضه آم لا 
اختلّف الْعُلّماء فى ذلك: 
فمنهم من قال: إن الْأَمرَ بالشَّيْءِ نهي عن ضدّه من طریق المعنی؛ سواء 
كان له ضدٌ واحد أو له آضداد كثيرة9". 
وأما اي عن الشيء فعلی وجهین: 
« إن كان له ضدٌ واحد, كان انى عنه أمراً بضدّی 
« وان كانت له آضداذ كثيرة» لم يكن نی عنه أمراً بشیء من آضدادی 
وإلى هذه الجملة ذهب الشيخ أبو بكر تارف 
وقال آخرون: انر بالشيء لايكون نهياً عن ضدّی لا من جهة اللّفْظٍِ ولا 
من جهة المعنى» وكذلك القول فى النَهَىء وإلى هذا ذهب كثير من الْعُلّماء0. 
*مما لل للقول الول» هو 9 من أَمَرَ غيره بالخروج من الدار 
فقد کره منه ساثر آضداده من نحو القیام والقعود والاضطجاع؛ لانه لا يأمر 
)۱( وإليه ذهب الشيرازي والباجي وعامة الفقهاء. «البرهان» /١‏ ۰ واشرح اللمع» c1‏ 
والإحكام الفصول» ۰۲۳۸ والتمهید» ۰۳۲۹/۱ و«الإحکام» ۲/ ۰۱۷۱-۱۷۰ 
(۲) «الفصول؛ ۲/ ۰۱۹-۱۹۰ 


(۳) وإليه ذهب الجويني ۱/ ۲۵۲. 
(6) ما بين العلامتین غير واضح في الأصل. 


باب الأ والنهي Ce‏ 
بالخروج مع إرادته لما ينافيه» ولاستحالة الجمع بينهما في ال فيقول: 
اخرج» وأراد”" ألا يخرج. وإذا كان كذلك» صار كأنّه قد نص له على اي 
عما يضاد الخروج منهما عن ذلك جهة المعنى. 

ول عليه أيضا أن ار بالشيء ء لولم يكن نهياً عن ضدّو / لصلح أن يبيح [۲۵ را 
له ضِدَهُ مع الْأمْر به» وفي اتفاق الجميع على امتناع ذلك دليل على ما قلنا. 

ولان ار بالشيء لو لم يكن نهياً عن ضِدَّهه لما كان الكافر منهيّاً عن 
الكفر من حيثٌ كان مأموراً بالإيمان. وفي اتفاق الجميع على کون الكافر منهيا 
عن الکفر لكونه مأموراً بالایمان» دليل على أذ ار بالشيء نهي عن ضدو. 

وأما لت عن الشيء الذي له ضد واحدء فإنما كان أمراً بو لاد ترك 
الحركة يستحيل ألا تنفك عن السکون. وكذلك ترك السکون لا ينفك من فعل 
الحركة؛ إذ ليس للحركة معنى يترك إليها غير السکون, ولا للسكون ما يترك 
إليه دون الحركة. فلما استحال ترك أحدهما إلا بفعل الآخر صار الْأَمْر بكل 
واحد منهما نهياً عن ضلو. 

وأما إذا كان له أَضْدادٌ كثيرة» فإما لم يكن النَهْي أمراً بشيء من آضدادو؛ 
أ قد يصح اي عنه وعن كل واحد من دادهب يقول: لا تَقُمْ ولا 
تَضْطَّجِمْء أو يقول: لا تق(" ولا ند" ويقول: لا تقم ولا ترگغ. فلما 
جاء هي عن القيام وعن كل واحد من آضداده» لم يَجُزْ أن يكون اي عن 


)١(‏ في الأصل: وأريد 
(۲) في الأصل: تقوم. 
(۳) في الأصل: يقعد. 
(4) في الأصل: تقوم. 


۲۵1 ط] 


1ه توب بسا تاه 
القيام أمرا بشيء من أضدايه. ویس كذلك الأثر بم له آضداة د انه نه یکون نهیا 
عن آضداده؛ أنه لا يحسن اَن ی بالقيام على وجه الإيجاب مع كونه مريدا 
بما یضاد القيام» فلهذا افترق الأمران. 

/ وخ من قال بالقول الثاني بن ار بالشيء ء لا يَجُورٌ أن 0 
عن ضِدٌهِ من جهة الَف أن صيغة أحدهما غير صيغة الآخرء كما أَنَّ صيغة 
لأر غير صيغة الخبر. 

ولا یْجُوز أذ یکرن ھا عنه من جهة المعنی؛ لاله لو كان کذللك» لکان 
لا یخلو إما أن تکون إرادة الشيء كراهة لضدّء أو تکون إرادة الشیء مقتضية 
لكراهية ضدّه. وکلا الأمرین یطل بالنوافل؛ لاد الله سبحانه وتعالی آرادها 
ثم لم تكن إرادته"“ لها كراهية لضدّها ولا مقتضية لكراهية ضدّهاء لانّه لو 
كان كذلك للحقت بالواجبات التي لا يَجُورٌ ترکها. وفی علمنا أن التوافل غير 
واجبة» فان الله تعالى أرادها ولم یکره ضدَّها. دليل على بُطلان هذا القول. 

واحتج أيضاً بأد إرادة الشيء لو كانت كراهة لضِدَّهِ لكان الْعِلْم بالشيء 
جهلاً بِضِدَ والذرة على الشيء عجز" عن ضِدَهء وفي هذا من الجهالة ما 


(۱) في الأصل: إرادة. 
(۲) في الأصل: عجزا. 


باب رن وم ۳ ۱۱۷ ينه 


مسألة: فى أَنْ الأمرّ المُطْلّقَّ يتناول 
الکافر كتناؤله المُسْلِمَ 


فكذلك يتناول العبد كتناوله الحرء الا أن تقوم دلالة على خلاف ذلك 
وهذا قول أضحابنا. 

ومن أضحاب الشَافِعِيٌ من زعم ار بالشرائع يتناول المسلمين دون 
الكافر". 

ومن التاس من قال: إن الْأَمْر / الق ينول الأحرار دون العبيد". ١٠٠ا‏ 

والدَّلِينُ على صخة قولنا أَنَّ لفظ الْأَمْر إذا كان مطلقاً فظاهره يتناول 
الجميع» والْفِعْلُ المَأمُورُ به فيصح*' من الكافر كصحته من المسلم. فإذا كان 
كذلك خطاباً للمسلم لهذه الْعِلَة» فيجب أن يكون خطاباً للكافر لوجود هذه 

دلیل آخَدُ: وهو قوله تعالى: کت ٭ الدب الکو 4 
[فصلت: ۷-٩‏ فتوعّدهم على ترك أداء الزكاة» فلولا ها واجبة عليهم لما 
(۱) «الفصول» ۰۱6۰/۲ «التمهید» ۱/ ۰۲۹۹-۲۹۸ 
(۲) وهو قول أبي إسحاق الاسفراييني. "شرح اللمع" ۱/ ۲۷۷. 


(۳) وهو مذهب خویز بن منداذ المالکي. «إحكام الفصول» ۲۲۳. 
(5) في الاصل: ویصح. 


استحقوا الوعيد على تركها. وكذلك قوله سبحانه وتعالى حاكياً عن الكفار: 
نات کڪ کن عفر شرت ال موش تیم کیت هوڪ وس 
اا ضِينَ 4 [المدثر: ؟40-4] فأخبروا نهم معذّبون على ترك الصلاة وترك 
طماء ا ركرة م ا 
دَلِيلٌ آخز: وهو أنه لا جلاف أنه إذا زنا يُحد كمايُحَدٌ المسلم» وكذلك إذا 
سرق تُقطع يده» فلولا أنه مني عن ذلك لما حُد عليه. 
فإن قيل: فلم لا ید على شرب الخمر كمايُحَدٌ المسلم؟ 

ر فقيل له: أنه عطي الأمان على أن بُقَه" على شربه كما أنه / أعطي الأمان 
علی ای هو کا ی آنه غیر یو ق 
منهى عن الکفر. كذلك لا يذل ترك إقامة الحد عليه إذا شرب الخمر على 
نه غير منهي عنه. 

واخ المُخَالِفٌ أله لا سبيل للكافر مع كفره إلى فعل العبادات. فلا 

يَصِحٌ أن يكون مخاطباً به؛ لا آمر الإنسان بما لا يمكنه لا بصع خْ؛ كالصبي 
و 

والجواب أنه وان كان لا يتمكن من فعلها مع الكفر فقد جعل له السبيل 
إلى التوصل إليها بأن يقدم الإيمان” ثم يفعل العبادات. كالمحدث الذي له 
طريق إلى فعل الصلاة أن يقدم الوضوء والاغتسال. وإنما الذي يمنع وجوب 
العبادة ألا یتمکن من فعلهاء ولا يكون له طريق إلى التوصل إليها. 
(۱) في الأصل: تقر. 


(۲) في الأصل: على ترك ثم شطب على: على. 
(۳) في الأصل: الامان. 


باب الأعس والثي ۱ 4 

فان قيل: لم“ لا يجب عليهم القضاء بعد الإسلام؟ 

قيلّ لَهُ: القضاء فرض يأتي لا يتبع المقتضی» ألا ترى إلى وجوب الجمعة 
في وقتها وسقوط قضائها بعد الفوات وإلى وجوب قضاء الصوم على 
الحائض وان لم يكن لازماً لها في وقته. 

وأما العبد» فإن إطلاق الخطاب يتناوله» وهو من أهل التكليف. فيجب أن 
يكون ذلك لازماً له إلا أن تقوم دلالةٌ على خلافه. 


LJ )۲(# 


فان قیل: منافعه / مستحقة عليه فکیف يصح خطابه فیما "هو غير 
مالك له. ۱ 

یل لَهُ: الزمان الذي تؤدّى فيه العبادة ی من الجملة» فکانت منافعه 
مملوكة الا المقدار الذي يؤدي فيه العبادة. 


)١(‏ إلحاق من الحاشية. 
(۲) ما بين العلامتين زيادة من الحاشية. 


ا و e‏ : متكا كافك 


مسألة: [فى الأمر إذا ورد بلفظ 
و 4 2 9 2 ۳ 3 
يتناول ال کور والإناتٌ فإنه عام] 


لا جلاف أن اش إذا وَرَدَ بلفْظٍ يتناول الذكور والاناث؛ كقوله سبحانه 
وتعالى: بايا لاس 4 أنه عام على الفريقين. وأا إذا ورد بلفظ: افعلواء 
فعندنا يدخل فيه الذكور والإناث”» وعند الشافعي يختص ذلك بالذكور ولا 
يدخل فيه الإناث إلا بدلیل ۳ 

وجه قولنا اتفاق أهل اللغة على أن الذكور والإناث إذا اجتمعوا غلب 
على ما لا يعقل. 

يُبَيّْنُ ذلك قوله سبحانه وتعالی: وتا هی هيواعم بض وبا عدو 4 [البقرة: 
۳۳۹ وكان ذلك خا لادم وزوحته والشيطان الذي أزلهما عنهاء فغلب 


(۱) آية في کثیر من السورء منها: سورة النساء الآية ۱. 

(۲) وإليه ذهب أبو بكر بن داود الظاهري. «شرح اللمع؟ ۰۲۷۳/۱ 

(۳) وإليه ذهب الشيرازي وابن برهان» ونسب ابن برهان إلى الشافعي قوله: ألفاظ العموم 
مبنية على التثنية ومرتبة عليهاء والتثنية مرتبة على الواحد. ثم إن قول القائل: مسلم يتناول 
الذكر دون الأتثى» وكذا مسلمات ومشركات ينطلق على الذكور والإناث» وكذا مسلمون 
ومشركون ينبغي أن يتناول الذكور والإناث. «الوصول» ۱/ .۲٠۳‏ 

(5) إلحاق من الحاشية. 

(5) في الأصل: خطاب. 


باب الم وابي اک 
الذکر على الأنثى. وقال الله: واه رن ماقم یشیم بطینوه 
منم تن نشی عل رجلن ومنیم نمی عل ربع © [النور: ه4] فغلب من یعقل على 
ما لا يعقل» وان کانث (من) موضوعة لِمَنْ يَعْقِلُ. وقد وَرَدَ ذکر (من) في 
الجنة وهی لا تعقل. 

فإذا صح ذلك كان خطاب الله تعالی في صورة (افعلوا) خطاباً لجمیع 
الناس؛ لَأنَّ هذا الْأَمْر لا یخاطب / به إلا من هو حاضر فوجب أن یکون ذلك 
متناو لا لسائر المکلفین من الرجال والنساء. 
اقعدواء كان ذلك خطاباً لهم جميعاً باتفاق أهل اللغة. ولو قال: قوموا وقَمنَ 
كان ذلك لُكنةٌ وعا 

إن قيل: لو كانت أوامر الله تعالى بمنزلة أمر الامر مَن بحضرته لما حَسْنَ 
وُرُودها بلفظ الْأَمْر للغائب» فلما وجدنا أن الله تعالى قد أمر الغائب بقوله: 
۴ فانک یمق 4 [الطارق: ه] وكقوله: #فَليَعْبدُوأْرَبَ هلال © (قریش: 
۳] علمنا أن آمره مخالف لأمر من يأمر من بحضرته. 

قیل لَهُ: أوامر الله سبحانه وتعالی مقدّرة على وجهین: 

ه على أنها0) لحاضر من حيث إنه تعالى بكل مكان علماً. 

٠‏ وتقدّر نها" أمر لغائب من حيث إنه لا يشامّد بالابصار فى الدنيا. 

ولهذا يقول القائل: اللهم اغفر لي» وبقوله أيضاً: غفر الله لي؛ فمرّة يواجه 


)١(‏ في الأصل: أنه. 
(۲) في الأصل: أنه. 


YJ]‏ ظ] 


ITY‏ دس متا تلف 


بالخطاب وکرّة يکني. وإذا ثبت ذلك في أمر الله تعالى؛ ثبت في آوامر نبيه و3 . 

واخْتَجّ المُخالف بقوله سبحانه وتعالى: ما ألمشركين ‏ [التوبة: ه]» 
وقوله: « کیب عَلکم تال 4 [البقرة: 115]» وان كان ذلك مختصّاً بالذكور. 

ربج ره ولأن للذكور علامة يتميزون بها من الاناث كما أن / للمؤمنين علامة يتميزون 

تم المؤمن» كذلك لا يَجُورُ أن يتناول لفظ (افعلوا) غير الذکور؛ لأن الواو 
فى ذلك علامة الذکور, والنون في (افعلنَ) علامة للإناث» فلا یتناول أحد 
الاسمین غير مسماه. 

وأما الجواب عن الأولء فهو آنا حَصَضنا القتال بالرجال بدلالة الا جماع. 
ولولا ذلك لقلنا: إن الخطاب للرجال والنساء جميعاً. 

وأما الجواب عن الثاني» فهو آنا لم“ ننکر أن یکون لكل فریق علامة 
يتميز بها من الآخر حال الانفراده وانما الکلام في حال الاجتماع هل یغلب 
خطابه بلفظ (افعلوا) فيكون خطاباً للفريقين كما يكون حال اجتماع المسلمين 
والکفار خطاباً لهم جميعاً أم لا. 

فإن قيل: رُوي عن أم سَلَّمةَ أن النساء شكون إلى رسول الله ية فقلن: 
ما نرى الله" یذکر إلا الرَجالَ؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: ان مورک 
لسلست 4# [الأحزاب: ۳۵] الآية 0 فلو کن - النساء ‏ داخلاات في جمع 
)١(‏ إلحاق من الحاشية. 


(۲) إلحاق من الحاشية. 
(۳) الحديث أخرجه أحمد ح ۰۲۲۵۷۵ والطبراني في «الکبیر» ۲۳/ ۲۰۳ ح 64 ۵. 


باب الا واى 5 ص ۱۳۳ 4 

قیل لَهُ: زنما شکون أن الله لم بخصهن بالذکر الذي وضع لهن في الأضل؛ 
فأردن أن يكون لهن / ذكر في الكتاب. ألا ترى أنهن كن يصلين ويزكين قبل 4 ] 
ذلك بقوله: #وَأَقِيِمُوا لس !كوه 4( وقد دل ذلك على ما ذكرنا. 


3 


۳3 
3 


۰۷۷ آية وردت في سور كثيرة» منها منها: البقرة ۰۶۳ ۰۸۳ النساء‎ )١( 


اا ا ل 


مسألة: فى الأمر بالفغل المُوّفت الذي لا يُعْرَفَ وقته 
متى نالوج وب فيه 
عند أصحابنا أَنَّ الوّجُوبَ يتعلق بآخر الوقت. واشلمُوا فيما يفعله في 

آوله۱): 
فمنهم من قال: إنه تطوع یمنع وجوب الفرض في آخره» ومنهم من قال: 

إن ذلك يقع مراعی: فان جاء آخر الوقت وهو من أهل تلك العبادة علمنا أنه 

فعله واجباء وان كان بخلاف ذلك علمنا أَنّهِ فعله نفلاً. 

وقال آبو الحسن الکرخي: الؤْجُوبُ يِتَعيّنَ “بآخر الوقت*”"©, أو بالدخول 
فى العبادة قبل ذلك . 
وقال أَصْحابٌ الشَافِعِيٌ: الوْجُوبُ يتعلق بجميع الوقت من أوله إلى 

آخره(*). 

(۱) ينظر: «الفصول» ۰۱۲۹-۱۲۱۲ 

(۲) في الحاشية: آول الوقت» مع علامة ط. 

(۳) قال السرخسي: وکان الكرخي رحمه الله یقول: المؤدّى فرض على أن یکون الوجوب 
متعلقاً بآخر الوقت أو بالفعل؛ لأن الوجوب نما لا یثبت بأول الوقت لانعدام الدلیل 
المعین لذلك الجزء في کونه سبباًء وبفعل الأداء يحصل التعبین» فیکون المؤدَّى واجباً. 
ونقل الشيرازي عن الكرخي قوله: يتعلق الوجوب بوقت غير معين ويتعين بالفعل» ففي أي 
وقت فعل وقع الفعل فيه واجباء وقبل الفعل لا وجوب عليه. «أصول السرخسي» ۱/ ۱۳۲ 
«شرح اللمع» ۳:۱ 

(4) «شرح اللمع» ۰۲4/۱ 


E OT 
4 ۱۷۵ 0 1 ياب الام والني‎ 


دليلنا هو أنه لو تعلق وجوبها بأول الوقت لم يَجُزْ ترکها لا إلى بدل؛ لأنَّ 
هذه من صفة النوافل» وفي اتفاقهم على جواز تأخيرها في الوقت الأول إلى 
بدل» دليل على أَنَّ الؤْجُوبَ لا يتعلق بأول الوقت. 

فإن قيل: لا نسلم لكم أنه يتركها لا إلى بدلء بل له أن يؤخر ذلك بشرط/۰ ١٠ر‏ 
وهو آن يعزم على فعلها في الوقت الثاني» فيكون العزم”' على ذلك بدلا منها. 

قیل ل الابدال لا ترز إثاتها من غير دلالة تدل علیها. آلا تری آنه لا 
يَجُورُ اثباث بدل عن الماء غير التيمم» وکذلك ساثر العبادات لا یجُوز با 
بدل عنها بغیر دلالة. 

فان قیل: الدَّلِيلُ على ذلك أَنَّهِ إذا فعل في آول الوقت سقط عنه العزم" 
فدل ذلك على أن العزم" بدل") عنه. 

قِيلَ لَهُ: لا يلزم إفراد العزم* لهذه العبادة وإنما یمه أن يعزم على فعل 
الواجبات جملةٌ؛ سواء كانت العبادة وجدت أسبابها أو لم توجد فأما أن 
یلم نَخْصِيصُ هذه العبادة بعزم فهذا غير مسلم. 

وأما إذا فعل ذلك في أول الوقت فإنما يسقط عنه العزم؛ لاه بفعله إياه 
خرج أن يكون من جملة الواجبات» وخرج من جملة ما ین العزم على 
وجوبه؛ لأن العزم كان بدلا عنه. 


(۱) في الأصل: الغزم. 
(۲) في الأصل: الغزم. 
(۳) في الأصل: الغزم. 
(5) في الاصل: يدل. 
(۵) في الأصل: يدل. 


اا 


۱۲۰ ب سب مان لاف 


انسلف 

فان قيل: ما يفعله في الوقت الثاني يكون بدلاً عما لزمه في الوقت الأول» 
[أ] فلا يَجُورُ له تأخيره عن“ الوقت الأول إلا إلى بدل. 

قِيلَ لَهُ: المفعول في الوقت الثاني غير المتروك في الوقت الأول» فقد 
00 ترك الفغل في الوقت الأول من غير بدل يفعله في الوقت الأول /۰ فقد صح 
دليلنا وبطل هذا الاعتراضء فلا يلزم هذا المريض والمسافر أن الصوم واجب 
عليهما في وقته» وان كان لهما تأخير ذلك إلى بدل. . وذلك أنَّ الصوم غير 
واجب على المريض والمسافر: ولا يجب ذلك عليهما إلا بعد زوال العذر. 
ولزوم القضاء ء لهما لین على وجوبه في وقته. كما أن وجوب قضاء الصوم 
على الحائض لا يَدُلُ على وجوبه عليها في وقته. . وعلى أَنَّ المريض والمسافر 
انم أي لهما تأخير العبادة لعذرء وليس كذلك في مسألتنا؛ لاه أبيح للمكّف 
تأخير الصلاة في أول الوقت من غير عذرء فلهذا لم يكن واجباً عليه. 

وت المُخالفئ بان أول الوقت كآخرء في أن افر قد تناوله فلا يوذ 
تخصیص الؤجُوب بآخره كما لا َجُورٌ بأوله. 

ولأنّها عبادة عمل البدن» فإذا جاز فعلها في عُمُوم الأوقات في أول الوقت 
كان ذلك وقتاً لوجوبها قياساً على آخر الوقت. 

والجواب عن الأول: أن ار تناول ول الوقت وآخره في باب 
الجواز فأما في باب الؤّجُوبٍ فلا؛ لا مذهبنا'" أن حقيقة الوجوب لا توجد 
في أول الوقت. 
)١(‏ في الأصل: في. 


(۲) في الأصل ما صورته: اقل. 
(۳) كلمة غير واضحة؛ في الأصل ما صورته: مذينا. 


fon 


۰ 
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/ وأما الجواب عن الثاني فهو أن المعنی في آخر الوقت؛ لاه لا يَجُورُ ۰۰.) 
له تأخيره عنه إلا بعذرء وليس كذلك في أوله؛ لأن تأخيره من غير عذر ولا 


بدل يقيمه مقامه. 


ا مسالا 0 


مسألة: في أن له هل يدل على فساد المَنْهِيّ عنه أم لا 


لب أصحابنا في اي إذا تن بمعنی في نفس المَنْهِيَ عنه فانه یل 
على فساده(. 
وقال كثير”” من الناس: هل على القبح فقطء ولا ید على فساد له 


عنه(۳. 


E,‏ حل التي ی ی 
ینبیع ٩‏ عن حسن المأمُور به؛ لما بين فصار المَنْهِي عنه غير المَأمور به؛ إذ 
اراد يكن جلك لس E‏ قيطا پي اه و دز متا 


يَجُورٌ. 
وإذا كان کذلك لم يَجْرْ سقوطه عن ما أمرنا به بفعل ما نهينا عنه؛ لَأنّه 


(۱) فساد المنهي هو مذهب عامة الفقهاء من المالكية والشافعية وأكثر المعتزلة. تراجع المسألة 
في: «المعتمدة ۱/ ۱۸-۱۸۳ واإحكام «الفصول» ۹ واشرح اللمع» ظ/ - 
۲۱ ولالاحکام» ۰۱۸۸/۲ 

(۲) في الأصل ما صورته: لبتیر. 

(۳) نسب إلى أبي بكر القفال من الشافعيةء إلا أن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه. وذهب 
أبو الحسين البصري إلى أنه يفيد الفساد في العبادات دون المعاملات. «المعتمد» ۸/1 
و«التمهيد؟ ۰۳۷۰/۱ 1 

(5) في الأصل ما صورته: بنی. 

(۵) كلمة غير واضحة. 


باب ال رد واتي ۱۲۹ 4 


غير متعلق به الأفر ووجب علینا فعله. ولا یلزم على هذا الصلاة في الدار 
المخصوبة؛ لأَنَّ لصلاة غير منهي عنها عندناء وانما المَنْهِنُ عنه الكون في الدار 

ألا ترى أنه لو آذن له صاحب الدار في الکون فیها لم تكن صلاته منهيا 
عنهاء ولو كان للنهي”" تعلق بمعنى في الصلاة لم یج أن يرتفع الثهُي/ .دا 
بإذن الآدمى فى ذلك؛ كالصلاة بغير طهارة. ولما كان اي عنها لمعنى في 
الصلاة» لم يَجْرْ أن يرتفع بإذن أحد من الآدميين» ولأنَّ جواز الفِعْلٍ يُرجع 
فيه إلى الشرع والشرع إنما ورد بجواز المَأمُور به أو بجواز ما هو مباح» فأما 
النهي عنه فلا دلالة في الشرع على جوازه. 

ویحتج في ذلك بِأَنَّ النب كل [قال]: «من أدخل في ديننا ما یمن من فَهُوَ 
رَد علیه»۱). وَالمَنْهِنُ عنه ليس من دینه» فيجب أن يكون مردوداً. 

بان الصحابة والتابعین یحتجون على فساد الشيء بکونه منهيّاً عن لا 
یرجعون في فساده إلا إلى اي وکلا الوجهین لا يصح الاحتجاج به. 

وآما الاول فلان الرد لا عدن على الفساد کما لا يدل الكو على ذلك» 
بل لفظ النَّهَى أغلظ من لفظ الرد. ألا تری أنه يقال فى طاعات الکافر: إنها 
مردودة ولا یقال: إنها مه عنها. فاذا كان لفظ اي لا يدل على الفساد عند 
المُخالف فلفظ الرد آولی ألا یدل. 
)١(‏ في الأصل: النهي. 


(۲) رواه البخاري بلفظ «من أحدث؛», ۱۸6/۳ ح ۰۲۱۹۷ ومسلم ۱۳۶۳/۳ ح ۰۱۷۱۸ وأبو 
داود ۶ 0۰ وابن ماجه ۷/۱ ح ۱٤‏ . 


EF‏ مازلا 
فأما الجواب عن الثاني, فهو أَنّهُم علموا فساد المَنْهي عنه بمعنى انضم 
1 إلى/ لني غير لفظه. فلا صح الاحتجاج بذلك. 

واحْمَجّ من قال بالقول الآخرء وإليه كان يذهب أبو الحسن الكرخي. أَنَّ 
لني من الله سبحانه وتعالى يذل على قبح المَنْهي عنه» وعلى كراهته لذلك 
وکا الرجييع لا يذل على ا الأ ترنى أن ال معنا لهام خضو 
والذبح بالسكين المغصوب مه عنه» وهو قبيح» وقد كرهه الله تعالى. 
وكذلك الطلاق في حال الحيض قبيح مكروه؛ ثم لا يمنع ذلك من وقوع 
الطلاق ومن" جواز الوضوء وحصول الذكاة بتلك السکین» كذلك الَهُي في 

سائر المواضع لا يذل بمجرده على" الفساد. 


(۱) کلمة مطموسة. 
(۲) إلحاق من الحاشية. 


باب الا مر والنوي ۳۰ ۱۳۱ ده 


مسألة: في اي إذا تعلق , بمعنی في غير المَنْهِي عنه 
هل يدل على فسادٍ هذا ليم لا 


المغصوب والصلاة في الدار المغصوبة والبيع عند أذان الجمعة ونحو ذلك. 

وقال آخرون: جميع ذلك يدل علی الفساد(؟. 

دليلنا ان هذا النّهْي تَعَلّنَ بمعنى في غير الصلاة» فلا یخل بشيء من شرائطها. 

ألا ترى أنه منهي عن الكون في الدار المغصوبة قبل الدخول / في الصلاة ۳۱۱م) 
وبعد الخروج منها على غير وتيرة واحدةء فلو كان التي متعلقاً بما هو من 
شرائط الصلاة لم يَجّرْ بقاء حكم النهُي عليه بعد الخروج منهاء ولا يتوجه 
النّهى عليه قبل الدخول فيها. وإذا كان كذلك وحسن أن تكون صلاته واقعة 
موقع الإجزاء”" كما تقع موقعه لو فعلها في غير الأرض المغصوبة. 

واحْتَجٌ من خالف في ذلك بان “عليه أن ينوي" الصلاة الواجبة عليه 
وهذا ال معصية فلا يكور أن یکون راجا فیصیر كانه فعل غير الصلاة 
التی هی عليه. 


(۱) «شرح اللمع» ۰۳۰۱-۷۱ الوصول ۱/ ۰۱۸۷ 

(۲) ینظر حول هذه المسألة: «البحر المحیط» ۲۸۱/۳ وما بعدها. 
(۳) في الأصل كلمة غير معجمة. 

(5) ما بين العلامتين غير واضح. 


1 4 چ سسا لاال 

واحْمّجٌ بأن هذا الكون فى الدار هو معصية؛ وإذا كان كذلك كان هو 
بمنزلة الاخلال ببعضص شرائط الصلا:؛ كالطهارة ونحوهاء وفي ذلك دلالة 
على الفساد. 

والجواب عن الأول: أن فعل الصلاة ليس بمعصية» وإنما المعصية فعل 
آخر ليس من الصلاة وهو كونه في الأرض المغصوبة. ألا ترى أن صاحب 
الدار لو أذن له في ذلك ارتفع اي ولو كان هي متعلقاً بشيء من الصلاق 
لم يصح ارتفاعه لإذن الآدمي. 

وكذلك الجواب عن الثاني؛ لأن المعصية المذكورة إذا خلت" بشيء 
من شرائط الصلاة لم يرتفع ذلك بإذن الآدمي فيه. ألا ترى أن إذن الآدمي لا 
يؤثر في جواز الصلاة مع كشف العورة وعدم الطهارة» فبطل أن يكون ذلك 
الإخلال بشرائط الصلاة. 


)١(‏ في الأصل: خلت. 
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/ بات 1 را 


العْمُوم والخصُّوص 
مسألة: [في الْعُمُوم إذا وَرَدَ عارياً من النَخْصِيص] 


لب أضحابنا في لعشم إذاورد عاريا من النخْصِيص في الإخبار والأوامرء 
يجب حمله على ج وا ی ین الفقهاء 60 
للعُمُوم فإنه يصلح لِلْخُصُوصء وإنما يُصار إلى أحدهما بدليل غير ال 
والا فالواجب الوقف) 


)١(‏ قال الجصاص: ومذهب أصحابنا القول بالعْمُوم في الأخبار والأوامر جميعاً. وکذلك كان 
شيخنا أبو الحسن [الكرخي] رحمه الله يحكيه عن أصحابنا جميعاً. «الفصول» ۰۱۰۱/۱ 

(۲) هو قول أبي بكر الباقلاني وأبي جعفر السمناني وطائفة من الأشاعرة. 
ونقله القاضي في «مختصر التقريب» عن الشيخ أبي الحسن ومعظم المحققين» وذهب 
إليه. وحقيقة ذلك: آنا سبرنا اللغة ووضعهاء > فلم نجد في وضع اللغة صيغة دالة على 
العموم وسواء وردت مطلقة أو مقيدة بضروب من التأكيد. «البحر المحیط» ۰۲۸/6 
ويحكي الإمام الجويني مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري فيقول: نقل مصنفو المقالات 
عن الشيخ أبي الحسن والواقفية أنهم لا يثبتون لمعنى العموم صيغة لفظية. وهذا النقل 
على هذا الإطلاق زئل؛ فان أحداً لا ينكر إمكان التعبير عن معنى الجمع بترديد ألفاظ 
مشعرة به.. .. ومما زل فيه الناقلون أنهم نقلوا عن أبي الحسن ومتبعيه أن الصيغة وإن 
تقيدت بالقرائن فإنها لا تشعر بالجمع. بل تبقى على التردد. وهذا وان صح النقل فيه = 


[۱۲ ظ] 


و ليلا 


وقال آخرون: للعْمُوم صيغة تختص به إلا أن الواجب حمله على أقل ما 
يتناوله اللفظء وهو عليه حتى تقوم دلالة على أن المراد به الكل”"2. 

وقال آخرون: العْمُوم في الأوامر, ووَقفوا في الإخبار". 

َالدَلِيلُ على أن للعْمُوم صيغة أنّا وجدنا أهل اللغة متى أرادوا توكيد 
العُمُومِ أكدوه بلفظ مخصوص لا يؤكدون به الْخُصُوصء فقالوا في العُمُوم: 
رأيت القوم أجمعين ورأيتهم كلهم وقالوا في الْخُصُوص: رأيت زیداً نفسه. 
فلولا أن للعُمُوم صيغةً يتميز بها من الْخُصُوص لما ات حكمهما”” في 
التوكيد. 

فان قيل: لو كان للعموم صيغة لاستغنى به عن التأكيد؛ لأن التأكيد 
ح..0». / [من دخل الدار] ضربته إلا عمرأًء فلولا أن (من) قد استغرقهم لما 
حَسٌنَ الاسْتثْناء لآنه موضوع لمُخرج من الكلام ما لولاء لكان داخلاً تحته. 


= فهو مخصوص عندي بالتوابع المؤكدة لمعنى الجمع؛ كقول القائل: رأيت القوم أجمعين 
أكتعين أبصعين. فأما ألفاظ صريحة تفرض مقيدة فلا يظن بذي عقل أن يتوقف فيها. 
«البرهان» ۰۳۲۱/۱ 

(۱) هو قول أبي هاشم الجبائي ومحمد بن شجاع الثلجي. «البحر المحیط» /٤‏ ۲۷. 

(۲) قال الجصاص: وحکی لنا آبو الطیب بن شهاب عن آبي الحسن الكرخي أنه قال له: 
إني أقف في عموم الأخبار» وأقول بالعموم في الأمر والنهي. فقلت لأبي الطیب: فهذا 
يدل على أن مذهبه كان الوقف في وعيد فساق أهل الملة. فقال لي: هكذا كان مذهبه. 
وحكى لي أيضاً أنه سمع أبا سعيد البردعي يقف في القول بالعموم في الأمر والنهي وفي 
الأخبار جميعاً. وأبو الطيب هذا غير متهم عندي فيما یحکیه وقد جالس أبا سعيد البردعي 
وشيوخنا المتقدمين. «الفصول» ۰۱۰۱/۱ 

(۳) في الأصل: حكمها. 

(؛) بظهر وجود سقط لا يتجاوز بضع كلمات. 
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ین ذلك أنه لو جاءه واحد فلم یکرمه عد مخلفاه فلولا أنه استوعبهم 
في المجازاة لما عد مخلفا بتركه إكرام واحد من العقلاء. ولكان له صرفه إلى 
غيره. 

فإن قيل: فد الانشاء ء من غير نفس جنسه؛ كقوله تعالى: # فَسجَدٌ 
که ڪه عو * ]ابلس [الحجر: ۳۰ Ey‏ 
ونظاثر ذلك كثيرة. وإذا صح ذلك لم يمتنع أن يستثني في المجازاة أي عاقل 
شاء ولا يوجب هذا دخولهم تحت إطلاق (مَن). 


ی 


قیل لَهُ: الاشتناء من جنسه هو إخراج جزء من الجملة الاولی» ولولا 
الاشتشاء لكان داخلاً تحته. فأما الاشتلْناء من غير جنس المُسْتَدْنَى منه فهو 
منقطع» ویکون معناه (لکن). كقولك: ما جاءني زيد إلا عم وکقوله: 8 إل 
اليس [الحجر: ۳۱] معناه: لکن إبليس. وقال: 8 لا مهو فا نا راا « الا 
قیلا ما سم € [الواقعة: ۲۹-۲۵] معناه: ولکن قیل (): سلاماً سلاما. 


فان قیل: آلیس قوله سبحانه وتعالى: #من يعمل سوءا جر پو [التساء: 
۳ لا یدخل تحته الصبیان والمجانین؛ وان كان مجازاة؟ 

یل له : إنما حرجوامن ذلك بدلالة؛ وه و آنهم غير داخلين/ تحت التکلیف» 
ولا یستحقون الوعید. وهذا لا يمنع أن یکون اللّفْظُ موضوعاً لما ذكرنا. 

واختٌَ القائلون بالوقوف: 

واو وجدناالْظة الوا ا دستعمل في العُمُوم كماتُستعمل في الْحْضُوص؛ 
(۱) في الاصل: قیلا. 
(۲) في الأصل: فان. 


l۲] 


م۳ سالا لاان 
فصار ذلك کالاسماء المشتركة؛ كالعين واللوز۷) وما جری مجراهاء فاحتجنا 
إلى معرفة المراد به إلى معنی غير ال 

«وَبأنْه لو كان للعُمُوم صيغةء لكان لا يَجُورُ وجودها غير مستخرقة لجمیع 
ما يصلح له كما أن المحدّث لما دل على محدثه» لم يَجُرْ وجود المحدث 
غير دال" على محدثه. وفي حالتنا لفظ العُمُوم غير مستغرق لمسمياته دليل 
على أنه لا صيغة له تختص به. 

فأما الجواب عن الأول فهو أنه لا برهان عليهاء بل لفظ العُمُوم ظاهر 
الاستعمال» وهو حقيقة فيه وإذا أريد به الْخُصُوص”؟ كان مجاز فكيف 
يقال: انه يُستعمل في أحد الموضعين كهو في الآخر» وهو مجاز في أحد 
الموضعين» حقيقة في الآخر. 


فكذلك الجواب عن الثاني» وهو أنه لایَجُوزُ وجوده غير مستغرق عند 
الإطلاق» وإنما يمنع ذلك فيه بدليلء وقد دللنا على بُطَلان القول بالوقف في 
رعرع باب الأوامر/ بما فيه الكفاية. 


(۱) كلمة مخرومة الآخرء في الأصل ما صورته: واللو. 
(۲) في الأصل: ذلك. 
(۳) في الأصل: الخوص. 
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فصل 

واحْتَجٌ القائلون بِالْخُصْوص: 

«بأن اللّمْظَ لو كان موضوعاً للعُمُوم لعلم ذلك عند سماع اللَفْظِء وإدراكه 

« واه لو كان للعُمُوم لفظ يختصه لما حَسْنَ أن يؤكد؛ لأن المؤكد قد آتی 
عين المراد فتأكيده عَبَتْ. 

« وَبأنّه لو كان للعُمُوم لفظ يستغرق. لما حَسْنَ الاشتْناء منه؛ لأنه كأنه“ 
يكون رجوعاً ونقضاً. 

واه لو كان له صيغة؛ لما حَسْنَ من المخاطب الاشتفهام. 

فأما الجواب عن الأولء فهو أن الْعِلّم بأنه عام لا يستدرك بالحس. وإنما 
يعلم بالرجوع إلى مقاصد آهل اللغةء فمن عرف أنهم وضعوا للعْمُوم صيغة 
علم ذلك به. وإلا لم يعلم. وليس كذلك الْخُصُوص؛ لأنه لا إشكال فيه ولا 
التباس» فاحتيج إلى معرفة كلامهم في إثباته. وإلا فهما سواء. 

وأما الجواب عن الثاني وهو أنه سؤال يفضي أن لا لفظ للْخُصُوص؛ 
لأنه يحسن التأكيد فيه كما يحسن في العُمُوم» وكذلك في العدد. وأي فائدة 
ذكروها في تأكيدها لِلْخْصُو ص" ذکرنا مثلها في العُمُوم. 


)١(‏ في الأصل: كان. 
() في الأصل ما صورته: امخصوص. 


laî 


I}‏ ۱ زلا 


وأما الجواب عن الثالت") والرابع / فإنه يُنتقض بألفاظ العدد؛ لانه 
يحسن الاشتتناء منها". وعلى أن الاستناء ليس برجوع لأنه يدل على أن 

ER‏ به ما أراده بالكلام الأول؛ ولولا الاسْيَْناء لوجب أن يكون مریداً له. 

وأما الاسْتِفْهامٌ فإنه يحسن في الْخُصُوصء على أن الِاسْيِفْهامَ لا يحسن 
في كل عَمُوم» “وإنما یحسن *7" عند الالتباس. 

فصل 

ولا فرق بين الاخبار والأوامر؛ لاه (ذاثبت أن الله سبحانه وتعالى إذا مر بلفظ 
عام وجَب نله على العمُوم وكذا إذا أخبر بلفظ عام؛ لأنه لا يَجُورُ أن يخاطبنا 
ويريد' بخطابه غير ما وضع له في اللغة؛ ومتى لم يرد ذلك دل عليه وبينه. 

واج من فرق بينهما بأن الأوامر“ تکلیف» فلو لم يعرف المراد به 
لاقتضى تكليف ما لا يُطاق» وليس كذلك الخبر عن الوعد والوعيد وغير 
ذلك؛ لأنه لا يفضي وُجِودَ شيء يَحتاحُ أن يعمل به. 

والجواب أن الخبر الما يخاطب به للفائدة كالْأّمْر» وإن كانت عاقيا 
تختلف. ألا ترى أنه يزجر بِالْوَعِيدٍ ويرغب باوَغد» وكذلك یه مضي الْعِلّم 
مجر اذه نها اال توا و انم 


(۱) كلمة مطموسة الاخر في الاصل: الثال. 
(۲) في الأصل: منهما. 

(۳) ما بين العلامتين إلحاق من الحاشية. 
(5) في الأصل: يرتد. 

(5) في الأصل: الأول مرة. 

() في الأصل: كان. 
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مسألة: في العُمُوم إذا ص هل یکون مَجازاً أم ل۱» 


كان أبو الحسن الكرخي يقول: إن العْمُوم إذا / خُصّ بدليل متصل مثل ٠61‏ د 
الاسیثناء ونحوه لم يكن مجازآه وان حص بدليل منفصل كان مجازا"» وبه 
قال محمد بن شجاع©. 
وقال أبو بكر الرازي: لا يكون مجازاً بأي دليل من ويصح الاسْتِذلال 
به فيما عدا المخصوص32©). 
وقال آخرون: يصير مجازاً في الوجهين جميعاً. ولا يَصِح الاشتذلال به 
فيما عدا المخصو و 


(۱) في الأصل: املا. 

(۲) بعدما نقل الجصاص مذهب الكرخي قال: وكان يقول رحمه الله: إن هذا مذهبي» ولا 
يمكنني أن أعزيه إلى أصحابنا. «الفصول» ۱/ 55-1748 7. 

(۳) هو أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي. مبرز على نظرائه من أهل زمانه. وكان فقيهاً ورعاً 
وابتاً على آرائه» وهو الذي فتق فقه أبي حنيفة واحتج له وأظهر علله وقواه بالحديث 
وحلاه في الصدور. توفي سنة سبع وقيل: ست وخمسين ومئتين؛ يوم الثلاثاء لعشر لیال 
خلون من ذي الحجة. له من الكتب كتاب «تصحيح الأثار وكتاب «النوادرا» وكتاب 
«المضاربة». «الفهرست»: ۰۲۵۲ 

(۶) «الفصول» ۰۲*/۱. 
وقال الدبوسي: والذي ثبت عندي من مذهب السلف أنه یبقی على عمومه بعد التخصیص 
في الفصلین جميعاًء ولکن غير موجب للعلم قطعا؛ كما قاله الشافعي قبل الخصوص. 
«تقویم الادلة» ۰۱۱۳ 

(0) وإليه ذهبت المعتزلة كما ذکر ذلك الشيرازي. اشرح اللمع» ۱/ ۰۳۹6 


E: 


وه اللا 


فأما الحُجّة للقول") الأول, فهو أن الانتناء من" الجملة عبارة عن 
الباقي فیصیر كأن التسعة لها اسمان: آحدهما تسعة والآخر عشرة الا واحداء 
فبأيهما عبر عنها كان الاسم حقيقة فيهاء كما أنه لا فرق أن یقول: اثنان» وبين 
أن يقول: واحد وواحد في أن العبارتين تفيدان معنت واحداً. وكذلك دلالة 
التَخْصِيص إذا كانت من جهة الط فإنها أضم إلى لفظ”" العُمُوم ويصيران”*) 
كأنهما صیغا!* لما بقى بعد التخُصيص. وليس هذه حال دلالة النَخْصِيصٍ من 
غير جهة اللّنْظِءٍ لأنه لا يمكن أن يقرن إلى لفظ العُمُوم كما يقرن الاشتتثناء إلى 
الجملةء وهذا هو الفرق بين الْأَمْرِين. 

واخْتجٌ الشيخ أبو بكر لما ذهب إليه؛ بأن الق فيما عدا المخصوص 
حقيقة؛ لأن اسم المشركين يقع حقيقةٌ على ما بقي بعد النخْصِيص؛ إذ 
هو حقيقة فى / الثلاثة فما فوقهاء فوجب أن تكون دلالة اللَفْظ قائمة بعد 
الشَخْصِيصٍ كهي قبل النخْصِيصٍِ”". 

واحْتَجٌّ من قال: إنه يصير مجازاً في الوجهين ا بأن المجاز استعمال 
الط في غير ما وضع له؛ كقوله: ۷ وَبْحَلِالْقَريَةَ 4 [يوسف: 06۸۲ وأراد: أهل 
القریق وقال: « دن ووب 4 [الأحزاب: ۲0۷ وأراد به أولياء الله. وإذا صح 
)١(‏ في الأصل: لقول. 
() في الأصل: مع. 
(۳) في الأصل: اللفظ. 
(4) في الأصل: تصران. 
(5) في الأصل ما صورته: صنغا. 
(5) «الفصول» .560/١‏ 
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ذلك وکان لفظ العُمُوم موضوعاً للاستغراق فاذا رید به بعضه كان مجازاً؛ 
لأنه آرید به غير الذي وضع له. 

فیجاب عن هذا بأنه غير مستعمّل إلا في بعض ما وضع له؛ لأن اسم 
المشركين حقيقة في الثلاثة فما زاده فإذا عبر به عن ثلاثة كان حقيقة؛ لأنه 
بعض ما وضع له الاسم. 


مسألة: في تخصیص العُمُوم بَِيلٍ العف( 
عند آضحابنا بور لل 


ومن الناس من قال: لا يَجُورٌ ذلك©. 
دليلنا أن دلالة العقل تفضي بنا إلى الْعِلْم؛ كالكتاب والسنة والاجماع 


(۱) قال القاضي أبو بكر الباقلاني: وصورة المسألة أن الصيغة العامة إذا وردت واقتضى العقل 
امتناع تعميمهاء فيعلم من جهة العقل أن المراد بها خصوص ما لا يحيله العقل» وليس 
المراد به أن العقل صلة للصيغة نازلة له منزلة الاستثناء المتصل بالكلام» ولكن المراد به ما 
قدمنا أنا نعلم بالعقل أن مطلق الصيغة لم يرد تعميمها. «البحر المحيط في أصول الفقه؛ 
6 قف 
ومن الأمثلة: تخصيص قوله تعالی: الق كل ىو [الزمر: 17] فإنا نعلم 
بالضرورة أنه ليس خالقاً لنفسه. والثاني: كتخصيص قوله تعالى: ومع الاس الاية 
[آل عمران: 197 فإنا نخصص الطفل والمجنون لعدم فهمهما الخطاب. «البحر المحيط 
فى أصول الفقه» ؟/7/ا5. 

(؟) وهو مذهب عامة الفقهاء: «الفصول» ۰۱4۰/۱ و«إحكام الفصول» ۰۲۲۰۱ و«التمهید» 
۲ ولالاحکام؛ 5۹/۳۲ 

(۳) قال ابن برهان: تخصیص العموم بدلیل العقل جائزء وقالت طائفة من المتکلمین: لا يجوز 
تخصیص العموم بدلیل العقل؛ والخلاف في المسألة لفظي. «الوصول» ۱/ ۲۰۷ 
وقال [مام الحرمین: وأنكر بعض الناشتة ذلك» وأبوا أن یسموا هذا الفن تخصيصاًء وهذه 
المسألة قليلة الفاندة... وان امتنع ممتنع من تسمية ذلك تخصيصاً فليس في إطلاقه مخالفة 
عقل ولا شرع. فلا أثر لهذا الامتناع» وليست هذه المسألة خلافية في التحقيق. «البرهان' 
۹/۱ 


باب العموم واتخصوص 4۱۳ 
فلما جاز تخصیص العوم بهذه الادلة کذلك يجوز نَخْصِيصٌهُ بدلیل العقل. 


* فان قيل *37©: لو جاز النَخْصِيص بدلیل العقل لجاز النّسْحْ به؛ کالکتاب 
والسنة والاجماع ولما لم بجر النْسْحُ به لم يَجْرْ الَخْصِيِصُ به. 

قیل لَهُ: إنما لم يَجْرْ اللّشخ بدلیل العقل لأن اس هو بيان مدة الْحُكُمء 
والعقل / يجوز بقاء الْحُكُم من غير زوال» فلا يَجُورُ أن يكون له تأثير في إزالة 
ما يَجُورُ بقاؤه. وليس كذلك النَّخْصِيصُ؛ لأنّه بیان مراد المخاطب» وهذا 
المعنى يصح ثبوته بدليل العقل. 

وجواب آخر وهو أن دليل العقل له تأثير فيما هو [في] معنی النْسْخْ وان 
لم یسم نسخاً؛ لأن لح هو المنع من أن يلزم في المستقبل مثل ما كان لازماً 
في الماضي من الوقت. وهذا المعنى يثبت بدليل العقل. 

آلا تری أن دليل العقل يمنع من لزوم الفرض عند العجز عنه؛ كما يمنع من 
ذلك دلالة السَّمْعء إلا أن ذلك لا يطلّق عليه اسم النّسخ؛ لأن لش یختص 
بما كان ثابتاً من جهة السّمْع دون العقل. ألا ترى أن فرض التوجه إلى بيت 
المقدس لما كان ثابتاً مِنْ جهة المع ثم سمي" زوالها نسخاً. 

فان قيل: لما كانت دلالة العقل متقدمةً للعُمُومء لم يَجُرْ أن يقع بها 
النَخْصِيصُ؛ لأن من حكم دلالة النَخْصِيِصٍ أن تكون مقارنة للعُمُوم أو متأخرة 
عند من يجيز تأخير البيان. 

قِيلَ لَهُ: ليس الْأمر على ما ظننتء بل يَجُورُ تقديم دلالة الْخُضُوص 


)١(‏ بين العلامتين مطموس في الأصل. 
(؟) إلحاق من الحاشية. 
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اليه ۱ - لدت 


للعْمُوم, لأن الدَلِيلَ يَجُورُ أن ينقدم مدلوله. ألا ترى أن الیل قد دل على أن 

الله سبحانه ييب" المؤمن بالجنة» ويعاقب الكافر بالنار وإن كان مدلول هذا 

١ه‏ الدليل متأخراً عن دلیله» كذلك لا ننكر أن تسبق دلالة / النخْصِيصٍ للعْمُوم. 

فان قيل: التََخْصِيصُ بمنزلة الإسْيئْناءء والاشتناء لا يَجُورُ أن يسبق 

قیل لَهُ: ليس هذا كالاسْيئناء في هذا الباب» وذلك أن تقدم الاشتتناء 

لا يفيد شيئاً. ألا ترى أنه لو قال: إلا زيداً لم يكن لهذا الكلام معنى. وأما 

خی فان انفراده قد يكون مفيداًء ألا ترى أنه لو قال: خطابي إنما يتناول 

العقلاء دون الأطفال والمجانين» كان هذا الكلام مفيدء كذلك إذا تقدمت 
دلالة العقل على هذا المعنى. 


)١(‏ في الأصل: الم. 


باب العموم واللخصوص 16 كه 


مسألة: في تخصیص العُمُوم بر الْواحِدٍ 


قال أصحابنا: العُمُوم الذي دخله اَخصیصر باتفانی كور بخص 
ا 
ومن التاس من قال: إن ذلك لا جور 


دليلنا إجماع الصحابةء وذلك أنهم خَصُّوا قوله سبحانه وتعالى: لوأل 


(۱) قال الجصاص: وأما تخصيص عموم القرآن والسنة الثابتة بخبر الواحد وبالقياس» فان 
ما كان من ذلك ظاهر المعنىء بیّن المراد» غير مفتقر إلى البيان» مما لم يثبت خصوصه 
بالاتفاق؛ فإنه لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس. وما كان من ظاهر القرآن أو 
السنة قد ثبت خصوصه بالاتفاق أو كان في اللفظ احتمال للمعاني, أو اختلف السلف 
في معتاه» وسوغوا الاختلاف فيه وترك الظاهر بالاجتهاد. أو كان اللفظ في نفسه مجملاً 
مفتقراً إلى البیان؛ فان خبر الواحد مقبول في تخصيصه والمراد به. وكذلك يجوز تخصيص 
ما كان هذا وصفه بالقیاس. وهذا عندي مذهب أصحابناء وعليه تدل أصولهم ومسائلهم. 
«الفصول» /١‏ هه١-5ه1.‏ 
وقال الآمدي: جوز تخصیص عُمُوم القرآن بالسنّةء ما إذا كانت السُنَةُ رقم أعرف فيه 
خلافاً... وأا إذا كانت السُنَةُ من أخبار الآحادء فَمَذْهَبُ الأئمةٍ الأربعة جَوازه. «الإحكام» 
۳۳۳/۲ 

(۲) قال الآمدي: ومن الناس مَن منع ذلك مطلقا؛ ومنهم من فصل» وهؤلاء اختلفوا؛ فذهب 
عيسى بن أبان إلى أنه إن كان قد خص بدليل مقطوع به جاز تخصيصه بخبر الواحد. وإلا فلا. 
وذهب الكرخي إلى أنه إن كان قد حص بدليل منفصلء لا متصلء جاز تخصيصه بخبر 
الواحد وإلا فلاء وذهب القاضي أبو بكر إلى الوقف. «الاحکام" ۲/ ۳۲۲. 


و تیان 
لک مَاورَآة كم © [انساء: :۲ بحديث أبي هريرة عن الم يل أنه قال: 1 
تكح المزأة ةعَلَى عَمّتهاء ولا عَلَى خالبها»۱» و وا آية المواریث" بقوله: 
«لايَرتُ ال »۳. ونظائر ذلك كثيرة. 
فان قیل: فقد رد عمر خبر فاطمة بنت قبس أن اي «لَّم : جع لها 
E‏ ل ا /وقال: «لا نَدَعْ کتاب رب رن نا وَسِنَةٌ 
بقل امْرَأةٍ لها حَدّقت أو كَذَّيَت)2©. 
۳۹ لَهُ: قد بين الوجه الذي لاجله رد خبرهاء وهو کونه رادا للکتاب 
والسنة وما هذا سبیله من الا خبار فانه لا يُقبل. 


فان قیل: قد قبلت الصحابة عبر اواج في النّسْح في القبلة» ألا تری أن 


(۱) البخاري ۱۲/۷ ح ۱۰۸ ومسلم ۱۰۲۹/۲ ح ۰۱8۰۸ وأبو داود ۲ 2 ۰۲۰۹ 
والترمذي ٩۲6/۳‏ ح 5ء وعبد الرزاق ۲/ ۰ ح ۰۱۰۷۹۳ والنسائي ١ح‏ 


۳۹۰ 
(۲) آية المواریت هي قوله تعالی: ( بوک أنه ولد حك لذ یل حص لین الآية 
[النساء: ۱۱]. 


(۳) الحدیث رواه الترمذي 4/ 4۲۵ ح ۲۱۰۹ وأبو داود ۱۸۹/4 ح ۶976 وابن أبي شيبة 
2۲ ۱۳۱۳۹۸ والبيهقي في «السنن الکبری» ۲۳۰/۸ ح ۰۱۰۸۵ ۱ 

(6) هى فاطمة بنت قيس بن خالد» أخت الضحاك بن قيس» كانت من المهاجرات الأول 
ان في بيتها أهل الشوری لما قتل عمر بن الخطاب. «الاستیعاب» ۰۱۹۰۱/۶ 
و«الإصابة» ۰۲۷۷-۲۷۲۰۸ 

(5) إشارة إلى قوله تعالی: کون بن يث سکثر من رمک » [الطلاق: ]۰ وفي قراءة 
عبد الله بن مسعود: (أسكنوهن وأنفقوا علیهن). 

(1) الترمذي ۳/ 47۷ ح ۰۱۱۸۰ وعبد الرزاق ۲۶/۷ ح ۰۱۲۰۲۷ وابن أبي شيبة ۱۳۷/۶ ح 
۲ والدارمي ۱8۹۳/۳ ح ۰۲۳۲۰ وابن حبان ۰۳/۱۰ ح 4۲۵۰ والبيهقي في 
«الستن الکبری» 2۷۸۱/۷ ۰۱6۷۳۰ 


باب العموم واالخصوص لس SV‏ 


آهل قباء قد قبلوا + بر الواجد في اللخ في تحويل القبلة ونسخها كما قبلوا 
ذلك في الخصیص. فهلا اتبعتموهم(! 

قیل لَه: القیاس أن الح كالشخْصيص في أنه يَجُوزْ بح الواحده إلا أن 
الصحابة بعد نسخ القبلة امتنعوا من قبول خبّر الواحد فيما يؤدي إلى النشخ» 
وأجمع فقهاء الأمصار على ذلك. فلهذا فرقنا بينهما. 

ودَلِيلٌ آخَوْ: وهو أن الدلالة قد دلت على وجوب العمل الواجد» كما 
دلت على وجوب العمل بِخَبَر التوانُر. فإذا كان کذلك. وكان العُمُوم يَجُورُ 
تخصيصة بِالْخَبَر المُتواتِِ كذلك يَجُورُ تخصيصة بر الواجد. 

إن قيل: إنما جاز التَخْصِيصُ بِالْخَبَر المُتواتر لأنه يُقْضِي إلى العلم 
وليست هذه حال خر الواجدٍ؛ لأنه لا يوجب العم فلا يوجب ترك ما يوجب 
العلم به. 

قِيلَ لَهُ: لا فرق بين العُمُوم وبين عبر الْواحدٍ في أن وجوب العلم بكل 
واحد منهما ثابت / في الأضل بدليل مقطوع به؛ لأن قبول بر الواحِدٍ ثابت 
من جهة إجماع الصحابة» فهو حُجَة مقطوع بهاء فصار مساوياً موم" القرآن 
من هذا الوجه. 


(۱) آخرج البخاري عن البراء بن عازب أن الي كان أولَ ما َم اين ئرل على أجدادو. 
آو قال: آخواله مِنَ الأنصارء وا َه صلی قِبَلَ یت المَقدِس ستة عشز هرأ أو سبعة عشر 
شهرآ وكات يع أن تون به قل اتيت وا صَلَى ال ضلاو ضلاما ضلاة الفصرء 
وضلی مَعَهُ قوم فُخرج رَجُلٌّ من صلی مع فَمَرّ علی أهلٍ مسجد وهم راکو فقال: 
آشهَد بالله لَقَّد صلیث مَع رَسُولٍ الله ب قبل مک فداژوا کما هُم قبل الّیت. ۱۷/۱ ح 8۰ 
وأحمد ۱۸4۹۲ والبيهقي في «السنن الکبری» ۲/ 4 ح ۰۲۱۹۱ 

(۲) في الأصل: للعموم. 


]17و[ 


لالت خی بو .2 اللا 


فان قیل: عبر الْواجدٍ دلیل قبوله مقطوع به فأما هو في نفسه فانه غير 
مقطوع به؛ لجواز الغلط على الزاوي: فکیف یکون بمنزلة عَمُوم القرآن الذي 
هو مقطوع به. 

قیل لَّهُ: إذا كان دلیله مقطوعاً به يصير كأنه مقطوع به ويصير بمنزلة 
العُمُوم. ألا ترى أن ال كك لو قال لنا: إذا أخبركم فلان بوجوب صلاة 
عليكم فافعلوهاء فانا نعلم وجوبها بِخَبّر فلان» كما نعلم وجوبها بقول الب 
يا إذ قال لنا": صلوا ركعتين؛ وان كان المخبر یَجُوزُ عليه الغلط والسهو. 

ویر" صحة ذلك: أن وجوب التوجه إلى القبلة لما كان ثابتاً في الاضل 
بدليل مقطوع عليه صار بمنزلة النص الذي لا یَجُوزُ الغلط فیه وان كان 
التوجه لمن غاب عن عين الكعبة ميئياً" على الاجتهاد. 

وكذلك قبول الشهادة لما كان الأضل ثابتاً من جهة القطع» وهو قوله: 
«وآنپذوآذوی عَذَلٍ يتك [الطلاق: ۲ ونحوه من الاي» كانت الشهادة بمنزلة 

ی سالا بخرر یه الخلط. فان کان قولها موضوعاً علی الاجتهاد» کذنك خير 

الواجد يصير بمنزلة العْمُوم من هذا الوجه. 

وجواب آخر: وهو أن آخبار الآحاد قد ثبتت ۵ تیدا a‏ 
وان كان دليل العقل يوجب الم . آلا تری آنهم قبلوا + خبر الواجد في تخریم 
الربا. وإذا صح ذلكء بطل ما اعتلوا به من أن ما یوجب الْحلم لا يَجُوزُ ٍزالته 


(۱) إلحاق من الحاشية. 
(۲) في الأصل ما صورته: وتبن. 
(۳) في الأصل: مبینا. 

(4) في الأصل: تبیت. 


باب العموم وانخصوص 4 
بخَبّر الواحد. وكذلك |ذا آخبرنا ان بل أنَّ هذه الدار لزيد فقد علمنا ذلك 
قطعا فلو شهد شاهد عدل أن زيداً باع ذلك من عمرو حکمنا بها لعمروه 
آزلنا ما ثبت من طریق القطع بما طريقه عليه الظن. 

فان قیل: البينة ليست في قبولها [و] ابطال ما آخبر به ال بل من دار 
زید» وإنما في انتقال عن ذلك الملك إلى غيره» ومذا لا ينافي خبر ال ب 

فأما بر الواجد فمتی خص العُمُوم كان فيه إزالة ما ثبت من طریق اليقين 
بما یوجب عليه الظن. 

قیل لَّهُ: لا فرق بینهما من هذا الوجه وذلك / أن النَخْصِيصَ لا یکون ١۷٠و‏ 
ابطالاً لشیء ثابت. وانما هو بیان مراد المخاطب. كما أن البينة على استحقاق 
الدار لا توجب قطلان ملك المستحق علیه ا فل وائما توجب انتقال 
ملکه فقط . 


ا تمد وی هل 


مسألة: في أنَّ العُمُومَ هل بصن بالقیاس آم لا 

لب أضحابنا أن تخصیص العُمُوم الذي ثبت خحُصُوصهُ بالاتفاق جائرٌ 
بالقياس 

وقال آخرون: لا يَجُورُ تَخْصِيصّهُ قياس بحال. 

وقال بعض أصحاب الشافعی: يَجُوزُ تخْصِيصٌة بالقیاس الجلی دون 
القياس الَف . ١‏ 

وقال آخرون: يَجُوزْ نَخْصِِصّهُ به على كل حالِ» وهو المَځکي عن أبي 
الحسن الكدخي9©) 


(۱) وهو مذهب الائمة الأربعة والأشعري والبصري وأكثر المالكية والشافعية. «الفصول» 
۰۱ -۰۲۱۵ واحکام الفصول» ۲۹۵ واالاحکام» ۲/ ۳۳۷. 

(۲) هذا القول محكي عن الجبائي: وإحدى الروایات عن أبي هاشم الجباتي. وهو مذهب 
أبي الحسن الجزري وأبي إسحاق بن شاقلا من الحنابلة. وقال أبوزيد الدبوسي: لا يجوز 
عندنا تخصيص العام ابتداء بالقیاس» وإنما يجوز إذا ثبت خصوصه بدليل يجوز رفع الكل 
لها من خبر تأيد بالإجماع أو الاستفاضة: لم يقع الإشكال في صارفه إنما من جنس دخل 
تحت الخصوص أو من جنس ما بقي تحت العموم؛ فيتعرف ذلك بالقياس. «المحصول» 
۱ والتمهید» ۰۱۲۱/۲ ودالبحر المحیط» 4/ 84٩۲‏ 
وقال السمعاني: فذهبت شرذمة من الفقهاء وکثیر من المعتزلة ! إلى أن تخصیص العموم 
بالقیاس لا یجوز. «قواطع الادلة في الاصول» ۱/ ۰۱۹۰ 

قرف «التمهید» ۰۱۲۲/۲ 

(5) قال الآمدي: ودَمْتٍ عِيِسَى بنْ أبانٍ والکرخیٰ إلى جَواز النّخصِيصٍ بالقیاس للعامٌ = 


باب العموم وانحصوص بیس سس ال 
والدّلیلْ على جواز تخصیصه بالقیاس بالجُملة أن الدلالة قد قامت على 
کون القیاس حُجّة لله تعالی كالسنة واللاجماع(" فلما جاز مت تخصیطه العُمُوم 
بالسنة والاجماع كذلك يَجُوزْ تَخصیض بالقياس. 
دلیل آز: وهو أن القياس يَجُورُ قبوله فيما فضي العقل خلافه» وإن كان 
مایوجبه العقل مقطوعاً عليه كذلك يَجُورُ نَخْصِيصُّه القرآن به» وان كان ذلك/ ۱۱ ن) 
فإن قيل: القياس لا يُستعمل في نفي ما يوجبه العقل نحو وجوب شكر" 
المنعم وما آشبهه وإنما يُستعمل في أحد مجوزي العقل» فبطل ۳" ما استدللتم به. 
قیل له: هذا غلط؛ وذلك أن موجب العقل تخريم الأنبذة ما لم يرد دليل 
سمعى يوجب إباحته. فكذلك يوجب العقل إباحة الربا ما لم يرد دليل يوجب 
تخریمه کالعمُوم الذي يوجب تخریم جميع ما يتناوله ما لم يقارنه دليل 
یوجب تَخْصِيصَهُ بنقض ما یتناوله. 
واختَځ من امتنع من تخصیصه بالقیاس بأشياء منها: 
أن القياس فضي“ غلبة الظن. وعَمُوم الکتاب یوجب العلي فلا 
یَجُوز أن يعترض به عليه*». 
المُخَصّصٍ دون غَيرِهء یر أنّ الکرخی اشتوط أن يَكُونَ العام مُخَصّصاً بدلیل مُتفْصِلٍِء 
وأطلّقَ عِيسَى بر أبان. «الإحکام» ؟/ ۳۳۷. 01( 
(۱) في الأصل: والاجماع له. 
(؟) في الأصل: شلر. 
(۳) في الأصل: فطل. 
(4) في الأصل ما صورته: ینتقض. 
(5) في الأصل ما صورته: عله. 


{or‏ ۱ یادن 
e a‏ نت 
- ومنها نیس وی ی د کان قد 
اعترض على الأضل بفرعه؛ وهذا لا يَجُورُ. 
لخدم] - ومنها أن معاذاً لما بعثه رسول الله صلى الله / عليه وسلم إلى اليمن وقال 
له: ام تقض 39۹ : بکتاب اللو ثم بسن سول الله يكو قال : «فإن لم تجد؟» 
قال: : أَجْتهِد رَأبِي o‏ رت 
استعماله إذا لم يوجد في الكتاب یل على الحم الذي يُستعمل فیه فمتى 
وُجد بطل استعماله» وإذا بطل ذلك لم يصح م أن يُخَصّ به. 
- ومنها أن انس لا يصح به وكذلك النََخْصِيص؛ لأنهما متساويان في أن 
كل واحد منهما بیان للمراد بالْعموم. 
فأما الجواب عن الأول» فقد مضى في باب تخصیص العُمُوم بحَبّر 
الواجدء فلا وجه لإعادته. 
وأما الجواب عن الوجه الثاني» فهو أنه إذا ص العْمُوم به يكون مستعمّلاً 


(۱) حدیث معاذ ژوي بألفاظ مختلفت آخرجه أبو داود ۳۰۳/۳ ح ۲ والترمذي ۱۰۸/۳ 
اح ۱۳۲۷ وقال: هذا حدیث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولیس عندي بمتصل. 
كما آخرجه الخطیب البغدادي عن معاذه قال: بعثنی رسول الله َة إلى اليمن فقال: «إذا 
عرض لك قضاء كيف تقضي؟! قلت: أقضي بكتاب الله قال: «فإن لم يكن في کتاب الله؟» 
قال: فبسنة رسول الله قال: «فان لم يكن في سنة رسول الله؟» قال: أجتهد رآيي ولا آلو 
فضرب صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله ةه . 
وقال: وهذا إسناده متصل ورجاله معروفون بالثق على أن آهل العلج قد تاره واحتجوا 
به. «الفقيه والمتفقه» 4۷۱/۱ 


باب العموم وانعصوص میت جح ۱5۳ اد 


فیما لا نص علیه؛ لأنه ین به أنه لم يرد ذلك بِالْعُمُوم. وإذا لم يكن مراداً به 
فقد استعمل القياس فيما لم يدخل تحت النص. وهذا هو الذي آراده السائل. 

والجواب عن الثالث. أن القياس إذا كان فرعاً على النص فلا يَجُورُ / 
الاعتراض به عليهء وهو أن أضل القياس ما ثبت“ صحته بهه أو ما يحمل 
عليه الفرع من الأصول. وكلاهما" لايِجْرِئهُ الاعتراض عليه. وإنما يَجُورُ أن 
یقال: ما دخل تحت آية محرمة على ما دخل تحت آية محللة» أو يخرجه من 
جملة ما يفضي ریم نحو قیاسنا" الأرْزْ على الب في خیم ويخص به 
وأحل نمی © [البقرة: »]۲۷١‏ وفي هذا سقوط ما سأل عنه السائل. 

وأما الجواب عن حديث معاذ فهو أنه أراد: إن لم أجد في الكتاب نضاً 
على المسألة اجتهدث رأيي» فأما إذا كان فيه عُمُوم فإنه لا یمتنع اجتهاد الرّأّي 
معه؛ لأنه إذا خَصَّهُ بالقياس كان ما استعمل فيه القياس غير موجود في الكتاب 
من حیث علم بالقياس أنه لم يرد ب فإذا يكون مستعملاً به فيما لم يوجد في 
الكتاب» وهذا بِيّن. 

وأما الجواب عن النُشخ» فهو أن القياس يَقْنَضي جواز اللخ به» كما 
يَجُورٌ النَخْصِيصُ به. إلا أن الصحابة امتنعت من اس بالقياس ولم تمتنع 
من السّخْصِيصء فاتبعناهم في ذلك. 


] 15 


/ وجواب آخر: وهو أن القياس لا يصح إذا كان رافعاً للنصء ولو أجزنا ],٠0[‏ 


لس به لكان ذلك رفعاً بقياس فاسد وهذا لا يِصِحٌ. 


)١(‏ كلمة غير واضحة. 
(۲) في الأصل: وكليهما. 
(۳) في الأصل: قياسا. 


دس يك 


مسألة: النّخْصِيِصُ بو في عُمُوم الک جوز في موم الا 5 


وقال , ۲ E‏ نُ العُمُوم في الإخبار". 
الخْصيصٌُ فى آحدهما كذلك في الاخر. 

ول عليه أيضاً أن الْأَمْر والخبر يتعلقان بِالفِعْلِ على وجه واحد؛ لأن 
افر آمر بإحدائه كما أن الخبر خبر عن حدوثه. فإذا جاز تَخْصِيصُ عُمُوم 
ار كذلك الخبر. 

یل عليه أيضاً أن الخبر إنما یصیر خبراً لقصدٍ المُخْبرٍ الإخبارَ عنه كما 
أن الْأمْر إنما يصير أمراً لإرادة لأر اور به» فلما جاز أن يطلق لفظ الْأمْر 
الذي ظاهره العُمُوم ويريد به البعض» كذلك يَجُورُ أن يخبر عن الشيء بلفظ 

وك ققرت امار لز a‏ كال ا 

1 ظ] TS‏ ل 

يجوز فيه التغيير؛ لما سنبینه في باب الاخ والمَنْسُوخ إن شاء الله. 
(۱) تراجع المسألة في: «الوصول» ۰۳۱۰/۱ و(الإحكام؛ 6۱۰/۲ . 


(۷) نسب الشيرازي هذا الرأي إلى بعض الشافعية» ونسبه الامدي إلى شذاذ «لا يؤبه لهم». 
«التبصرة» ۰۱4۳ و«الإحكام! 4. 


باب العموم والخصوض ۰ . سس 166 أله 


مسألة: في العام هل يُبنَى على الخاصن 
ذمب عیتی بق او وآبو الحسن الكرهي رحمهما الله إلى آله إذا 
ورد و عام فيانباب شک تبحص منه في تي ذلك الخکم: وعدم 
القاريخ» فإنه لبم الیل على و جوب الأخذ به منهماء ولا ّى العام 
على الخاصٌ» وهذا كقول الب ككل: «فيما سَقّت السّماء ءالع" وقوله: 


«لیسَ فيما دون حَمسة او صَدَقة». 


(۱) عیتی بن آبان: فقیه العراق» تلمیذ محمد بن الحسنء وقاضي البصرة. حدث عن اسماعیل 
ابن جعفرء وهشیم» ویحبی بن أبي زائدة. وعنه الحسن بن سلام السواق وغیره. وله 
تصانیف وذکاء مفرط وفيه سخاء وجود زائد. 
توفي سنة (حدی وعشرین ومئتين. «سير آعلام النبلاء» ۱۰/ 440 و«الجواهر المضیة» 
٩‏ 

(۲) هذه الرواية عند أبي داود ۱۰۸/۲ ح ۰۱۵۹۲ وأحمد ح ۰۱۲8۰ كما رواه بألفاظ مقاربة 
البخاري 157/7 ح ۱4۸۳ والترمذي 9/ 77ح ۰1۳۹ والنسائي 8۱/۵ ح ۰۲۹۸۸ وابن 
ماجه ۵۸۰/۱ ح ۰۱۸۱5 وعبد الرزاق في «المصنف» 4/ ۲۵ ح 3۸۵۵ وابن أبي شيبة 
في «المصتف» ۲ جح ۹ ۰۱۰۰۸۰ والطبراني في «المعجم الكبير» 
۰ ح ۰۲۰۲ والبيهقي في «السنن الکبری» ۱4۹/6 ح ۷۲۵۵. 

(۳) الحدیث رواه البخاري ۲ ح ۰۱88۷ ومسلم ۲۷۳/۲ ح ۹۷۹ وأبو داود ۹۶/۲ 
ح ۸ والترمذي ۱۳/۳ ح ۰1۲5 والنسائي ۱۷/۵ ح ۲44۵ وعبد الرزاق في 
«المصنف» ۱۳۹/۶ ح ۹ وأحمد ۰۹۲۲۱ والطبراني في «الاوسط» 5١4/١‏ ح 
۳ والبيهقي في «السنن الکبری» ۱8۲/4 ح ۷۲6۳. 


ge“ 


و --- سسالا 

وقال آکثر آضحاب الشافعی: إن العام يبن(" على الخاص ۳ . 

وَالدَلِيلٌ على صِحَةٍ قولنا أن العام قد يتناول ما یتناوله الخاصنٌ وما لم 
یتناوله» فصار العام مقابلا للخاص فى مقدار ما تناوله فقابله" فیه» فيصير 
کخبرین تعارضا؛ آحدهما في اثبات حکم. والآخر في نفي ذلك الخکی 
فيُرجَع في الأخذ بأحدهما إلى دلیل. 

وأيضاً فإنا إذا استعملنا الخاصّ دون العام» صار العام كأنه لم / يرد؛ لأن 
ما يتناوله”؟ العام يكون ثابتاً ابر الخاصء فلا يبقى للخبر العام حكم» وهذا 
غير جائز» كما لا يَجُورٌ مثله فى العُمُومين إذا تعارضا. 

فان قيل: ليس في استعمال الخاصٌ إسقاط العام؛ لآن المقدار الذي 
يتناوله الخاصنٌ يكون ثابتاً بالخاصّ والعام جميعاًء وهذا مثل إيجاب الْعْشّْر 
في خمسة أَوْسّقِء فلا يكون فيه إسقاط جميع ما تضمنه الخبر العام؛ إذ لا 
يَمتنع أن یت بات یت الشيء ء الواحد بخبرین. 

ألا ترى أن الخاصٌ إذا لم يكن منافياً للعام صار ما يتناوله الخاصيٌ 
بِالْكَبّر الخاصٌ والعام جميعاًء كنهي لته عَنْ بیع ما لم یبن ونهيه عن 
بيع الطعام قبل القبض"*» ل 


)١(‏ في الأصل: بیننا. 

(۲) ينظر: «الوصول» .593/1١‏ 

(۳) زيادة من الحاشية. 

(4) في الأصل: يتاوله. 

(0) روى البخاري عن غبد الله بن بیناه قالَ: سمعث اب عُمَرَ رَضِيَ اله عَنَهُما يَقُولُ: قال الب 
:هم اتاع طعاماً فلا یه خی يَقبِضَدًا 20۸/۳ ۰۲۱۳۳ ومسلم ۳/ ۱۱۹۰ ۱۵۲۵ = 


باب العموم واللخصوص ov‏ 
*فيسأل له“ أن اللّفْظَ إذا لم يكن مفيداً صار وجوده وعدمه سواءً. 

وإذا كان کذلك. وکان قوله ي: لیس فيما دون خمسة اوس صدقة» 
فاقتضی وجوب العشر في هذا المقدار ونفي وجوبه فیما دونه لم يكن للخبر 
العام تأثير في هذا الموضع؛ لأن الخبر الخاصٌّ یمنع / وجوب العمل بالعام [۲۱ ء] 
فيما لم يتناوله الخاصْ؛ وليس هذه حال الخاصن والعام إذا لم يكن بينهما 
تناف؛ لأن7" الخاصٌّ لا يمنع وجوب العمل بما تضمنه العام» وفیما لم يقابله 
الخاصٌ. 

ولأن ما تناوله العام من الفائدة أكثر مما تناوله الخاصْ» فكيف جوز 
إسقاط العام بالخاصن. ولأن في استعمال العام نقلاً عن الأضل الثابت قبل 
الشرع إلى أحكام الشرع؛ وذلك لأن“ العام يفضي ٍیجاب الْعْشْرِ فيما قابله 
فيه الخاصصٌ» والخبر الخاصيٌ ينفي وجوب ذلك ولیقیه على الأضل في باب 
*أنها للوجوب*» فكيف يكون الخبر المبقي على الأضل أولى بالأخذ به 
من الخبر الناقل مع کون المبقي غير مفيد وكون الناقل مفيداً لحكم شرعي. 

وأيضاً لو كان الخبر الخاصنٌ أولى من العام» لوجب أن تكون الْعِلَة 
= والترمذي ۳ ح ۲۱ والنسائي ۷ ج ۰ ومالك ۲ ج ۹3 


وعبد الرزاق ۳۸/۸ ح ۰۱6۲۱۰ وابن أبي شيبة 2۳۸/6 ۰۲۱۳۳۹ وأحمد ح ۳۹۹۲ 
)١(‏ ما بين العلامتین غير واضح في الأصل. 
(۲) الحدیث سبق تخریجه ص۱۵۵ . 
(۳) كلمة مطموسة في الأصل. 
(5) زيادة من الحاشية. 
(0) في الأصل: أتها الوجوب. 


TR‏ د مازلا 
الخاصّةٌ أولى من الْعلّة العامة وعند مخالفنا أن اْعلة العامة أولى على ما ة 
في عِلّة الربا. 
واختخ المُخالِفُ في ذلك بان من حكم كلام الحكيم آلا يُحْمَلَ على 
ردن الإلّغاء / والاطراح ما أمكن استعماله. فإذا كان في استعمال العام إسقاط 
الخبر الخاصصٌء ولم يكن في استعمال الخاصٌ اقا العام؛ لأن حكم العام 
یبقی( فيما لم يتناوله الخاصُ» فوجب أن يُقُضَى بالخاصٌ على العام. 
والجواب أنا قد بنا أن في استعمال الخاصٌ إسقاط الُبَر العام» فكيف 
إسقاط أحدهما بالآخر أولى من إسقاط الآخر به. 
فإن قيل: الخبر الخاصيٌ ما انطوى عليه ميقن به» والخبر العام قد يَجُورٌ 
أن يُرادَ به الخاصيٌ» ويَجُورُ أن بُراد به العام فما انطوى عليه غیژ مُتَيَقّن به فلا 
جوز ترك ما هو من به. 
قیل لَهُ: ما انطوى عليه العام متيقن أيضاً مثل ما انطوى عليه الخاصٌ. ألا 
ترى أنه لو لم يعارضه الخاصيٌ لوجب حَمْلّهُ على جميع ما تحته من المسميات» 
ب ا Sg‏ 
لأنه أقوى . من القياس وم 00 
٠ه"‏ قَيل لَه القيام مُخالف / للخبر في هذا الباب. ألا ترى أن القياس يَجُورُ 
أن يُخَصٌّ به العُمُوم» سواء كان مُقارناً أو متقدّماً عليه. وأما الخبر الخاص فإنه 


)١(‏ في الأصل: ينفي. 


باب العموم واللخصوص 00 fia‏ 
إذا لم يكن مُقارناً للخبر العام لم يَجُرْ تخصیصه به؛ لأنه إذا كان مُقارناً صار 
العام ناسخاً له. وإن كان متأخرا صار ناسخاً للعام. 

وإذا كان كذلك لم ينكر أن يُقضى بالقیاس على بعض ما تناوله العْمُوم 
وان لم يجب مثله في الخبر الخاصن. 

فإن قيل: إذا لم يُعلم التاريخ فيهما صار كأنهما وردا جميعاً؛ لأن هذه 
سبيل كل شيئين عدم التاريخ فيهما؛ كالغرقى والذين يموتون تحت الهدم. 

قِيلَ لَهُ: هذا ليس مما ذكرته في شيء؛ وذلك لأن الغرقى لا يستحيل 
وجودٌ موتهم جميعاً في حالة واحدة فلهذا حملنا موتهم كالواقع في حالةٍ 
واحدةٍء ومثله يستحيل في مسألتنا؛ لأن الذَِيَ وه لا يتكلم بالخاص والعام في 
وقت واحده بل لا بُدَ أن يَتَكَلْمَ بأحدهما قبل الآخر. 

وعلى أن كثيراً من أضحاب الشَافِعِيَ لا يفصلونَ بين وُرُودهما معاً وبين 
وُرُود العام بعد الخاصٌ في أن العام یی على الخاص. / فمن ذهب منهم إلى [۱۰۳+] 
هذه المقالة لم يسعه أن يسأل هذا السّوَالَ؛ لأنه لم يفرق بين الحالین؛ ویر على 
قول“ هذا القول أن يجيز الإسْتَئْناء المنفصل عن الكلام كما يجعل الخاصصّ 
الذي ورد بعد العام بمنزلة المقارن. وفي فساد ذلك دليل على سقوط هذا القول. 

فان قيل: وجدنا في كتاب الله سبحانه خاضاً يُقضَّى به على العام؛ كقوله: 
ولا تخو المشرکت حى ویو 4 [البقرة: ۲۲۷۱ فضي عليه بقوله: لوَأَلْخْصَكتُ 
مخصوصاً بإباحة نكاح الكتابيات» وذكر مع ذلك ما هو نظير له. 


)١(‏ في الأصل: قود. 


لق 1 


قیل لَهُ: لا يمنع أن يدل دليل على بناء العام على الخاصن في بعض 

المواضم: وإنما الخلاف في وجوب ذلك بظاهر اللَمْظٍ دون انضمام دلیل آخر 

إليه. على أن نقابلهم بمثله فتقول۱) وجدنافي الفرات ما هو عام وقد قضی علی 

الخاصن؛ کقوله: وک نار رام وتا فة فل وکا فو كب ود عن 

سبلو بر 111 أنه خاصيٌ في تخریم القتال في هذه الاشهره وقد سخ 

۱۳7 ظ] اه «#وقیلوا مش ڪت 67 © [التوبة: ۳۰ وكان ذلك عاماً 

قُضي به على ما هو أخص منه. وقوله: لو لقن که لاس 

۰ خاص نسخته آية المواريث» وهو قوله: لمن بعد وة يوْضَن يبآأز 

دين € [النساه: وي المي وقوله: :لا وَصيَة لوارٍ»۳ عام نسخ به قوله: 
یه نله [البقرة: .]٠۸٠‏ 


3 2 كك 


(۱) في الأصل: فقول. 

(1) أخرجه البخاري معلقاً ٤/٤‏ . وروی أبو دود عن شُرَحبِيلَ بن سم سَمِعتُ أبا مام 
سَمعتٌ رشول الله يل یعون إن الله قد أعطى کل ذِي حَقٌ فده لا وصِيّة لوارت. 
۴ ح ۰۲۸۷۰ والترمذي 1۳۳/6 ح ۲۱۲۰ والنسائي ۲4۷/٩‏ ح ۳۹6۱ وابن 
ماجه ٩۰۵/۲‏ ح ۰۲۷۱۳ وعبد الرزاق ۱4۸/۶ ح ۰۷۲۷۷ واین ن أبي شيبة ۰۸/5 وه 
۰۷۹ ۰ وأحمد ۱۷۹۳۳ والطبراني في «الأوسط» ۰-۷۱۸ و«الكبير 1۱6/۸ 
ح ۷۳۱ والبيهقي في «السنن الکبری» ۳6۹/۲ ح ۲ ۳۰ 


باب العموم واتحصوص سس ۱۱ 4 


مسألة: في تخصیص العَمُوم بمذهب الرّاوي 


عندنا لا يجب اتباع الرّاوي في ذلك7". 

وقال بعض أَصْحاب الشافعی: إذا كان الخبر يحتمل وجهين» فحمله 
الاوي على أحدهماء كان الأخذ بما حَمَلَهُ عليه أولى'", مثل ما زوي عن ابن 
عمر رضي الله عنه في خيار المُتباعَينِ قبل أن برقا" فإنه حَمَلَهُ على القُرقة 
بالأيدان» وکان ذلك عند المخالف أولى من حَمْلهِ على الفرقة بالأقوال. 

دليلنا على أن الرّاوي وغيره في تأويل الخبر سِيّانِ. ألا ترى لو عدل عن 
ظاهر الخبر العام إلى الْخُصُوصء أو عن الحقيقة إلى المجان لم يلزم غيره 
أن يتبعه فيه. فإذا كان كذلك» وكان غيره لو حمل الخبر على ظاهره لم يلزمنا 
اباعه فيه» كذلك إذا فعل الرّاوي ذلك. 

فإن قيل: راوي الخبر يَجُورُ أن يكون شاهداً من جهة الب / على ما (۱۰۳را 
استدل به على مراده الک فیکون تأویله آولی من تأویل غيره. 

یل لَّهُ: فقل مثله إذا ضرف الخبر عن الحقيقة إلى المجاز لهذه الْعلَهة 
أيضاًء وعلی أن الشافعي خالف هذا الأضل؛ لأنه آوجب غسل الاناء من سور 


0 يُنظر: اشرح اللمع» ۰۳۸-۱ 
(۳) الحدیث آخر جه البخاري ۹4/۳ ح ۰۲۱۱۱ ومسلم ۱۱۱۳/۳ ح ۱ وأبو داود 
۳ ح ۰۳۹9۶ ومالك ۱۷۱/۲ ح ۷۹ والنسائي في الببوع ۲4۸/۷ ح 449۵. 


لكا مه لد الخلا 
الكلب سبعاًء وترك تأويل أبي هريرة حيث تأوله() على الاستحباب» وجعل 
الواجب في ذلك ثلائة. وأبو هريرة راوي هذا الحديث'". 

فأما ابن عمر فما تأول الخبر على الافتراق على الأبدانء وإنما كان يفارق 
من بايعه احترازاً مما يقول به من البيع كالبراءة من العيوب. 


(۱) فى الاصل : تاويله. 

(۲) حديث أبي هريرة: «طهوز إناء أحَدِكُم إذا ولَغْ فيه الكلبُء أن يَعْسِلَهُ شبع مراب ولاهُنْ 
باشراب» مسلم ۲۳4/۱ ح ۰۲۷۹ وأبو داود 14/١‏ ح ۷۱ وأحمد ۰۹۱۱ وعبد الرزاق 
۱ ح ۳۲۹ وابن أبي شيبة ۱۵۹/۱ ح ۱۸۳۰ . 


ال ز ز ز ز 2 ز 2 1 E E a Ea aa‏ 


مسألة: في تخصیص الهي بل 


كان آبو الحسن الكرخي یقول: إن الب ييل إذا نهی عن شيء وفعل 
ذلك الشيء. لم يُخص ذلك النْهْي بالفغل بل یکون الفغل مختصّاً به دون 
وو 
وذلك كنهيه عن استقبال القبلة بالفرج عند حال الاستطابة" وما ژوي 
عن استقباله ‏ هو القبلة(۳ أن ذلك يذل على أنه مختص به+ كقوله: «المُخد 
عَوْرة 9 وكشف فخذه بين يدي أبي بكر وعمر "رقي الله عنهما*202, 


و يدي تمرح تست 584/101 -۵۵ه. 

)۲( عن أبي أيُوبت» أن ال © د قال: «إذا یم الخائط فلا تستقبلواالقبلف ولا ُتدپژوها بول 
ولا غائِطِء ولکن شَرْهُوا أو غَرْبُوه. مسلم ۲۷4/۱ ح ۰۲۹6 والبخاري ۱ ح ۰۳۹ 
وآبو داود 2۳/۱ ٩‏ والترمذي ۱۳/۱ ح ۸ والنسائي 2۲۲/۱ ۰۲۱ وابن ماجه ۱۱6/۱ 
اح ۰۳۱۳ والطبراني في «الکبیر» 4/ ۱4۲ ح ۳۹۳۷. 

9 عو جات را ومسل : هى نبي الله يله أن تستقبل القبلة بول فَرَأيئهُ بل أن يُقبض 
بعام یستقلهاه» آبو داود ۱/ 4 ح ۰۱۳ والترمذي ۱۵/۱ ح ٩‏ وابن ماجه ۱۱۷/۱ ح ۰۳۲۵ 
والبيهقي في «السنن الکبری» ۱۵۰/۱ ح 44۰. 

(6) آبو داود ۶۰/6 ح ١5‏ ۰ والترمذي ۱۱۰/۵ ح ۲۷۹۵ وابن آبی شيبة فى المصنف 
۵ ح ۰۲۱۲۰۹۲ وأحمد ح ۰۲4٩۳‏ والبخاري مرفوعاً ۸۳/۱. 

)٥(‏ ما بين العلامتین زيادة من الحاشية 

() البخاري 1855/4 ح ۰۲4۰۱ ولحمد ح ۶ والطبراني في «الکبیر» ۱۵۶/۱۱ ح 
+ 


٠١ [‏ صآ 


۱۹۵ مه عاط لاف 

وقال بعض أَصْحاب الشَافِعِيٌ: إن هي يَجُوزْ أن يحص بفعله(. 

دلیلنا أن أوامره ونهيه تتعدى / إلى غیره وفعله لا يتعدى إلى غيره؛ لأنه 
لا یفعل ليفعل غيره مثله. ألا ترى أنه كان يُواصل وينهى الغير عن الوصال؛ 
وجمع بين تسع'" نسوة وتزوج بغيرهنَّ ونهى غيره عن ذلك. فلم يَْرْ أن 
يُخْصنَّ اه بوجود فعل من جهته. 

واختَجٌ المخالف بأن فعله یل على شنته وعلى جواز الاقتداء به» فجاز 
أن يُخَصنّ به اي كما يَجُوزُ أن يُخَصنٌ بقوله. 

الجواب ما رويناه أن أمره ونهيه يتعلق بغيره؛ لأنه لا يدخل هو تحت أمره 
ولا تحت نهیه» وإنما تناول ذلك غیره» وآما فعله فإنه يختصه. فلا يَجُوزُ أن 


يعترض به على نواهيه. 


(۱) وهو مذهب أكثرية الشافعية والحنفية والحنابلة. «شرح اللمع» /١‏ 4 5-88 ١٠ء‏ و«التمهيد» 
۰۳۳۳/۲ و«الإحكام» ۳۳۹/۲ 
(۲) في الأصل: تسعة. 


باب العموم وانحصوص e o‏ 


مسألة: في لفظ الُخريم إذا عُلْقَ بما لایور ريمه 
هل یکون عُمُوماً أم لا 


كان الشيخ أبو بكر الرازي يقول في قوله: حرمت عَلَمِتُْ 
اک تک [النساء: ۲۳] و حرمت لک الم # [المائدة: ۳]: إنه یتناول أفعالنا 
في العین المحرمة ویکون ذلك عامَاً في جمیع آفعالنا في العين المحرمة» 
إلا موضعاً يخصه دلیل(. وکان الشیخ آبو عبد الله [الكرخي] یقول: إن ذلك 
مجاز لا يصح الاحتجاج بظاهره. 

ووجه القول الأول أنه لمّا لم يصح ما إحداث العین الذي یتناوله ظاهر 
الآيةء صار *لفظ الشخر يم" هاهنا بمنزلة الأسماء المضمنة باعتبارها؛ اما 
تفيد عند إطلاقها / ما ضمنت به» كالضرب أنه يذل على ضارب» وكالمحدث ]1,1۰4 
الذي يفيد محدثاً والأب الذي يفيد آبناء وما جرى هذا المجرى. فإذا كان 
کذلك. لم يكن فرق بين قوله: رمع میت 4 [المائدة: ۳] وبين قوله: 
خرمت عليكم أفعالكم في الميتة. 

واحْتّحٌ من قال بالقول الآخر أنه لما لم يصح إحداث الأجسام منا 
صار لفظ تَحْرِيم العين مستعملاً في غير موضعه فيكون مجازاً» وهذا كقوله 
تعالی: ‏ وَسَمَلِالْفَرْيَةَ # [يوسف: ۸۲]» وما يجري هذا المجرى من الألفاظ 
() «الفصول» ١//ا76.‏ 
(؟) في الأصل: صار لفظ نهى التحريم. ولعل ذلك سهو من الناسخ. 


15 5ك شوت ههه : مان اللا 
المستعمّلة على وجه المجاز, وهذا مستمر على أضله في أن إطلاق العُمُوم 
يختص العبارات دون المعاني. فلما كان ما تعلق به خیم هاهنا غير مذكورٍ 
في اف لم يَجْرْ أن يكون الفظ عاماً فيه. 


باب العموم وانحصوص س 


مسألة: في أنه هل جوز أن ینتع مكلف لفط العام 
الذي أريد بهالحْضُوص ولایشمع ما بح ی 


اغتلّت العلماء فى ذلك: 


فقال بعضهم: یِجُوز ذلك. ویکون المُكَلْفُ مَؤكُولاً إلى اشتفراء أو 
الْخُصُوص. 


وقال آخرون: : إن كان النُخْصِيِصُ بدلیل سَمْعِيٌ فإنّه لا يَجُورُ أن يَسْمَعَهُ 


إلا" مع لفظ العُمُوم» وإن كان تحیصن بدليل عقلي فإنه َو أن بَكِلَهُ إلى/ ا 
الط والتبخث2. 


وجه القول الأول أن المکلف لما كان مُمَكُناً من استقرای( الأصول 
وَالبَحْثِ عن أدِلَةٍ السَخْصِيصٍ جار آن ینیع الط" العام وان لم يُسْمِعْهُ 


)١(‏ ذكر الباجي هذه المسألة تحت عنوان: يجوز تأخير الخصیص عن وقت ورود اللفظ 
العام» وقال: : وإليه ذهب أكثر أصحابناء وقال بعض أهل العراق وأبو بكر الصيرفي وأبو بكر 
الأبهري والمعتزلة: : لا يجوز ذلك عن وقت ورود اللفظ العام. «إحكام الفصول» ۲۵۳. 

(۲) في الاصل ما صورته: لل. 

زفق «الرصول» ۰۲۸۱/۱ 

() زيادة من الحاشية. 

(۵) في الأصل: الاستقرا. 

() في الأصل: الفط. 


يَخُصِّهُ كما حَسّنَ أن يخاطبه بذلك ويكله إلى البحث والنظر فيما *یخص 
مراد العقول*. 

ووجه القول الثانی أنه لما كان الواجب على المکلف عند سماع لفظ 
العُمُوم حفله على الاستغراق, لم يَجُرْ أن يكون المراد به الْخُصُوصء ولا 
يسمعه ذلك معه؛ لأنه يؤدي إلى أن يعتقد الشيء على خلاف ما هو عليهء 
وذلك غير جائز. 


(۱) في الأصل: يخصه مراد له للعقول. 


باب العموم وانلصوص +114 4 


مسألة: في الافعال هل يصح دَعْوَى العُمُوم فيها أم لا 


لا يصح ذلك عند أضحابنا وعند كثير من أهل العله". 

وقال بعض أَضحاب الشافعی: يصح ذلك". 

دليلنا أن العُمُوم عبارة عما اشتمل على أشياء مُتَغايرق ألا تَرَى أن ما“ 
يعمل على انعد وال ایکون مق با راکرس رعش زد 
وکان الفِعْلُ لا يقع إلا [من] وجه واحد؛ لم يَجُرْ أن یکون عُموما كما أن 
النّصّ على عَيْنِ واحدة لا يكونٌ عُمُوماً. 


وَاحْتّجٌ المُخالف بقوله ب : «خکمي في الواحد کخکمی فى الْجَماعة)9) 


۰۲۰۵-۲۰۳ /۱ تنظر المسألة في: «اللمع؛ ۰۲۸ و«شرح اللمع» ۰۳۳۹/۱ و«المعتمده‎ )١( 
۲۳۸-۲۳۷ و«المستصفى»‎ 

() «البحر المحیط» .١16-١/5‏ 

(۳) في الأصل: انما. 

(6) قال العجلوني: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» وفي لفظ: «كحكمي على 
الجماعة»» ليس له أصل بهذا اللفظ كما قال العراقي في تخريج أحاديث اليضاوي. قال 
في الدرر كالزركشي: لا يُعرف. وستل عنه المزي والذهبي فأنكراه. نعم يشهد له ما رواه 
الترمذي والنسائي من حديث أميمة بنت رقيقة» فلفظ النسائي: «ما قولي لامرأة واحدة إلا 
كقولي لمئة»» وفي لفظ الترمذي: «إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة»؛ وهو من 
الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجها لثبوتها على شرطه. «كشف الخفاء» 
۳-۶۱ 


]و؟١د[‎ 


65 ض] 


لفلف فسان[ دلت 
فدل على أن فعلَّهُ في غير واحدٍ بَقْنَضِي توت خکمه في سائر / الاغیان. 

واحْتَجٌ أيضاً بأن سائر المُكَلفِينَ لما كانوا شرعاً سَواء في أحكام الشريعة» 
وجب أن یکون حكمُهمْ في بعضهم ثابتاً في جميعهم. 

والجواب أن هذا لمحت لم یعرف موضعَ ع الّراع فيه؛ وذلك آنا لا تختلفث 
في اد الي كه ذا کم بخکم في عَيْنٍ من الأغيانٍ بو جود معني من المعاني 
أن ذلك يذل على بوته في كَل عَيْنِ جد فيها ذلك المَعْنَىء وهذا المَعْتَى هو 
الذي يتناول الخبر وهو مُسَلَمُ. 

وإنما الخلاف في أنه َيه السلا إذا فعل فعلاً أو" عَمِلَ عملاء أو حکم 
نيع بشکم ولم عم ال الذي وق عليه هل يكون ذلك افش ثاب بت 
من جميع الوْجُوه التي یقغ عليهاء أو يكون مُخْتَصَاً بوجه واحد؟ وهل یکون 
ذلك الحم ثابتاً في لین من جميع الوجوه؛ أو يكون مَقُصوراً على وجه؟ 

فعندنا أنه يمن بوجو واجده لاستحالة وفع فل واحدٍ على وَجْهَيْنِ. 
فإذا تقل إلينا فعله ولم تُنقل إلينا الضّفَةٌ التي أوقعَهُ عليهاء لم يَجُر اثباث ذلك 
نم و ل 

/ وهكذا القول في قضائه في بَعْضٍ الاغیان» وهذا مثل قضائه بالشاهد 
والیمین" أنه لا يَجُورُ أن يثبت من جمیع الوجوه بل ذا آثبتناه من وجه 
واحد. لم يَجُرْ إثباته من وجه آخر. 
(۱) في الأصل: و. 


(۲) عن ابن عاس أن رَسُولَ الله لل قَضَى بِالشَاهِدٍ والیّمین. آخرجه آحمد ح ۰۲۸۸۲ وابن 
ماجه 2۷۹۳/۲ ۰۲۳۷۰ والطبراني في «الکبیر» ۱۹/۷ ح 1۷۱۷ . 


بابع ومد وي Ip‏ 


مسألة: في الکلام"" الخارج على سّ٠‏ 


قال أصحابنا: الکلام إذا كان ُنَا بنفسه. وهو عم من السّبَبِء كان 
الْحُكُم له لا لیب فإن كان غیز مُستقلٌ پنفسه كان مَمُصوراً على الب 
الذي خَرَجَ عليه" . 

وقال بعض أضحاب الشافعی: إن الكلام يكون مقصوراً على السَّبَبِ 
الذي خرَح عليه“ . 


الیل على صِحَةٍ قولنا هو أن كلامه عَلَيْهِ لسّلامُ هو الدلالة على الْحُكُم 
فيجب أن تعتبر صفته في الدلالة دون صفة غيره» فان كان عامًاً دل على حسب 
دلالة العمُوم وكذلك إن كان خاضاء كما أنه يُعتبر في صفته كونه أمراً ونهياً 
وإباحة. 


)١(‏ أي الكلام العام. 

(؟) هذه المسألة هي المشهورة في كتب الأصول باسم قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السين: 

(*) «الفصول» ۳۳۷/۱ 

(8) وهو قول المزني وأبي ثور وأبي بكر القفال من الشافعية. 
وقال الباجي: واختلف أصحابنا في حمله على عمومه أو قصره على سببه» فژوي عن 
مالك الأمران جميعاًء وأكثر أصحابنا العراقيين على أنه يُحمل على عمومه؛ كإسماعيل 
القاضي... وهو الصحيح عندي. 
تُراجع المسألة في: «الفصول» ۰۲۷۰ وااشرح اللمع» ۱/ ۳۹۸-۳۹۲ و«التبصرة ۰۱46 
و«التمهيد» ۲/ ۰۱6۱ و"الابهاج» ۰۱۱۳/۲ 


]°71 و[ 


سس تا 2222 بلاط 


دلیل آخَوُ: وهو أن العُمُوم لو آفرد۱) عن السبب لوجب نله على 
السبب لا يؤثر فيه فيجب حَمْلُهُ على جميعه. 


لوحب عم على جميعه» كذلك إذا ستل عنه؛ لأن قصده في الحالين لا 
يختلف» وان كان مبتدئا للحكم في أحدهما ومجيباً في الآخر. 


وعلى *”" هذا 0 الفقهاءٌ آية اللعان(" على عُمُومهاء وإن كانت نزلت 
في شأن هلال بن 5 َ0 . 


کذلك آية از« » وان كانت نزلت فى شأن عائشة9, 
و و نزلت في 
وكذلك آية E E a‏ 


(۱) في الأصل: ايفرد. 

(؟) في الأصل ما صورته: وهر ق على. 

(۳) آية اللعان هي قوله تعالی: وت لسكب 2 لیوا متشه تور مین جد * 
[التور: ]. 

() في الأصل: هلاك بن أمية: وهو هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم الأنصاري 
الواقفي» شهد بدراً وما بعدهاء وهو أحد الثلاثة الذين تيب علیهم. . «الاصابة»: 578/5 -5759. 

)٥(‏ هي قوله تعالی: و ین مار بل سب ره [النور: .]١١‏ ينظر قصة هذه الآية في: 
آحکام القرآن للجصاص ۰۳۷۷/۳ و«أحكام القرآن» لابن العربي ۳ ولآسباب 
التزول» للسيوطي ۰۱۹۹ 

ا و a‏ 

(۷) هی قوله تعالی: روبك ين ماهتا ى أُمَهَدِهِرَ ان اسهد 4 [المجادلة: 
؟]. ينظر في ذلك «أحكام القرآن» للجصاص ۳/ ۵۱۳. 

(۸) سلمة بن صخر بن سلمان بن الصمة بن الحارث بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن - 


باب العموم وانلصوص ۱۷ 4 
وخمّلوها۱) على غمومها 


ولابلزم علی ما ذکن لا لم هاا »لا لرورة ان خر 
ذلك - يجب يجب حَمْلٌ ما استقل بنفسه أنْ يُحْمَلَ على ذلك بمفارقته 4 له في 


احنّجٌ المُخالف بأنه لو لم يكن يُذْرك برد السّبَب لين خر الخطات 
ی وَقْتَ حدوثهء فلما أَخرَهُ إلى َلك الوَفت عُلِمَ أنه المُراد. 

والجواب أنه لا يمتنع أن يكون الصلاح في تأخيره'" إلى ذلك الوقت ولا 
یمنع ذلك من بیان نص“ حکم عين”" السب معه» ولو وَجَتَ/ ذلك لوجب [۱۰۷ و 


حمل الکلام على غير السائل؛ وعلی ذلك الوقت والمکان لهذه الْعِلَّهَ وذلك 
ظاهر الفساد. 


واحْتَجُوا بأن من حکم الجواب أن يطابق السّوَالَ وإذا صَحٌ ذلك وَجَبَ 
آن یکون مقضوراً على العَیّب. 


مالك بن عضب بن جشم بن الخزرج الخزرجي: كان يقال له: البياضي؛ لأنه كان حالفهم. 
وهو الذي ظاهر من امرأته. فأمره رسول الله بي أن يكفرء وكان أحد البكائين. قال البغو: 
لا أعلم له حديثاً مسنداً إلا حديث الظهار, رواه عنه سعيد بن المسیّب وسلیمان بن يسارء 
وأبو سلمة» وسماك بن عبد الرحمن؛ ومحمد بن عبد الرّحمن بن ثوبان. 

«الإصابة في تمييز الصحابة»: ٠۲۷-۱۲١/۳‏ «الاستيعاب فى معرفة الأصحاب»: 
۰1۲-۲ 

() في الأصل: وحملها. 

() كلمة غير واضحة في الأصل. 

(۳) في الأصل: اخره. 

(4) كلمة غير واضحة. 

(6) زيادة من الحاشية. 


والجواب أن من حى المجیب") أن ينظ" بیان ما سكل عنهء فأما ألا 
ينظم غيره فلا. فإذا تضمن الجواب بیان حكمه وحكم غيره فقد حصل جواباً 
وزاد علیه وهذا لا يخرجه من كونه جواباء كما لو بين حكمه فقط لأنه في 
الحالين جميعاً حصل به بيان السّوَالٍ. 


)١(‏ في الأصل: الجواب. 
(؟) في الأصل ما صورته: مطم. 


fa 


باب العموم والخصوص - س ۷ 


مسألة: في أنَّ الاستناء یج إلى ما ليه عند آضحابنا 


إلا آن يذل یل على زجوعه إلى جمیع المَذكور. 

وعند الشافعي أن الاشتثناء يرجع إلى جمیع المذکور حتی تدل دلالة 
على رجوعه إلى بعض") غير جمیع المسمیات". 

دلیلنا أن الاشتثناء لا يَجُورُ رجوعه إلى جميعه» ويَجُورُ رجوعه إلى 
جمیعه» فصار رجوعه إلى الجمیع مشك وكا فيه» فلا يَجُورٌ تخصیص ما قلناه9) 
بالشك. 

/ دَلِيلٌ آخَرُ: وهو أنَّ الاشتْناء انما يُرَدُ إلى ما تقدم لیصیر مفیدا؛ وفي (:.۰,: 
رجوعه إلى ما يليه حصول الفائدة» ولا يجب أن يرد إلى غيره مع الاستغناء 
عنه. ألا ترى أنه إذا كان مفيداً بنفسه لا يجب رده إلى ما تقدم» فكذلك إذا 
حصل مفیدا برجوعه إلى ما يليه لم يجب رده إلى ما تقدم. 

احتج المُخالف بأنه لما صلح أنْ يذكر الاسْتئْناء عَقِيتَ كل واحد من 
الجملة» لم يكن رجوعه إلى بعضها أولى من بعض» فيجب أنْ يرجع إلى 
الجمیع. 


(۱) كلمة غير واضحة. 
(۲) وهو مذهب الامام أحمد. «البرهان» ۰۳۸۸/۱ واشرح اللمع» ۰4۰۷/۱ و«التمهيد» 
۲ -۹۲. 


(۳) کلمة غير واضحة. 


4 ------- الا 
وید الاسْتناء بمشيئة الله سبحانه يرجع إلى جميع المذكورء كذلك 
الاشتناء ب(إلا). 
وین الاشتثناء كالشرط في معنی() ما يثبت لولاه» فلما رجع الشرط 
إلى" جميع الجملة كذلك الاشتناء. 


باه لما جمع بين الجمل المتغايرة بواو الجمع» صار الجمع كالجملة 
الواحدة في باب رجوع الِاسْيثْناء إليها. 
والجواب عن الأول هو [أَد] الاشتثناء إنما يرجع إلى ما تقدمه ليحصل 
٠۰۸‏ ن مفيدأء بدلالة”" أنه لو كان مفيداً بنفسه لم يكن لرجوعه إلى غيره/ معنى. فإذا 
حصل مفيداً برجوعه إلى ما يليه» استغنى عن الرجوع إلى الجميع. وليس هذا 
مما يذكرونه من العُمُوم في شيء من قبل أن لفظ العُمُوم يت استغراق 
جميع ما تحته من المسميات من حيث إنه موضع لذلك» ولم يثبت هذا 
الخکم له إذ لم يكن مفيدا. 
وأما الاستناء بالمشيئة فالجَوابُ عنه أن ذلك يرفع حکم الكلام ويزيل 
جميع الجملةء وليس كذلك الاشتثناء بلفظ (إلا)؛ لأنه لا يرفع حكم الكلام 
ولا يزيل جميعه؛ بل يرفع بعضه. ألا ترى أنه لو قال: لفلان علی *) عشرة إن 
شاء" الله؛ لم يجب عليه شيء. ولو قال له: علي عشرة لزمه العشرة وبطل 


)١(‏ كلمة مخرومة الآخر. 
(۲) إلحاق من الحاشية. 
(۳) فى الأصل: بدلا. 
)€3 إلحاق من الحاشية. 
(9) في الأصل: سا. 
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حكم الاشتثناء» فلا يمنع أن يكون الاشتلْناء بأحد لین يفارق الآخر. 
وأما الجواب عن الشرط فهر أنه مفارق للاشتثناء؛ لأن تمام الكلام يقف 
عليه» فجاز أن يتعلق بجميع الكلام. وأما الاشيثناء فانه۲) يثبت بعد الفراغ من 
الكلام. ألا ترى أن الاشيثناء لا يثبت حكمه إذا تقدم والشرط يثبت حكمه 


اد 
2# 
9 


(۱) إلحاق من الحاشیة. 


],۱۰۸[ 


مسألة: في استثناء الک 


وت 00 
م بغنی الأكثر بقوله a‏ 
مه یلا «آوزد عليه © [المزمل: 4-۲]. وقال الشاعر:7© [البسيط] 


وا الي َقَصَتْ تسین من َة واوا حَكماً بالعدل حکاما(*) 


اش 9 الأكثر. 
ولد دلالة الَخُصيص يَجُورُ أن تتناول الأكثرء كذلك الاشتناء. 


(۱) وهو مذهب آکثر الفقهاء. «الاحکام؟ ۲ ۳ وإليه ذهبت المالكية والباقلاني وجماعة 
من المتکلمین والنحاة . لاحکام» ۲/ ۲4؟ -۲۵. 

(۲) وذهب الامام آحمد إلى أنه لا يجوز استثناء الأكثر من الجملق وكذلك استثناء التصف. 
وهو قول الباقلاني وابن درستویه النحوي. قال الغزالي: آما استثناء الأكثر فقد اختلفوا فيه 
والاکثرون على جوازه قال القاضي رحمه الله: وقد نصرنا في مواضع جوازه والأشبه 
ألا يجوز؛ لأن العرب تستقبح استثناء الأكثر. «شرح اللمع» ۱ و«التمهيد) ۰۷۷/۲ 
و«المستصفی) ۰۲۵۹ 

(۳) قال ابن فصال النحوي (ت: 478 ه): لم یثبت هذا البیت عن العرب. وانما هو مصنوع. 
«التمهید» ۰۸۰/۲ 

() عند الشيرازي والباجي والآمدي: قوالاء وعند الكلوذاني: قواما. 

(۵) في الأصل: فاستشناء.. ١‏ 


باب العموم وانگصوص je‏ ۱۷۹ 4 


واحْتَجٌ المخالف بان أهل اللغة لم تستشن الأكثر. 

والجواب أن الأئر بخلاف ما قال وقد ییا من الكتاب والشعر. 

وقالوا: إن أهل اللغة لما استطالواء إذا أرادوا الاخبار عن جملة أن يذكروا 
واحداً واحداً على طريق التفصیل ۱ ذكروا الجملة واستثنوا الأقل. فأما إذا 
أرادوا الإخبار عن الأقلء فلا يتعذر عليهم ذكره ولا حاجة بينهم إلى ذكر 
الجملة واستثناء الأكثر منها. 

والجواب أن هذا المعنى موجود في التّخْصِيصء ومع ذلك فقد جاز 
تخصيص الأكثر عند الجميع. 


)١(‏ في الأصل: التفضيل. 


OR‏ مسائل كلاف 


مسألة: في الاستناء من یر جلو 
مَذُْهَتُ أصحابنا أَنَّ ذلك جائزء وهو قول أكثر الْعْلّماء”“. 
ومن الناس من قال: لا يصح ذلك . 
]۱1۰4 ص[ دليلنا أَنَّ أهل اللغة قد اقا على ذلك وسطروه في كتبهم / وهو موجود 

في القرآن والشعر. 

قال الله سبحانه وتعالى: لما م به-من عِلْرٍ عار إِلَاإَاعَ ألطَلنَ * [النساء: »]٠١۷‏ 
والظن لیس بعلم وقد استثني من العلم. وقال: لا عَاصِمَالْيوْمَ من مر ال 
لا من رَجم © [هود: «4r‏ ومعلوم أن من رحم معصوم ولیس بعاصم . وقال: 
% جد المکیکه مكل أ عون * ایس 4 [الحجر: ۰۲۳۱-۳۰ (ص: ۷4-۷۳] 
ولم يكن من الملائكة. وقال: 9 لَايسمعونة ف لا واا ٭ إلا قیلا سما سما 4 
[الواقعة: ©75-57]» والسلام ليس من اللغو ولا من التأثيم. 

وقال الشاعر: [الرجز] 

دة ین بها ین إلا الیمافیز*؟ والا اليس“ 

(۱) المستصفی ۲۵۸ و#البحر المحیط» 4/ ۰۳۷۱-۳۷۰ 
(۲) قال ابن برهان: الاستثناء من غير الجنس باطل. والیه ذهب كذلك خویز بن منداذ المالکي. 

«الوصول» T/1‏ والإحكام الفصول» ۷6۵ 


(۳) الشاعر هو جران العود. يُنظر: «خزانة الأدب» 191//54» (دار صادر)» وسيبويه: «الکتاب» 
۰۳/۱ ۳۳۳/۳۲ (تحقيق هارون» ۱۹۷۷ ۷٩‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب). 


0( اليعافير : جمع يعفور» وهو الي اَي لون کون لعف وهو الراب . «لسان العرب! ۶ / 6۸۵. 
)٥(‏ العیس : هی الابل البيضٌ مَعَ شقرة بسیرته واجدها أعيّس وعیساء . السان العرب» ۲/5 ۱۵. 


باب العموم وانحصوص ۳ ۱۸۱ هه 


فاستثنى من الأنيس ما لیس من جنسه. 

وتقول العرب: ما يقع إلا ما ضر ما نقص إلا ما زاد. ونظائر ذلك كثيرة. 

واْتَجٌ من حالف في ذلك بان جمیع ما ذكرناه إنما یستعمل الاشتفناء فيه 
بمعنی (لکن» [و] یتوهم آن ذلك لا یکون استثناء. 

وهذا غلط؛ لأَنَّ الاسْتْناء عند أهل اللغة على ضربین : 

- متصلء وهو ما یکون المُسْتَدْنَى جزها من ای منه. 

- واستثناء منقطم» وهو ما یکون من غير جنس المُسْتَدْنى منه» فیکون 
بمعنی (لکن)» وهو استثناء صحیح. 

ولا یجب أن بطر أن محمد بن الحسن [الشیبانی]/ من مذهبه أن 
الاشيفناءَ من غير جنسه لا يصح حين منع ذلك في الإقرار؛ له إمام في اللخ 
وقولهُ في العربية حْجْةء ولكنه منع ذلك في الاقرار لْ*۳) استثنى ما ليس 
بداخل تحت إقراره» فبقي إقراره بحاله من جهة الحکم. 


1 4 د 
32 3 3 


(۱) هو محمد بن الحسن الشيبانء العلامةء فقيه العراق» أبو عبد الله الشیبانی» الكوفى» صاحب 
ولد بواسطء ونشأ بالكوفة. أخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه. وتمم الفقه على القاضي أبي 
يوسف. وروی عن أبي حنيفة» ومسعرء ومالك بن مغولء والأوزاعي. ومالك بن أنس. أخذ 
عنه الشافعي فأكثر جداً» وأبو عبيد» وهشام بن عبيد الله وأحمد بن حفص فقيه بخاری» 
وآخرون. توفي إلى رحمة الله سنة تسع وثمانين ومئة بالرّيْ. «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» 
۰۱۳-۵ «سیر أعلام النبلاء» ۱۳۵-۱۳/۹. 

(۲) في الأصل کتبت: لاء وانه» فوق السطر بين (لا» و»استثنی". 


1.14 


[۱۱۰ ط] 


اس 05 سانا ذاو 


أقل ذلك عند أضحابنا ثلائت وإليه ذهب أكثر أضحاب الشافعی.. 


ومن الناس من قال: الجمع الصحیح اثنان(۳؟. 

دليلنا أَنَّ سماء الحقائق لا تنتفي عن مسمیاتها بحال» فلو كان اسم الجمع 
حقيقةٌ فى الاثنين لكان لا يَجُورُ أن ينتفي" عنها هذا الاسم بحال. ولما جاز 
أن يقول ليس: فى الدار رجالء إذا كان فيها رجلان» كان اسم الجمع في 

الرجلين مجازاً. 
یل آحَد: وهو أن أهل العربية قسموا الكلام فقالوا: باب الواحد» وباب 

التثنية» وباب الجمع» ولا تخلو كتبهم من هذا الترتيب. . فإذا كانت التثنية بعد 

التوحيدء كذلك الجمع بعد التثنية» فلا يكون الاثنان جمعاً صحيحاً. 
وی على ذلك أن الواو التي هي علامة الجمع يَجُورُ دخولها على الثلائةه 

ولا يَجُورُ ذلك فى الاثنين» فيقال في الثلاثة: فعلواء وفي الاثنين: فعلاء وهذا 

يدل على أنه/ مجاز في الاثنين. 

(۱) وهو مذهب جمهور الشافعية والحنفية والحنابلة. «اللمع» ۰۲۷ واشرح اللمع»۱/ ۰۳۳۰ 
و«التبصرة» ۰۱۲۷ و«أصول السرخسي» ۰۱6۱/۱ 

(۲) هو قول نفطویه من النحاة والباقلاني وأبي بكر بن داوده وئسب القول بذلك إلى مالك 
وأصحابه » وأبي إسحاق الاسفراييني الشافعي وجماعة من المعتزلة. راجع المسألة في: 
«البرهان» ۰۳4۹/۱ واشرح اللمع» ۳۱ واالتمهید» ۵۸/۲ و«الاحکام» ۰۳۲۶/۲ 

(۳) في الأصل کلمة غير معجمة. 


باب العموم وانخصوص ۱۸۳ 4 
وَاحْتَجٌ المخالف بأن هذا الاسم مشتق من اجتماع الشيء إلى الشيء في 
وبقول الب فا : «انان فما فؤقهما جماعة»”". 
وبقول الله سبحانه: #وحكنا كن نكري وت 4 [الأنياء :۰ ۸ عطفاً على 

الخصمين أو على داود وسليمان. وقال: تما الْمَوْمِيُونَإِحْوَةٌ 4 [الحجرات: ۱0۱۰ 

ثم قال: فَاصحو لوي 4 [الحجرات: .]٠١‏ وقال: "ان ان وه مايه 

TT 
0090910100137: هه مج ئ ئ ذلأ‎ 


4 


وب ك 


فله النصف. والتصف الباقی مردود على الورثة. 


آما الجواب عن الاول» فهو أن هذا المعنى موجود في الواحد؛ لأنه أبعاض 
ضم بعضه إلى بعض» ومع ذلك لا يكون جمعاً. وعلى أنه لا يمنع أن يكون 
الاشتقاق صحيحاً ويختص الاسم ببعض ذلك دون بعض» كما أن قولنا: دابة 
أضل اشتقاقه مأدب» وقد خص به بعضه دون بعض, كذلك هذا لا يَمتنع أن 
يختص/ بالثلاثة. 


[۱۱۰ وا 
وأما الجواب عن الثاني فهو أنه ورد في الحم لا في تعلم الاسم؛ لأن 


۰۱۰۸۸ الحدیث آخرجه ابن ماجه ۲۱۲/۱ ح ۰.۹۷۲ والدارقطني في سننه ۲۶/۲ ح‎ )١( 
۰۳۳۶/۶ والحاکم في «المستدرك»‎ 


L211] 


ماده تاللا 


كلامه يجب حَمْلُ على ما يُستفاد من جهته دون ما يصلح أن يُعلم من جهة 
غيره. وإنما أراد بذلك أن الاثنين كالثلاثة فى إباحة السفر؛ لأنه قد كان نهى 
عن ذلك أو أن الاثنين في حكم الثلاثة في أحوال فضيلة الجماعة. 

وأما ما ورد من العبارة عن الاثنين بلفظ الجمع فمجازء فلا معنى لتكلف 
الجواب عنه. ألا ترى أن الله سبحانه عيّن”' نفسه بلفظ الجمع بقوله تعالى: 
فد رایعم میرن 4 [المرسلات: +7]ء و8 ]ان تن کر الآية [الحجر: 14]» 
ولم يوجب کون ذلك حقيقة» كذلك سائر ما ذكروه. 


وأما قوله: نکن إِحَوَه له آلشَدّش ‏ [الناء: ۱۱] فظاهره يَقْتَضِرِ 


ع2 


ألا يُحجب إلا من أقل من ثلاثة» وهو قول ابن عباس» وإنما حجبنا!"" بأخوين 
لقيام الدلالة على أن حكم الأخوين حكم الثلاثة في الحجب. لا بظاهر الایة. 

وأما قول الاثنين: (فقلنا) كقول الثلاثة فلا يدل على ما قالوه؟ لأنه غير مستمر. 
ألا ترى أنه لا يقال للاثنين: افعلواء ويقال ذلك للثلاثة. ولا يقال في الخبر عن/ 
الائنین: إنهم فعلواء بل يقال: فعلاء ويقال في الخبر عن" الثلاثة: فعلوا. 

وأما مسألة الوصيةء فإنه احتّذي بها المیراث؛ لأن الموصى له شريك 
للورثة. ألا تری أنه إذا أوصى له بجزء شائع©» انصرف إلى جميع المال» فلما 
كان في باب الميراث الاثنان كالثلاثة في الحجب في استحقاق الثلئین في 
فرض البنات الأخوات» جعلوا الاثنين في الوصية كالثلاثة إجراء”* بالميراث. 


(۱) كلمة غير معجمة في الأصل. 
(۲) في الأصل: حجتنا. 

(۳) في الأصل ما صورته: سن. 
(4) في الأصل ما صورته: ساسع. 
)٥(‏ في الأصل ما صورته: اخبرا. 


باب العموم وانخصوص - Moje‏ 


مسألة: في حرف النفي إذا لم یرد به ما دَخَلَّ عليه 


كان الشيخ أبو بكر الزازي يقول: إن ذلك يدل على تفي الأضل حتى تدل 
دلالة على أن المراد به نفي الکمال"» وهذا كقول اي يِْ: «لا صيامَ لمَن 
یت النْيّةَ من اللیل»۳ وما يجري مجراه. 

وکان غیره من مشایخنا يقول: إن اللّفْظَ يصير مجازاً فيه فلا يَصِحُ 
الاشتدلال بظاهره. 


وجه القول الاول: أن دخول حرف التفي على الاسم کدخوله على 
الخبر. ألا تری قوله سبحانه وتعالی: 1 مهم مدب 4 [البقرة: ۱0۲]» 


[آل عمران: ۸۸]/ وقوله: لا ر منها € [الجائية: ۳۰ أن ذلك على نفي الأضل. 
وقال: «93 سَه دنه لا اک إ لاهو 4 [آل عمران: ۱۸ ]۰ وقال المسلمون: لا حول 
ولا قوة إلا بالله» وکان ذلك على نفي الأضل» وان كان حرف النفي في الأول 
دحل على الخبر» وفي الثاني على الاسم. فإذا كان كذلك» وجب أن يكون 
قوله: «لا تکاخ إلا بشهُود»7» وما يجري مجراه» محمولا على نفي الاضل؛ 


(۱) «الفصول» ۳۵۲-۳6۱/۱. 

() روي الحدیث بلفظ: عن حَفصة روج ال ل أن زشول الله کل قال: من لم يُجمع 
الصّيامَ قبل الفجره فلا صیاع لَهى آبو داود ۳۲۹/۲ ح ۲6۵6 والترمذي ۹٩/۳‏ ح ۰۷۳۰ 
والنسائي ١97/4‏ ح ۰۲۳۳۳ والدارقطني 180/8 ح5715. 

(۳) أخرج الدازقطني عن عانشة. قالّت: قال رَسُولُ الله ل: «لا نكاح إلا بولِيٌ وشاهدي عدل» 
فان تَسْاجَرُوا فالسلطان ول من لا ول لَه). ۳۲۳/4 ۳۵۳۳. 


۷1 و] 


حتى يدل الیل على أن المراد به نفي الفضيلة. 

ووجه القول الثانى: أنَّ ال إذا كان ما أريد به محذوفاً صار مجازآه ألا 
ترى إلى قوله: # وَسْحَلِالْمَرِيَةَ 4 [يوسف: ۸۲]» لما كان المراد به أهلهاء وكان 
ذلك محذوفاًء صار الط مجازاً. فاذا صار مجازء لم يدل ظاهره على المراد 
به؛ إذ لو دله على ذلك لم يكن بينه وبين الحقيقة فصل . وإذا لم يدل بظاهره 
على المراد؛ لم يصح التعلق به. 


باب العموم واتلصوص لع ۱ 


مسألة: في العبارة الواحدة هل یحور أنْ يُرادَ 
بها مَعْنَيانٍ مُختلفانٍ أ لا؟ 


عند أبي حنيفة رحمة الله عليه لا یَجُوز أن يُراد بلفظة واحدة معنيان 
مختلفان» سواء كان اللْظٌ حقيقة فيهما أو حقيقة فى أحدهما مجاز فى الآخر. 
وعند صاحبيه يَجُورُ ذلك» وبه قال أضحاث الشّافعه (. 


لابي حنيفة / أنالحقيقة هو للفْظٌ لستعمل في موضعه. والمجاز هو ما [۱۱۲ ط1 
عدل به عن ظاهره وموضعه وغیر جائز أن تکون اللَمْظة الواحدة مستعملةً في 
موضعها وفي غير موضعها في حالة واحدة؛ لأن ذلك يِتَعَيّنَ علینا أن نقصده 
كما یتعذر علینا أن نکرم إنساناً ونستخفت به في حالة واحدة. 


ین صحة ما ذکرنا: أن العبارة تصير عبارة عن الشیء المعیّر عنه بالقصد 
إلى ذلك» فلما استحال القصد إلى ما ذکرناه لم يجب أن تکون عبارة عنه. 

فان قیل: قد قال أبو حنيفة وأبو یوسف فیمن قال لعبده: (هذا ابنی): يَعتق 
يبت نسَبّه منه. فجعلوا قوله: (هذا ابني) عبارة عن الاخبار بالنسب. وهو 
حقيقة فیه» وعن إيقاع العتق» وهو مجاز فیه. 


قیل لَّهُ: اللّمْظُ عبارة عن | لسبب» والعتق يقع غقیه؛ لأن الط عبارة عنه. 


)١(‏ ووافقهم الجبائي والقاضي عبد الجبار وأبو بكر الباقلاني. «التبصرة؟ ۰۱۸6 و#الإبهاج' 
۱ ولالاحکام» ۳۰۹۲/۲ 


rT:‏ سد نا يناك 
فان قيل: أليس الله تعالى قد أراد بقوله: فلم يدوأ مء % [الماندة: *] الماء 
المُطْلَىَّه والمُمَيّد هو نبيذ التمر. وأراد بقوله: # وَالْمَطلقدت یرس بانشهنَ 
تلن رو [البقرة: ۲۲۸] الحيض والطهر جميعاً؛ لأن عندكم أن كل مُجْتَهِدٍ 
مصيب. وأن الله تعالى أراد كلا الأمرين من المُجْتَهدين في حالة واحدة؟ 
قیل لَهُ: آما قوله: للم دوم 4 [المائدة:1] فتناول نبيذ التمر؛ لأن فيه 
٠٠٠‏ ر] آجزاء من/ الما *والظاهر إباحة التیمم بشرط عدم کل جزء من الماء*۲۳ 
منفرداً كان أو مختلطاً بغیره. 
وأما المراد بالقرء فهو الطهر فیمن قال به» والحیض ممن ذهب إليهء الا 
أن عندنا: أن الله تكلم بذلك مرتین» آراد في آحدهما الحیض وفي الآخر 
الطهر فدلّ هذا على ما قلناه. 


(۱) ما بين العلامتین مکرر في الأصل. 
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باب العموم و انعصوص ۳ ۱۸۹ 4 


مسألة: في الخطاب المُطْلَق المُقَيّد بصفة في ذلك الخکم 
هل يجب حَمْلٌ المُطلّق عَلَى المُمَيّدِ أو لا 


عند آضحابنا لايَجُورُ ذلك. بل المُطْلَّقُ على إطلاقه والَْیّد على 


تشد 


ورخص بعض أضحاب الشافعی أن المُطْلَّقَ يُحمل على امد بغير 
دلي" . 

وهذا مثل قوله تعالى في کُارة القَثْلِ: نوک 4 [الساء: 4۲] 
فقيد ذلك بالایمان وقال في کفارة الظهار: مسر رق * [النساء: ۹۲]» فقالوا: 
يجب أن تحمل هذه المُطلقة على تلك المُمَيّدة”. 


دليلنا أن المُطْلَّىَ لما كان المراد بظاهره معلوم وجب أن يكون محمولاً 
على ما ضع في اللغة أو الشريعةء ولا يُعدل به من موضعها إلا بدليل يوجب 
دلك. 

احتج المُخْالِفُ بأن / الله تعالى أطلق الشهادة في موضع وقیدها في 01 ذا 
موضع. وکأن المُطْلَقَ محمول على المُمَيّد في العدالة؛ إلى غير ذلك فى آیات 


۰۲۷۰-۲۹۸۲ «أصول السر خسي»‎ )١( 


() «التبصرة» ۰۲۱۲ 
(۳) ینظر: «شرح اللمع» ۱/ ۰4۱۸-۱۹ 


9 4 مالاا 


احتح بهاء مثلاً اليد في التیمم أنه مُطْلَقُ وفي الوضوء مقید بالمرافق ثم كان 
المُطْلَنُ محمولاً على المُقَيّد. 

والجواب أن ذلك لم يحمل على المُمّيّد بنفس اللَّمْظِءِ لكن بدلالة اقترنت 

ثم يقال لهم: لمَ كان حمل الط على المُقَيّد أولى من حمل المُمَيّد 
على المُطْلق؟ 

فان قال: لأنه يبطل فائدة التقيبد» قِيلَ لَهُ: فما تنكر أن يكون في حمل 
المُطْلّق على المد يُطّلان فائدة الإطلاق؛ لأن إطلاق المُطْلّق يوجب من 
الْحُكْم ما لا يوجبه تقييدء فلا يجدون بين الأمرين فصلاً. 


باب العموم واتللصوص ل 


50 2 و 5 5 
مسألة: في المُطْلّق هل يَجُورُ حَمْلَهُ على المَُيّد بقياس أم لا 
عند أمحاننا تفز ذلك" وفان أعنقاث القاضى يش 0 
دليلنا أن تقييد المُطْلَّقِ زيادة في النص» والزيادة في النص نسخ» والنَّسْحُ 
َخَبَر الْواجِدٍ والقياس لا يَجُورٌ. والذي يَدُلُ على أن ذلك نسخ هو أن الآية 
المُطْلّقة تقتضي جواز كل رقبة كافرة أو مؤمنة كانت/» والمَُيّدة تمنع جواز ز۱۱۳,) 
الكافرة» فإذا زدنا فى المُطْلّقة صفة الإيمان أوجب ذلك بُطْلان ما اقتضی 
المُطْلّق جوازه وهذا هو النَسْحُ. 

دَلِيلٌ آحَدْ: وهو أن المَنْضُوصات لايَجُورُ قياس بعضها على بعض؛ لأنها 
قد استغنت بدخول النص عليها عن القياس على غيرها. ألا ترى أن الوضوء 
والتيمم لما كان كل واحد منهما مَنْصُوصاً على حكمه لم یج أن يقاس التيمم 
على الوضوء في استيفاء الأعضاء الأربع بالمسح. وكذلك حكم قاطع الطريق 
والسارق لما كان مَنُْصُوصاً عليه لم يَجُزْ أن يُقامنَ السارق على قاطع الطريق 
في قطع الرجل مع اليد. وإذا كان كذلك» وكان حكم كَمَارةٍ الظهار والقتل 
جميعاً مَنُصُوصاً علیه لم یج قياس أحدهما على الآخر. 

فان قيل: ليس هذا قياس المَنْصُوص عليه على المَنُْصُوص علیه» وإنما 


۰۲۱۲ وإليه ذهب الشيرازي من الشافعية. «التبصرة»‎ )١( 
۰۱۷۷/۲ حول هذه المسألة ينظر: «المعتمد» ۰۳۱۲/۱ و«العدة» ۱/ ۱ والتمهید»‎ )۲( 
في الأصل: اسنعت.‎ )۳( 


۲ سب كا للف 


هو قياس المسکوت عنه على المَنْصُوص عليه» فيجري في بابه مجری قياس 
قل) الصَّيِدِ خطأ على قتله عمداً. 
[ ۱۱ طا قیل لَهُ: َفَارةٌ الظهار/ مَنْصُوص عليه ككفارة القتل» وهي بمنزلة التیمم 
a‏ . ولیس كذلك قَثْل الصَّيْدٍ خَطا؛ لأنه 
فان قيل: حمل الْمُطْلّق على المُمَيّد تخصيص» وليس بزيادة» فلا يكون 
نسخاء كما لم يكن اعتبار سلامة الأعضاء نسخاً 
قیل لَهُ: اسم الرقبة لا يتناول الإيمان والكفرء كما لا يتناول الكناية والخبر» 
وهي تنبی عن الصحة والسلامة؛ لأن الرقبة *لا عون رقبة*۲ كاملة الا إذا 
كانت سليمة من العاهات س ین ذلك أنه [لا] و أن يختار الإإيمان ولا 
الکفر فيخرج عنهما ا اوا ولف .ین صحة ذلك 
أن اسم الرقبة لما لم يتضمّن وجود ولد معها أو حمل معهاء كان اعتبار ذلك 
في النص نسخاء كذلك اعتبار الإيمان لما كان مؤدياً إلى ذلك. 


(۲) ما بين العلامتين إلحاق من الحاشية 


باب العموم واتلصوص ۱۵۳ 


مسألة: عند أضحابنا اَن تليق الخکُم بصفة من أؤصاف الشَّيْءِ 
لا ید على د تفي الم عما الكت له لضف 


وكذلك تَغليق الْحُكُم بشيء وتَخْصِصٌةُ لا یل على انْتفاء الْحَكُم عنا 
عداه(؟. 

وقال الشافعي: تَخصیص الشيء بالذكر وتّغلیق الْحکُم ببعض صفاته يدل 
على تفي ما عداه(. 

دلیلنا أن الضّفة / تجري مجرى اسم الْعِلْم؛ ان القصد في الصفة هو 1141 
البانة عن الموصوف والتمييز بينه وبين غيره» كما أن القصد من الاسم هو 
الایانة عن المسمى وتمييزه من غيره. . فإذا كان کذلك» وكان تَعْلِيقَ الْحُكُم 
بالاسم لا يدل على أَنَّ غيره من من المسميين مخالف له في ذلك الْحُكُم كذلك 
تغلیقه بالضّفة لا يدل على نفيه عما خالفه في تلك الصّفة. 

لقائل أن يقول: إن الخلاف في الاسم والضّفة واحد؛ لاد الشافعي قد 
نص على أن تليق نکم بالاسم لا يدل على نفيه عن غيره؛ وإنما هذا شيء 


)١(‏ وإليه ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني وابن سريج والقفال والشاشي وأكثر المعتزلة. 
«الإحكام» ۰۷۳/۳ و«كشف الأسرار» ۲/ /61؟. 
(۲) وهو مذهب مالك وأحمد والأشعري وجماعة من الفقهاء والمتكلمين و وأبي عبید من 


اللغويين. تُراجع المسألة في: «الوصول» ۰۳۲/۱ و«العدة» ۵۳-۲ و«الإحكام» 
۳/۳ 


EBÎ 


لمان ساز لاان 
ارتكبه المتجاهل من أصحابه فلا يُعتد به لخروجه عن الإجماع عند اهل 
الشرع واللغة؛ لأنهم ل يختلفون أن قول القائل: : زیڈ أکل» لا يدل على أَنَّ 
غيره لم يأكل. 

ا أمافذلك لت کی ان شم یمه اذ غر فد اک لاله 
یکون متناقضاً في کلامه. وفي حسن الإخبار بعد ذلك عن کل واحد من العقلاء 
له قد أكل» دلیل على أَنَّ قول القائل: زيد أكل» لا يفيد نفي الأكل عن غیره. 

واستدل الشيخ أبو بكر الزازي باه لا جور أن يكون لله تعالى/ دليل على 
حكم من الأحكام؛ ويوجد ذلك الدَّلِيلُ عارياً من مدلوله. فلما وجدنا الله 
سبحانه وتعالى قد خص أشياء بذكر بعض أوصاف بعضهاء وعلق بها أحكاماً. 
کر > کقوله تعالى: ۷ ولا 
قير َنم نکی ن یوار 4 [الإسراء: ۳۱ فخص النّهُي عن 
ذلك بحال خشية الإملاق» ولم يختلف اي في الحالين. . وقوله تعالى: فلا 
۳۹ تاش کم 4 :۳۰ فخص اي عن الظلم بهذه الا شهره ثم 
كان 5 . وقوله تعالی: مات منذژمن ها 
[النازعات: ©4]» وهو عَلَيْهِ السّلامُ نذير للبشره علمنا أن تخصیص الشيء ببعض 
أوصافه والحاق الحم فيه لا یدل على أن ما عداه حكمه بخلافه”". 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون دليل الخطاب سقط في هذه المواضع 
لقيام الدلالة عليه ثم لا يمنع ذلك كونه موضوعاً في الأضل على ما اعتبره 
مخالفكم. كما أن قيام الدلالة على کون العُمُوم غير مستغرق للجنسء لا يدل 
(۱) إلحاق من الحاشية. 

(۲) «الفصول» ١/90؟195-1.‏ 
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على أنه غير موضوع في الاضل للاستفراق. وكذلك کون الْأَمْر على الب 
في موضع» لا يمنع عندكم كونه / على الؤْجُوب في الأضل. 

قیل لَه هذا يؤيد ما ذكرناء ذلك أن العُمُوم لا يَجُوزْ وُرُوده عارياً من 
إيجاب حكم. وكذلك الْأمر لا يصح وجوده عارياً من فائدة واللّفْظْ يوجد 
عارياً عن نفي الم الذي علق به عن ما سواه» فدلنا ذلك على فساد هذا 
السوال. 


احتج المُخالف بأن الله سبحانه وتعالى لما أنزل: #إإن فرط سین 
مره فلن حفر ال اي € [التوبة: ۲۸۰ قال لت عه : «الْأَرِيدَنَ عَلَى السَبْعینَ»(۱؟ 
فعقل أن ما زاد على السبعیر مخالفاً حکمه حکم | اش 


RPE 


وبما روي عن يعلى بن رت ا 


عجبتٌ مما عجبت منه» فسألت ال يه عن ذلك فقال: (صد قه تَصَدَّفَ الله 


(۷) وروی البخاري في حدیث طویل عن عمر بن الخطاب فیه:. وزشول اه یتشم 
حَتَّى إذا أكترتٌ عليه قال: :خر عي يا عْمَرُ يد برث فاخترث. قد قبل لي: «استَعْفْرَ 
همأو افر کن شتير حم سبو مهفن بر َه لحم 4 [التوبة: ]لو أعلمُ أي لو 
زدث عَلّى السبعین عفر لَه ردث. البخاري ٩۷/۲‏ ح ۱۳۹۲ والترمذي ۰۵ ج 
۹۷ ۰ والنسائي 1۷/4 ح ۱۹1 

(۲) هكذا ورد في الأصل» وفي صحیح مسلم: على بن امه 
ی 
أسلم هو وأبوه وأخوه وأخته نفيسة بنت منية عام الفتح . وشهد يعلى الطائف وحنین وتبوك 
E‏ 
«الطبقات الكبرى» ‏ متمم الصحابة ‏ الطبقة الرابعة: ۰۲۰۳ «مشاهير علماء الأمصار»: ۰5۸ 
«الاستيعاب في معرفة TT‏ 68/5 . 


[-۱۱ ط] 


نک کاردا 


بها عَلَيِكُمْ فاقوا صَدَقنَ200» يعني أن الله تعالی خص قصر الصلاة بشرط 
الخوف. 

وَبأنَ لله تعالى لما حص الْحُكُم بشهادة شاهدين» دل ذلك على امتناع 
لحم بأقل من شاهدين. ولما حص حد الزنا بجلد متقء دل على نفي الزيادة. 

وان هذا عادة أهل اللسان؛ ولهذا قال آبو عبيد"“ في قوله عليه السلام: 
الي الواجد یی عرضه وعویته»: إنه / يدل على غير الواجد لا يحل 
ذلك من(“ 

فأما الجواب عن الأول» فهو أنه لا يليق بصفته 2 أن يدعو للكفار؛ لاه 

لو دعا لهم لأجيب» وذلك يؤدي أن الله سبحانه وتعالى يغفر للكافرين. . ولهذا 
نقول : إن الأنياء لا يعون اله بحضرة قومهم إلا بعد أن ین لهم؛ لاله بحو 
أن تكون المصلحة في ألا يُجابوا فيؤدي إلى التنفير عنهم 


فإن قيل: آلیس قد دعا إبراهيم لأبيه وكان كافراً؟ 


(۱) الخبر رواه مسلم 4۷۸/۱ ح 0۸ والترمذي 1 ۰۳۰۳ والنسائي ۱۱۱/۳ ح 
۳ وابن ماجه ۲۳۹/۱ 2 56 ۰ وعبد الرزاق في المصنف ٩۱۷/۲‏ ح 247108 
وابن ابي شيبة في «المصنف» ۳/۲ ۰ ۸۱۹ وأحمد ح ۰۱۷۹6۲ 

(۲) أبو غبید القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البخدادي المحدذث (ت. ۶ ۲۲ه)؛ صاحب 
کتاب: غريب الحديث». 

(۳) كلمة مخرومة في الأصل. 

3 الحديث أخرجه البخاري ۱۱۸/۳ معلقاء وأبو داود ۳/ 2۳۱۳ ۰۳۹۲۸ والنسائي ۳۱/۷ 
ح ۰4۱۸۹ وابن ن ماجه 2۸۱۱/۲ ۲۶۲۷ وأحمد ح ۰۱۷۹6 

(۵) قال أبو عبید: «وْما جعل العقوبة على الواجد خاضة فهّذا يبين لك أنه من لم يكن واجداً 
فلا سبیل للطالب غلیه بخبس ولا غیره ی يجد ما يقضي. «غریب الحدیث» ۹/۲ 
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قیل لَهُ: كان آظهر له الایمان فلذلك دعا لهء ثم آخبر الله سبحانه وتعالی 
بأنه منافق» فتبرأ منه(۱) 


جواب آخر: وهو أن الدعاء للکفار كان مباحاً في ذلك الوقت. وکان 
الغفران من جهة العقل جائزأء فلما حرم عليه السبعین فبقي ما زاد على ذلك 
على أضل الإباحة . على أن الصحیح من الخبر أنه قال: الو علمت أنه يغفر لهم 
إذا زدتٌ على السبعين لفعلتُ)”". على أن ابن شُجاء”" قد قال: المحصور 
بعدد يدل على أن ما عداه بخلافه. 


والجواب عن الثاني: هو أن الله سبحانه / أمرنا بالاتمام*) حال الأمر بقوله: 
فد اطما ثم اموا سکره 4 [النساء: ۱۰۳] وخص القصر بحال الخوف» 


فكان عندهم أن الإتمام واجب حال زوال الخوف؛ لأنه الأحرى» 0۱ بدلیل 
اللّمْظ. 


وأما الجوابُ عن حص الجلد والشهود بعدد» فهو أن على قول ابن شجاع 
يدل على نفي ما عداه. 


وجوات آخر: وهو أن الذي اختلفنا فيه هو: تخ تخصيص المحكوم فيه بصفة 
هل يدل على نفي ما عداه آم لا؟ فأما تخصيص اس فإنه يدل على أنه لا 
حكم هناك غيره؛ لقيام الدلالة على أن تأخير البيان لا يَجُورُ. 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: : وما کا تاحار وهب رلا و لاعن دور اقا 
EELS‏ بهي لاه یگ . [التوبة: .]1١4‏ 

() الحديث سبق تخريجه ص٩۱۹.‏ 

(۲) هو ابن شجاع الثلجي» وقد مرت ترجمته. 

(4) في الأصل: لا تمام. 


1» [1 


وت ٠ ٠‏ فان 

فأما ما حکوا عن أبى عُبيد فلا حُجَة فیه؛ لأن آبا عبید لم ینقل ذلك عن 
أهل اللغةء وإنما قاله عن نفسه. وفي مقابلته محمد بن الحسنء وهو إمام في 
العربية» وقد قال: إن تخصيص الشیء بالذكر لا يدل على أن“ ما عداه حكمه 
بخلافه. وكان المصير إلى قوله أولى. 

إن قال قائلٌ: وما تقولون في الم المع بشرطء هل يدل على أن ما 
عداه بخلافه؟ 

قیل لَهُ: لا يدل على ذلك» فلا فرق عندنا بين الشرط والصّفة» وذلك نحو/ 
قوله: من دخل فأعطه درهماً, أن هذا لا يدل على أنه إذا لم یدخل ما حکمه 
بل إذا لم يدخل فحكمه باق على ما كان قبل الشرط في أن الدفع إليه جائز. 


lb tv} 


0 
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(۱) إلحاق من الحاشية. 
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باب البیان 
[مسألة: في تأخیر بان عَنْ وفت الحاجة] 


اتف الناس في تأخبر الان عس وقت الحاجة فکان آبو الحسن 
الکرخي یقول: ان تأخیر بیان المجمل جا رلا تأخیر بیان 
العْمُوم. 

وقال جماعة من المتكلمين: لا يَجُوز تخیر الان فيهما جمیعا(. 

وقال أصْحَاتٌ الشافعی: يَجُوزُ ذلك فيهما جميعاً". 

فأما من أجاز تاخیر بيان المجمل» فإنه احتج بأن ما تضمنه الخطاب 
المجمل من الفِعْلٍ المَأمُور به فإنه لا يصح إيقاعه إلا مع البيان» كما لايَصِحُ 
إيقاعه إلا مع المَذرة عليه. ولما جاز خر المذرة عليه حال الخطاب إلى وقت 


الفغل» كذلك يَجُورُ أن يتأخر بيانه عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة©» 
معل يجو خر بيانه عن و ب إلى و 
إليه. 


() «البرهان» ۱ والفصول» 41/۲ واشرح اللمع» ۱ والتمهید» 7/ ۲۹۰- 
۲. 

(۲) وإليه ذهب القاضى عبد الجبار والجبائيان» «المعتمد» .٤١١/١‏ 

(۳) «الاحکام» ۳/ ۰8۲ وإليه ذهب الشيرازي. "شرح اللمع .٤۷۳/۱‏ 

(5) في الأصل كتب: الخطاب» ثم شطب عليها وكتب: الحاجة. 
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یبن صحة ذلك أن القّذْرَة آکد حالاً في هذا الباب من الخطاب؛ لأن 
الفغُلَ المراد قد يصح ويتفق وقوعه من غير بیان *ولا يتنافى ذلك“ مع 
عدم القَّدْرةٍ عليه بحال. وإذا كان/ كذلك وجاز تخیر القُذرة عن حال 
الخطاب إلى وقت الحاجة إليهاء فلأن يَجُْوزَ تخیر البيان إلى وقت الحاجة 
وی 

فان قیل: ادر ناج إليها لإيقاع لفل ولا یکون تأخیرها موجباً لکون 
الخطاب عبث"» وأما البيان فانما نحتاج إليه لمعرفة صفات الفغل المَأمُور 
به فیخرج لأر به من کونه عبثاً قبيحاً. فإذا تأخر ايان صار بمنزلة خطاب 
العربي بالزنجية أنه عبث لکون الخطاب غير معلوم. 

يل لَه الخطاب يفتقد حسنه إلى کون المراد به معلوماً؛ لأن المکلف إذا 
ا م 

صحّة ذلك» فیکون اعتقاده لذلك*) هو المتعبّدَ به ویکون مَصلحة. . ویفارق 

هذا خطاب العربي بالزنجية؛ لأن العربي إذا خوطب بالزنجية لم یفهم ما 
خوطب به على وجه من الوجوه؛ أهو نهي أو أمر أو وعد أو وعيدء والمجمل 
یفهم منه ال اي كما یفهم ذلك بالمفسر: فلهذا افترقا 


فان قيل: لو كان الله تعالى قد كلف عباده ما سيرد بيانه في الثاني لكان قد 


(۱) ما بين العلامتين مطموس في الأصل. 

(۲) قبل كلمة «أولى» كتب الناسخ جملت ثم شطب عليهاء وكتب في الحاشية علامة صح. 
(۳) في الأصل ما صورته: عستا. 

(6) إلحاق من الحاشية. 
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آعلمهم آنهم سیبقون إلى وقت ؤزودبيانه. و" في هذاوعد * لهم بالمعاصي / ¢ ۱۱۱ ) 
ودلك غير جائز. 


قیل لهٌ: لا یعلم أنه سیبقی إلى وقت البیان لجواز أن بخترمه() الله سبحانه 
وتعالی قبل ذلك. ویکون متعبّداً باعتقاد صحة ما خوطب به. فیکون المتعبّد 
به هو الاعتقاد فقط بکون صلاحه في ذلك وإن لم یی في الثاني صفات ما 
تضمنه الخطات. 

ألا تری أن الله تعالی قد آخبرنا بأخبار الأمم السالفة ولم يفسرها لنا؛ 
كقوله: 8 وقد لک مود ین کم © لبرنی: ۱۳ وقوله: « کین ين 
قر آهلکتها وه تاه 4 [الحج: 4۰ ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. 


وكانت المَصْلَّحةٌ لنا في ذلك أن نعتقد صحته و[إن] لم یبن صفته وکیفیته, 
كذلك هذا. 


دلیل آحَوُ: وهو أنه یَجُوزُ أن تكون المَصْلّحةٌ لنا في الخطاب المجمل 
توطين النفس على ما خوطبنا به» والعزم على أدائه إذا تبين لناء فيحسن من الله 
تعالى الخطاب بهء ثم یه لنا في المستقبل. 


واحْتّجٌ المُخالِفُ بأن الخطاب بالمجمل من غير بيان بمنزلة خطاب 
العربي بالزنجية» فيكون قبیحا عبغاً. 


والجواب عنه ما یناه فى الفرق بينهما. 
() ما بين العلامتین مطموس في الأصل. 
(۲) في الأصل: يحترمه. 


۸وا 


15 ظ] 


Ek‏ ازل لاان 
فصل 

الیل على أن تأخیر بيان العُمُوم لا يَجُورُ هو أن الدلالة قد / دلت على 
وجوب القول بالْعُمُوم؛ فإذا ورد لفظ عام فالواجب علینا( اعتقاد الحُمُوم فيه 
فلو كان المراد به الْخُصُوص وقد أخر بيانه لكان قد أمرنا باعتقاد الشيء على 
خلاف ما هو به» وهذا لا يَجُورُ على الله سبحانه وتعالى. 

فإن قيل: إذا ورد علينا لفظ عام فالواجب علينا اعتقاد ثبوته على الدوام 
وفي جميع الأوقات, وان كان جوز وُرُود اللخ عليه» ولا يكون ذلك موجبا 
لاعتقاد الشيء ء على خلاف ما هو به فما أنكرتم مثله في النّخصيص. 

فيل لَهُ: الأوقات غير مذكورة في للم ولا يلزمنا اعتقاد العُمُوم فيه» وإنما 
يلزمنا اعتقاد فعل اور فيه فقط. فإذا ورد النّسْحٌ» فإنما هو بيان مدة لحك 
فلا يؤثر في الاعتقاد الذي اعتقدناه عند ژژود اللْفْظء وإنما يُبيّنُ ذلك آخر مدة 


ذلك الْحكم. وأما السّخُصيص فهو بیان لمراد المتكلم بلطا فإذا اعتقدنا 
شوم في الط ثم ورد بيان المخاطب بهء كان ذلك عند وُرُود اللَفْظ. 


ین ذلك» أنه لو جمع بين المَنْسُوخ وبيان مدة الفِعْل في خطاب واحد 
صح بأن يقول: صلوا إلى بيت المقدس سنة» ثم صلوا إلى الكعبةء جاز. ولو 
جمع بين العُمُوم / وبين تأخير بيانه لم يصحء بأن يقول: اقطعوا السراق» وقفوا 
في قطعهم حتى أبين لكم» لم يصح. فقد اتضح الفرق بين التشخ وال لشتخصيص. 
ليل آعز: وهو'” أن التَخْصِيص کالانیشنا» فكما لا جوز تأَجِيرُ الاشيثناء 


)١(‏ في الأصل: عليه. 
(؟) في الأصل: وهو ثم شطب عليهاء وكتب: ولو آن. 
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عن المُنتّْی منه» کذلك لا جوز تأخیز احْصیص عن العمُوم. 

واختَجٌ المخالف بقوله تعالی: رهم فان مین 4 
[القيامة: ۱۹-۱۸ ]۰ 

وَبِأنَ الله تعالی أمر بني إسرائيل بذبح البقرة ثم بن صفاتها في الثاني 

بان الملائكة قالت لإبراهيم: اا مهلكو آهل هلزو الْفَرِيَةِ 4 [العنکبوت: 
۰۱ فقال ایراهیم: رک فیها نا الا امار يتن نا ٩‏ [العنكبوت: 
۲ وبقول جبريل عَلَبْه السّلامُ للنبي يه: اقرأء قال: «وما آقرا؟» قال: ا 
باس ريك © [العلق: .]١‏ 

وبما رُوي أن معاذاً لما قدم اليمن سألوه عن أَؤْقاصٍ البقرة» فقال: ما 
ذكر لي رسول الله ب فيها شیاه ثم کلب إلى اللي 3 يسأله عن ذلك 
فأخر ال كه بيانه إلى / أن س 


() ینظر في ذلك الایات من سورة البقرة: ۷۱-۹۷. 

(7) البخاري /١‏ لاح ۰۳ ومسلم ۱۳۹/۱ ح ۰۱3۰ وعبد الرزاق 2۳۲۱/۵ ۰٩۷۱۹‏ وأحمد ح 
9 . 

(۲) الوقصء بالتحريك: ما بين الفريضتين» كالزيادة على على الخمس من الابل إلى التسع: وعلى 
العشرة إلى أربع عشرة. . والجمع: أوقاص. وقيل: هو ما وجبت الغنم فيه من فرائض الإبل 
ما بين الخمس إلى العشرين ن. ومنهم من يجعل الأوقاص في البقر خاصة. والأشناق في 
الابل. «النهاية في غريب الحديث والأثر» ۰۲۱6/۵ 


)في عند الإمام أحمد: : حدئنا عبد را واب بكرء قالا: : أخبرنا ابن جُریج» قال: أخبرني 


مرو بن ووا أن طاؤساً أخبرة ان معاد بن بل قالَ: لس آنخذ في أوقاص الب یت 
حَتّی آي رَسُولَ الله 365 إن رَ شول الله يكيم يَأمُرني فيها بشي» . قال ان بکر: لسث بِآخدٍ 
في الأوقاص. يل ۰ وعبد الرزاق في «المصنف» ۲۲/۶ ح ۰۱۸۸۳ والطبراني في 
«المعجم الکبیر» ۰ TENE‏ 

(5) في الأصل: سأل. 


]: ۱۱۹[ 


TE E‏ د ا 
وباد الي الم يبن للسائل عن أوقات الصلاة في الحال» وإنما قال له: 
«اجعل صلاتك معنا»» فلما صلی قال: «الْوَقْتُ ما بَئْنَ هَذيْن»“. 
وا إذا سمع موم اه لآ جز له أن يعتقد الاستغراق حتی يتعرف 
الأصولء فان جد فیها دليلٌ النّخْصِيص حَصَّهُ وإلا اعتقد عْمُومه. . كذلك لا 
يعتقد الاستغراق؛ إذ یَجُوز أن يرد بيانه في الثاني. 


020 


فأما الجواب عن قوله: من © [القيامة: 19]» فإنه محمول على 

أن المراد به بیان المجمل دون العموم. 
وأما الجواب عن قصة بني إسرائيل» فإنهم ما كانوا محتاجين إلى البیانه 

وأي بقرة ذبحوها كان مُجْئاً عنهم» ولكنهم شددوا۹) على أنفسهم» وكان الأثر 

(۱) أخرج مسلم عن أ آي بكر بن أبي وسین أيه عن زشول الل 3 هن سائل سا 
عن مواقیت ت الصّلاق فم رد عليه شیتء قال: : فقا الجر حِينَ انشی نش القْجی والتاسن لا یکاد 
حرف بَعضهُم عضا د م أمرة قا ره حين زات الشمسنء الا يَعُولَ: : قد انتَضَتَ 
الها وهو كان اعم منم عفانم بالعصر ولمس رتفعت كم مره فأقام بالمغرب 
عن وت شم 0 ۷ 
رت فص اسف أو الى ارت وال : قد احموت لسن 

شارب خی كان د قوط اش و خر العشاء ء حَتَّى كان لك الیل الأول 

نج ی : «الوقتٌ ین هدن ۱ ح ۱۶ وآبو داود ۸/۱ اج 
۰ والنساني ۱/ ات ۰ وابن 
ابي شيبة في «المصنف؛ ۱/ ۰ ح ۳۲۲۰ وأحمد ح ۰۸۱ ۳۰ والطبراني في «الاوسط» 
۷/ ۰ ح ۰1۷۸۷ وفي «الكبير» ١‏ ۰ ۲( 

(؟) في الأصل كتب ما صورته: معرف» ثم كتب في الحاشية تصحيحها: يتعرف. 

(۳) في الأصل: إذا جوز. 

(5) في الأصل: شدواء وکتبت الدال الثانية فوق الأولى. 


باب البيان o‏ 4 

بذبح البقرة الموصوفة فرضاً مبتدأء وقد سقط الفرض الأول. ألا ترى أن الله 

تعالى ذَمََهُمْ على المُراجعة بقوله: فد وها وما ادوا يعو [البقرة: .]۷١‏ 
فان قيل: هذا يؤدي إلى جواز نسخ الشيء قبل فعله. 


قيل لهم: لا يؤدي إلى ذلك؛ لأنَّ الفغل كان مؤقتاً بأول أحوال الامکان؛ 
فسقط بفوات وقته. 


وأما / قول إبراهيم: قال ارگ فیها لُوطًا4 [المنكبوت: ۰0۳۲ فإن إبراهيم 
كان عالماً بنجاة لوط وإنما أراد أن يعلم كيفية نجاته» وهل ينجو من القرية 
أو يخرج منها. 

وأما قول جبريل للنبي ي اقرأء وقوله: «ما أقرأك» فإنه أمر مجمّل» 
وتأخير بیان المجمل يَجُورُء وهو بمنزلة قوله: #أْقَيِمُوأ ا لصكزة4 [الأنعام: ۷۲]. 

وأما حديث معاذ في الأوقاص. فان الب بيد كان قد بِيّن ذلك لغيره» 
ولم يكن معاذ عرف ذلك» وليس یر أن ین ذلك لجميع الناس» وإنما 
ین لمن بحضرته» ثم يبلغ الشاهد الغائب. وهذا هو الجواب عن السائل عن 
المواقيت؛ فإنه عليه السلام كان قد بن ذلك للصحابةء وإنما خفي على هذا 
السائل فبيّنه له. 


وأما قوله: إنه'" إذا سمع العام» ولم يسمع معه الخاصن, لزمه إجراؤه 
على عَمُومه؛ إذ لو كان المراد به الْخُضُوص لكان الله تعالى لا يخليه عن بیان 


() إلحاق من الحاشية. 
() إلحاق من الحاشية. 


lh ۳۰ [ 


زتره د لاال 


ع ع 
مسألة: في تأخير ال 
لا يَجُورُ للنبي بك آن خر تبیغ ما وجي إليه» وهو قول أكثر الْعُلّماء”. 


وقال قوم: / يَجُوزْ ذلك. 


دليلنا أَنَّ الدلالة قد دلت على أَنَّ الَْمْر على الفورء فلما كان ال ل 
مورا بتبلیغ ما أوحي إليه بقوله تعالى: یا سيمل ليك من ريك 
وان تلا بل رساکه [المائدة: ۷ علمنا أَنَّ تأخير تبلیغ ما أنزل إليه 


غير جائز. 

واختَج من أجاز ذلك بأنه لما جاز أنْ يؤخر الله تعالی خطاب المکلف إلى 
الوقت الذي یکون خطابه مَصْلَّحةَ كذلك یَجُوز هذا لنبيه 25. 

والجواب أن لب مَأمُور بتبليغ ما آوحی إليهء وفي تأخيره مخالفة 
ما أمر به وهذا لا يَجُورُ توهمه عليه؛ ولیس هذه حال خطاب الله تعالی* لا 

معنى الْأَمْر فيه لايَصِحٌ. 

وجواب آخره وهوأَنَ ی لا يعلم المصالح. فلا يأمن أن يكون في 
تأخير التبليغ مفسدةء والله تعالى عالم بالمصالح» وران يؤخر” الخطاب 
إلى حين المضلحة. 


(۱) «التمهید؛ ۲۸۹/۲ و«البحر المحيط؛ ۰۱۱۸/۵ 
(۲) وهو مذهب المعتزلة. «المعتمد» ۳6۱/۱ و«التمهید» ۰۲۸۹/۲ 
(۳) کلمة مطموسة في الأصل. 


باب البيان IV‏ 


مسألة أخرى: في بات المَجاز في كلام الله تعالى 


لا جلاف/ بين أهل العلم أَنَّ في كلام الله تعالى الحقيقة والمجاز» إلا 
شيء خكي عن ابي مسلم بن يحبي الأصفهاني أنه كان يقول: لا مجاز في كلام 
الله سبحانه وتعالی(. 


وَالدَّلِيلُ على فساد قوله إجماع أهل الشرع والعربية قبله على جلاف قوله» 
حتى صنفوا في ذلك كتباً وذكروا فيها مجاز القرآن» فمن دفع ذلك كان بمنزلة 
من دفع أن يكون في كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة» ولا فرق بين الأمرين. 


أنه مستعمّل في غير ما 


یل آنز: وهو أن تيتا الط باه مجاز نريد به 
۶ € : ۲ 
وضع له وأنه أريد به غير الذي هو موضوع له. 


() وهو مذهب جمهور العلماء ومذهب الإمام أحمد. وقال ابن جني: أكثر اللغة مجاز. 
«الفصول» ۳۵۹/۱ وما بعدهاء و(التمهيد» ۲/ ۰۲۱۲-۲۲۵ و«إرشاد الفحول» ١؟.‏ 

() ونسبه الغزالي في «المنخول» إلى الحشوية. وممن ذهب إلى هذا الرأي أبو إسحاق 
الإسفراييني وابن تيمية. 
وجاء في «البحر المحيط»: وقال القاضي في امختصر التقریب»: يلزم من إثبات المجاز في 
اللغة إثباته في القرآن. ونحوه قول ابن فورك: من أنكر المجاز في القرآن فقد قال: إن القرآن 
نزل بلسان غير عربي؛ لأن في اللسان العربي مجازاً وحقيقة؛ والقرآن نزل على لغتهم» ومن 
نازع في إعطاء التسمية لأنه مجاز واستعارة فقد نازع في اللفظ مع تسليم المعنى المطلوب. 
«الفتاوي» ۲۰/ 4۹۷-۰ و«الفصول» ۰۳۹۹/۱ و«الوصول» ۱/ ۰۹۷ و«البحر المحيط» 
1۸-۳ 


| ۱ 


4A‏ مان لاهن 
فان سلّم المُخَالِفُ في ذلك وقال: لا أسميه مجازء فهو مخالف في 
التسمية» ولا طائل في ذلك. وإِنْ قال: لا أسلم هذا المعنی» فالقرآن يبطل 
قوله؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: ل إِنَِنَ دوه ورسولة, 4 [الاحزاب: 0۷] وهو 
يتعالى عن الأذى. وإنما المراد به: يؤذون أولياء الله. وكذلك قوله: لین 
مت یی 4 [الشوری: ۱ ومعناه: ليس مثله شي ء(؛ لأنه لا مَغِيلَ لَه ولا 
كك وران یف / التّشْبية عن مثله. وقال: * وجا ریک * (الفجر: ۰۲۲۲ وأراد: مر 
رَبك 
واخْتّجٌ هذا القائل بأنَّ المجاز نما بَحْتَاحُ إليه مَنْ لا يَسَعُ کلام للحقائق» 
يَسْعَعية ١‏ اللّفْظَ فيستعمله في غير ما وضع له» وهذا التوهم لا يَجُورُ على الله 
ناته تخا 
والجواب أنَّ استعمالَ اللَفْظِ في غير ما وضع له ليس من أجل الحاجة» 
بل هو لأجل البلاغة والفصاحة وهذا يقال في الإيجاز والإطالة؛ أن كل واحد 
منهما مدي في موضم لا بحسن فیه لأخرة وال تعالی که خحاطینا بلخة 
العرب؛ وکان مستعملاً بيانهم!" فخاطبهم بلغتهم. 
ألا تری أنه لا يقال في کلام الله جميعاً: إيجاز لا (طالة فیه؛ لن الاطالة 
إنما يحتاج إلبها تن لا يقدر على الإيجازء كذلك لا یَجُوز ما عتبره الما 
في المجاز. 


(۱) إلحاق من الحاشية. 
(؟) إلحاق من الحاشية. 
(۳) في الاصل: بينهم. 


باب الكلام في الأفعال ۱ ۲۹ 


با 


الکلام في الْأَنْعَالٍ 
[مسألة: في اثباع ال في أَفْعالِهِ] 


عندنا أن اتَاعَ ال بي في أَفْعَالِهِ ره السَمْعْ وأما العقلٌ فإنه يمنع 
ذلك. 

وقال قوم: إِنَّ العقل يوجب اتّباعه في أَفْعالِهِ حتى يدل الدَلِيلُ على / ٠دا‏ 
اختصاصه بذلك. 

دليلنا أنَّ الأفعال الشرعيّة طریق وُجوبها المَصلحةء والمصالح تختلف 
بحسّب اشتلاف المکلفین بدلالة أن حال الحائض مخالف لحال الطاهرة» 
وکذلك حکم المقیم والمسافر في الصلاة والغني والفقیر في الزكاة» فلا يأمن 
أن يكون حاله عَلَيْهِ السّلامُ مخالفاً لحالنا في فعلنا مثله» فکان ذلك فساداً. وإذا 
كان كذلك وجب الرجوع في اتباع أفعاله إلى دلالة أخرى غير العقل. 

دَلِيلٌ آخر: وهو أنا نكون متبعين إذا فعلنا مثل الذي فعل من الصورة 
والوجه الذي أوقعه عليه. ألا ترى إذا فعل الصلاة بنية الوْجُوب لم نكن متبعين 
له إذا فعلناها بنية النفل. وإذا كان كذلك» ونحن لا نعلم الوجه الذي أوقعه 


(۱) تنظر المسألة فی: «المعتمد» ۱/ ۰۳۷۷-۳۷۵ و«التبصرة» ۰ ۱-۲ ۲. 


I e‏ كسان ةلافك 


E 
علیه لم یج لنا أن نفعل مثل ذلك الفِعْل حتى يدل دليل مِنْ جهة المع على‎ 
وجوب انباعه وجوازه.‎ 
وذهب المُخالِف إلى أنه لو لم يجب اتباعه لجاز لنا مخالفته في جميع‎ 
أفعاله» وذلك يؤدي إلى التنفير عنه.‎ 
/ والجواب أن هذا موجود في الأفعال التي اختص عَلَيْهِ السّلامُ بهاء ولم‎ [1] 
وكذلك لو أمرنا ألا نفعل مثل ما فعله ی لم يكن في تركنا اتباعه ما‎ 
يؤدي إلى التنفير عن كذلك هاهنا.‎ 


باب الکللام في الا فعال ۱ س ا 


مسألة: فى اس برسول الله يل 


كان الشیخ آبو بكر الرازي بقول: نا متى عَلِمْنا الوَجْة الذي نع اي 
كه فعله عليه من إيجاب أو تذب أو إباحة» كان علينا اثباعه والتَأسّي به 


ومن الناس من يقول: لا يجب ذلك إلا بدليل مبتداً". 
وَالدليل علی فيكة القول الأول قوله تعالی: ١‏ دک لحف ول 


َه رز 4 [الأحراب: ۱ وقال في موضع آخر: # كل إن کرد یه 
یعون یب نهک [آل عمران: ۲۳۱. وقال: تیوه [الأنعام: ۱0۳ فأمرنا 
باثباعه والي به. والاثباع هو أن نفعل مثل الفِعْلٍ الذي فعله على الوجه 
الذي آوقعه فإذا عرفنا حال فعله كان علینا اتباعه فیه. 


ویدل عليه أيضاً أن الصحابة رضي الله عنهم رجعت إلى أفعال الم يكل 
فاتبعوه فيهاء كما رُوي عن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحَجَّر وقال: لأتبعن 


() قال السرخسي: وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: إن علم صفة فعله أنه فعله 
واجباً أو ندباً أو مباحاً فإنه يتبع فيه بتلك الصفة؛ وان لم يعلم فإنه يثبت فيه صفة الاباحة ثم 
لا يكون الاتباع ف فيه ثابتاً إلا بقيام الدليل. وكان الجصاص رحمه الله يقول بقول الكرخي 
رحمه الله. إلا أنه يقول: إذا لم يعلم فالاتباع له في ذلك ثابت حتى يقوم الدليل على كونه 
مخصوصاً. وهذا هو الصحيح. «أصول السرخسي» ۲/ ۸۷. 
وهو مذهب أبي الحسين البصري. «المعتمد» /١‏ ۳۸۵-۳۸۳. 

(۲) وهو مذهب الأشعرية كما صرح بذلك الشيرازي. «التبصرة» ۲6۰. 


4۳ بلالا 


أصحابي(. وژوي في حدیث القُبْلةِ للصائم حين سُئلت بعض زوجات الب 
li}‏ / قالت: إن رسول الله يي [كان] یقبل وهو صائمء فقالوا: لسنا کرسول الله 

كد فقال: «ألا أعلمتيه أني قبل وأا صائِجٌ 7 فأعادت عليه الجواب» فغضب 
رسول الله َة وقال: «أرجو أن أكون أتقاكم لله وأعلمكم به»۲۳۱ فأخبر أن 
عليهم لس به في أَقْعالِه. 

واختجْ من ذهب إلى القول الثاني بأن قال: إنما نكون متبعين له إذا علمنا 
أنه أراد منا أن نفعل مثل ما فعل» فأما إذا علمنا أنه على أي وجه أوقع ذلك ولم 
يُعلم أنه أراد منا مثله فإنا لا نكون متبعين له. 

والجواب أن الله سبحانه وتعالى لما أمرنا أن نتأسى به» وأن نتبعه في 
أفعالهء صار ذلك بمنزلة قوله: أنا أريد منكم أن تفعلوا مثل أفعالي. 


(۱) الأثر أخرجه البخاري عَن عابس بن رَبِيعَة عن عُمَرَ رضي الله عنه أنه جاء إلى ال 
الأسود فبل فقال: "إن أعلَع أك خن لا تَضْدُ ولا تم ولّولا آني رَأيتُ ال عل 
بت ما قك ۱٤۹/۲‏ ح ۰۱۵۹۷ وسلم ٩۹۲9/۲‏ ح ۰ وأبو داود ۹/۲ 
۷۳ والنسائي ۲۲۷/۵ ح ۰۲۹۳۸ وأحمد ح ۰۲۲۹ وابن حبان ۱۳۱/۹ ح ۳۸۲۲. 

(۲) الحدیث رواه مسلم بألفاظ متقاربة ۷۷۹/۲ ح ۰۱۱۰۸ وعبد الرزاق ۶ حم ۶۱۲ ۰۷ 
وأحمدح ۲ وابن حبان 2۳۰۹/۸ ۳۵۳۸. 


باب الکلام في الأفعال e‏ ۲۱۳ 4 


01 


مسألة: فى أ 


5 
[ 


ن أفعالة لا تَْمَضي الؤجوتت 
0 
دلالةٌ مبتدأة على ذلك؛ لجواز أنْ يكون بياناً لجملة واجبة مجملة في القرآن(). 


آخری على غير ذلك". والبه ذهبت طالفة من أضحاب اف ۳ 


دلیلنا أن وجوب أَفْعالِهِ لا يخلو إما أن یلم بالشنع أو بالعقل. وقد ينا أن 
العقل لا يَمَتَضي وجوبها لمصالح تختلف باختلاف أحوال المکلفین» فيَجُو 
أن يكون فعله صلاحاً ومتى فعلناه كان مفسدة له فثبت بهذا أن 2 
فعض وجوب أَفْعالِه علينا. وأما السَّمْعُ فلم یرد بوجوب ذلك» فكان عدم 
ال جُوب من الوجهين جميعاً دلالةٌ على انتفاء وجوبه. 


)١(‏ قال بو کر رَحمَة الله: : آفعال لب علیه السّلام الواقعة عَلَى قَصدٍ من یقتسنها وجو و ای 
واجٍ. ولدب وبا إلا ما قامت الدلالة علی أنه من الصّغائِر المعُوة. 
وکان أَبُو الحَسَنٍ الكَرحِيٌ رَحِمَهُ الله ول ظاهِرٌ فعله عَلَيهِ السَّلامُ لا يَلزَمُنا به شَيءٌ خی 
تقوم ال على لو ناه ولا أحفظ عن الجا أيضاء إذا غلم ُمُه غلی أحَد الوم 
التي ذگرناا والذِي لب عَلَى طني من مذخيد أله عا ابا في غلى الوج الذي وف 
عَلَيف فَهَذا هو الصَّحِيحُ عندنا . «الفصول» ۲۱۵/۳ 

(۲) ينظر تفصيل هذه المسألة عند الباجي: «إحكام الفصول» ۱۳-۳۰۹ ۳. والامدي ۰۱۷4/۱ 

(۳) منهم ابن سريج والإصطخري وأبو إسحاق الإسفراييني وابن خيران. «التبصرة» ۲4۲- 
۳ و«شرح اللمع» .645/١‏ 


۱۳۲۳ و[ 


e]‏ ط] 


وم 1 


دلي آشخر: وهو أنا لو فعلنا مثل فعله لكنا متبعين له في ذلك. ومعلوم أن 
حكم المتبوع آكد من حكم التابع» وظاهر آفعاله لا يدل على وجوبها عليه؛ 
فلأن لا يدل على وجوبها على غيره آولی. 

دلي آحَدْ: وهو أن قد علمنا أن أَقْعالهُ عَلَيْهِ اللا قد تقع في أحوال لا 
نوقف عليها في الخلوات» ولو كان ذلك على الوْجُوب لوجب ألا تقع أفعاله 
إلا ظاهر بحيث تشاهد وتُرى. تُمَكَنْ اباعه فيها('2. وفي علمنا أن الحال كان 
بخلافه دلیل على بُطّلان هذا القول. ۱ 

فإن قیل: / ما يفعله في الخلوة یجزیه فیمکن اتباعه فیه. 

قیز لَه: لو كان كذلك قل إليناء فلما لم يُنقل إلينا ععلمنا أن الْأَمْر بخلافه. 

ليل آحَدْ: وهو أنه لا بخلو أن يكون المعتبر بصورة أفعاله التي ظهرت 
دون الوجوه التي عليها وقعت» أو يكون الاعتبار بهما جميعاً. ولا يَجُورُ أن 
يكون الاعتبار بصورة الل فقط؛ لأنه لو وجب ذلك لجاز نا إيقاع مثل الفِغْلٍ 
الذي فعله على جهة الإيجاب مع وقوعه منه على وجه النّذْبء وهذا باطل 
باتفاي. فإذا كان الواجب اعتبار صورة الفِعْلٍ مع الوجه الذي عليه وقع» وهذا 
يمنع أن يكون ظهور فعله دلالة على الؤّجُوبٍ. 

واختجٌ المُخَالِفُ بقوله تعالی: در لت مود عَنْ وود € [النور: 
۳ وبقوله: وغوه # [الاعراف: ۱۵۸ وبقوله: « مان لک ف ولآ 
اخس 4 [الأحزاب: ۲۱ وبقوله: ماک لول شوه وماه کم عله 


نوا ٩‏ [الحشر: ۷]. 


(۱) في الاصل: فیه. 


باب الكلام في الأفعال ep‏ 


وبأنَ الصحابة كانت تعتقد في ذلك؛ بدلیل أله لما خلع نعله في الصلاة 
0 انعالهُو0". 


وبما رُوي أنه / صلى بهم التراويح ليلة أو ليلتين» فلما اجتمعوا لم يخرج 
إليهم» فلما أصبح قال لهم: اخشست أن نکب لیک" 

رَبانٌ أفْعالة آكد من أقواله؛ لأنه كان يتم أقواله بفعله؛ كالصلاة والحح. 
فلما كانت أقواله على ال جُوب كانت آفعاله أولى بذلك. 


فأما الجواب عن الأول فهو أن اسم الَأَمر لا يتناول الفِعْلء وقد دللنا 
على ذلك فيما تقدم على أن المراد بقوله مخالفة أوامر الله تعالى؛ لأنها“ 
ترجع إلى أقرب المذكورين. وعلى أنه قد أريد بالآية التحذير من مخالة آثر 
الذي هو القول. فغير جائز أن يكون المراد به الفِعْل؛ لأن الدلالة قد دلت على 
Î‏ الواسة لا حخود أن بایان انك 


)١(‏ روى أبو داود عن أبي سعيدٍ الخُدرِيٌ قال : نما رسول الله يقل إصلي بأصحايه اذغ 
تعلیه فَوضَعَهُما عَن ساره فْلَمَا رای ذلك القَومُ ألقوا ام » فَلْمَا قضی سول الله طا 
صَلاتَهُ قال: اما حَمَلَكُم على إلقاء نعالکم؟». قالُوا: رانك لقّیت نَعلَيكَ فالقینا تعالّند 
قال رول الم : (إنّ جبريل َل أتاني فأخترني نیمار[ و قال: أذى وقال: : «إذا 
جاء أَحَدُكُم إِلَى المسجد فایظر: فان رَأى في تعلیه قَذّراً أو أَذى فلیمسحه لیم ل فیهما. 
۱ ح ۰6۰ وعبد الرزاق ۳۸۸/۱ ح ۰۱۵۱۳ وأحمد ح ۰۱۱۸۷۷ و«منتخب» عبد 
ابن حميد ح ۸۸۰ والدارمي ۲/ 2۸7۷ ۱8۱۸ وابن حبان ۵/ 07۰ ح ۰۲۱۸۵ والطبراني 
في «الأوسط» ۰/ ۱۸۳ ح ۵۰۱۷. 

() الحدیث رواه البخاري ١55/١‏ ح ۷۲۹ وأحمد ح ۰۲۵۹۵۶ والطبراني في «الکبیر» 
۵ ح 4۸۹۲. 

(۳) في الاصل ما صورته: لا نه الها. 

() في الأصل: معنیین مختلفین. 


lae] 


la 12] 


+4 + الا 


۷ 

وأما الجواب عن قوله: وتَعوءٌ 4 [الاعراف: ۱0۸ هو أن اتباعه نما 

یکون بأن یوقع الفغل على الوجه الذي آوقعه علیه. وإذا لم یعلم الوجه الذي 
آوقعه هو عليه من وجوب أو ندب أو إباحة» لم نکن متبعین له. 


ع ر سے رغد 


وكذلك الجواب عن قوله: « من لک في رول أله اسوه حَسَكةٌ 4 
[الأحزاب: ۲۱]؛ لأن النَأْسَيَ هو أن نفعل مثل فعله على الوجه الذي أوقعه 
عليه. 


۾ بي ۾ 


وأما الجواب عن قوله /: ارما ات الول ف دو 4 [الحشر: ۰۲۷ 
فالمراد به: ما أمركم الرسول به؛ لأن الإتيان هو الادای فكأنه قال: ما أدّی 
إليكم فخذوه. وإنما يكون مؤدياً إلينا بالقول دون الفغل؛ لأن ما فعله في نفسه 
لا يكون إتياناً لغيره. وهذا هو الجواب عن قوله: ايعو لَه وأطيعوا السو ه 
[النساء: 9ه]؟ لأن طاعته إنما تكون بقبول قوله. 

وأما خلع الصحابة نعالهم فقد أنكر ذلك عليهم وقال: لِم خَلَعْتُم نعالکم» 
ولو كان اتّباعه فى فعله واجباً لما آنکره. 

وأما قوله في التراويح: یت أن نتب عَیکم»۳ فهذا من أدل دليل 
على أن له لم تدل على الوْجُوب؛ إذ لو كان دليلاً على الؤْجُوبٍ لكان 
مناقضا”" إياه؛ لأنه أضاف الوُجُوبَ إلى غير فعله. ولو كان فعله على الو وب 
لكان ذلك مضافاً إليه. بين صحة ذلك أن فعله لو كان اقتضى الوجوب لكان 
قد وجب علیهم في آول ليلة» فلا یکون لقوله: (خشیت آن تکتب علیکم» 
معنی ۰ وقد کتب علیهم. 

(۱) الحدیث سبق تخریجه في الصفحة السابقة. 
(۲) في الأصل: متاقضا. 
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وأما بيان القول بالفغل فإنا نقول: إن أَفْعالهُ إذا وردت مورداً لبيان جملة 
واجبة مجملة في القرآن كانت على الوْجُوب. 


3 0 3% 


)١(‏ في الأصل: الجملة. 


] 1۲5] 


E‏ لدت 


مسألة: في أنه هل يَجُورُ أنْ يبعث الله سبحانه وتعالى نبيا 
فتكون شریعته/ شريعة الب 
أ يجب أنْ تكون له شريعة يتفرد بها 


أما من جهة العقل فكلا الأمرين جائز ومن الناس من قال: لا بد أن 
يختص بشريعة مخالفة لشريعة من قبله'". 

والدَّلِيلُ على صحة القول الأول أن الأفعال ال اقا تحت 
على المكلّف لما له فيه" من المَصلَّحة. فلما لم يمتنع أن يكون حكم 
زيد وعمرو في المصلحة متفقأء ولم يمتنع 3 ل 0 
رز كر اي اي نامب وه دحا 
فى ذلك. ویجُوز أنْ نکون مَضلحهٌ وعضلحة آمته أن ید يتَعَتَدَ بخلاف ما كان 
الأول شهدا به. 

فان قیل: : لو جاز أن یکون الثاني متعبداً ہما کان الأول متعبدا به لكان لا 
فائدة في بعثه وإظهار المعجزات عليه؛ لأنه لم يأتِ بشريعةٍ مبتدأة» وإنما نقل 
إليه وإلى قومه شريعة من تقلمه. . آلا تری أنه لا يَجُوزُ أن تظهر أعلام المعجزة 


سس سس 
(۱) «المعتمد» ۰-۸۹۹/۲ ۰ و(التمهيد) ۰4۱۲/۲ 


(۲) في الأصل: للشريعة عند 
(۳) في الأصل: فيه. 
(4) في الأصل: يمنع. 


باب الکلام في الا فعال ۱۹ 4 
على يد من ینقل شريعة نیا عله السّلامُ إليناء ويَجُورُ ظهور المعجزات على 
يد اي الثاني وفي ذلك دلالة على امتناع كونه متعبداً بما تعبد به من تقدمه. 

قیل لَهُ: إنما حسن إظهار المعجزات على يد الب الثاني لأنه لا بد أن 
یأتی بما هت E‏ ناما أن كر SE‏ مرت رای يكن 2 
ذللك ما كانه الأول دا با أله للدي تیه رورت زر 
جهته» فتظهر الاعلام علیه. ویتعبد من بعث إليه على لسانه بما لا يُعرف الا 
من جهته» ویجوز في إظهار المعجزة عليه فائدة. 

فان قیل: لا يَجُورُ أن یرد الل الثانی بخلاف ما ورد به الأول؛ لأن ذلك 
كوة رذ عله ومشالفة لق ذلك خن سای كيالا كر أن تشر نها 
بخلاف ما آخبر به الآخر. 

قِيلّ لَهُ: لا يكون ذلك راً على الأول ولا مخالفة له؛ لأن الثانى يقول: 
إذاما آتی به الاول صواب وحق وکان لته ولقرمه وا الى يعنت 
به مَضْلَّحَةٌ لي ولقومي» والمصالح تختلف باختلاف الأوقات واختلاف 
الأعيان» فلا یکون ذلك رداً ولا مخالفة. 


E 


0 


۱ 


الصويات م وج مره بات 


مسألة: في أن نينا عََيِْ السّلامُ 
هل كان يُتَعَبَذُ بشريعة مَن كان قبله 
كان الشيخ أبو بكر الرَازِي يقول: كل مالم يثبت نسخه من شرائع من كان قبل 
نينا عليه السّلامُ فقد صار لنبيّنا عََيهِ السَّلامُ ويلزمنا أحكامه من حیث صارت 
٠٠٠‏ را شريعة له لامن حيث كانت شريعة لمن قبله. / وحكى عن أبي الحسن الكرخي 
أن ما لم يثبت نسخه من شريعة من تقدم نيبّناعَلَيْهِ السلا فهو لازم له 
وقال كثير من الناس أنه لم يكن متعبّداً بشريعة من تقدمه . 


وَاخْتَلّف العلماء في أنه هل كان متعبداً قبل المَبْعث بشيء من الشرائع 


أم لا؟ 
فقال قائلون: كان متعبداً ببعض تلك الشرائع”"» وقال آخرون: لم يكن 
متعبداً بشيء من ذلك . 


(۱) هذه المسألة الأصولية ُذکر كذلك تحت عنوان: هل شرع ما قبلنا شرع لنا أم ل؟ 
«الفصول» ۳/ ۰۲۲ و«أصول السرخسي» ۲/ ٠٠١-۹۹‏ . 

)۲( وال ذهبت المحتزلةوانقاضي بو بکر الباقلاتي؛ «البرهان» ۵۰/۱ و«المعتمد» ۸۹۹/۲- 
۷ والتمهید» ۰4۱۹/۲ 
قال الغزالي: أجمعت المعتزلة أنه لم يكن على شرعة رسول فانه يورث التنفیر؛ فان التابع 
لا يكون متبوعاً. المنخول» ۳۱۸. 

(۳) قال الكلوذاني: قال شیخنا: كان متعبداً بشرع من قبله» وبه قال أصحاب الشافعي. «التمهید» 
؟/ ۶۳ و«البحر المحيط) 8/ ۰1۰-۳۹ 

= حاء فى التمهيد: وحكى أبو سفيان السرخسي عن أصحاب أبي حنيفة أنه لم يكن متعبداً‎ )٤( 


باب الكلام في الأ فعال دش تدای ۲۲۱ يه 


ووقف آخرون فجوزوا كلا الامرین(). 

فيحتاج أن يدل على فصلين: 

© أحدهما: أن ما لم يثبت نسخه من شريعة من تقدم قد صار شريعة لنبيّنا 
عَلَيِْ السّلامُ. 

* والثاني: أنه عَلَِهِ السّلامْ لم تمه شرائع من كان قبله من الأنبياء من 
حيثٌ إنها شريعة لهم. 

َالدَّلِيلُ على الفصل الأول قوله تعالى: « ثم او ا إل َك أن نیع مله 
هی م۹6 [النحل: ۰۱۲۳ وقوله: اوک لت هدی ان دهم ره که 
[الأنعام: ۰۹۰ فأمره بالاقتداء بالأنبياء المذکورین في الآية. 

فان قيل: قوله: فيه دن م ده # [الأنعام: ۰ راجع إلى ما حكاه عن 
إبراهيم عَلَيْهِ السَّلامُ من الاشتذلال على التوحيد. یب صحة ذلك أنه أمره 
بالاقتداء بمن لیس بنبي؟ لأنه قال: رم انيد ی [الأنعام: 
۷ وأراد/ بذلك الاقتداء فيما هم فيه متساوون من أدلة التوحيد ین ذلك أن 
في شريعة إبراهيم الناسخ والمَنْسُوخ معلومان؛ وأراد الاقتداء به فيما لا يحمل 

50 5266 ل 22 

التشخ والتبديل من موجبات العقول. ألا ترى أن قوله: ڪل جعلتاینکم شر 
ومنهاجا € [المائدة: ۰1۶۸ فأخبر أن لكل واحد من الأنيياء شريعة غير شريعة الآخر. 

قِيلّ لَهُ: الهدی اسم تتاول موجبات العقول» وما مب يثبت إلا بالشفع. 


e 


والدَّلِيلٌ عليه قوله: إِنَا ارلا لور نبا هذى ونور چ [المائدة: »]٤٤‏ وقال 


= قبل بعثته بشيء من الشرائع. ۰4۱۳/۲ 

)١(‏ وبه قال [مام الحرمین وابن القشيري والکیا الهراسي والآمدي والشریف المرتضیء وهو 
مذهب بعض المعتزلة» ومال إليه الکلوذانی. «المعتمد» ۰۹۰۰/۲ والتمهیدا ۰4۱۳/۲ 
و«البحر المحيط في آصول الفقه» ۰4۱/۸ 


] 2 ۱۲۷[ 


[4 YY] 


is TE‏ ۱ سا لاال 


تعالى: هدن 4 [البقرة: ۲]» فسمى جميع ما في القرآن هدی» وان کان 
يشتمل على ما في العقل إيجابه» وعلى موجبات السَّمْع. وإذا كان كذلك 
فقوله: فيه دهم فة # [الأنعام: ]٩۰‏ راجع إلى الأمرين جميعاء على أن 
قوله: وليك اذب هدی له 9 [الأنعام: ]٩۰‏ کلام مستقل 
بنفسه يحسن الابتداء به فلا يحتاج أن نضمنه لما تقدم. 

وأما قوله: إن في جملة من أمر بالاقتداء به من لم يكن نی فالجَوابُ 
عنه أنهم كانوا على شريعة ی قله فحسن أن نؤمر بالاقتداء مهم . قال 
الله تعالی: لو ی سیم بل د € القمان: ۱۵ وقال): وس 
ريل ۱ ۰ واذا كان كذلك» فما الذي یمنع آن یکون / 
مَأُمُورا اتا من كان متبعاً لمن قبله من الأنبياء من من آباتهم واخوانهم وذرياتهم. 

وأما قوله: إن في تلك الشرائم ما هو منسوخ» فالجواث عنه آن الأمر 
ات سول ار ما برع ا اد 

هو ثابت الْحُكْمء فأما اس فلا يلزمنا اتباعه. 

وأما قوله: لعل > علد جملتا ینک مد یماج 4 [المائدة: 44]» فلا يدل على 
موضع الخلاف» وذلك أن نقول: إن من لم يغبت نسخه صار شريعة له فیحسن 
أن يقال: لكل من جيني م 4. 

ات لته لو كان مد بشريعة تن تقدم لكان لا يقف فیا 
كان يحدث من الحوادث وینتظر الوحيء بل كان ير جع إلى التوراة. وبما زوي 
أله وقف في قصة عائشة وأهل الإفك وفي قصة الظّهار واللّعانء دل على أن 


شريعته كانت مبتدأة. 


(۱) في الأصل: فقال. 


باب الکلام في الأفعال چ ۲ م4 


وكذلك الصحابة لم يرجعوا في الحوادث إلى شريعة *عيسى و*) 
موسی. بل کانوا یجتهدون رآیهم تبون الأحكام بعضها على بعض. 

فالجواب أنه عليه السلام والصحابة بعده لم يكن لهم طریق إلى معرفة ما 
لم يُنسخ من حکم التوراة " لأنها قد كانت غیرت وبٌدلت*» فانما كان یر جع 
في معرفة ذلك إلى الوحي وإلى ما یخبره الله تعالی / أنه من حکم التوراة. 

فان فیل: فلم رجع إلى التوراة في حکم الرجم؟ 

قیل لَهُ: ما رجع إلى ذلك لیحکم به وإنما ین لهم أن حكم الرجم ثابت 
في التوراة» وقد كانوا كتموه؛ فكان ذلك من إعلامه المعجزة الدالة على صدقه. 

فصل 

وأما الیل على الفصل الثاني هو أن كل الشرائع لو كانت لازمة لنا لكان 
أولئك الأنبياء مبعوثين إليناء وقد أبطل اي بي [ذلك] بقوله: الخصصت 
بخمس مهن نبي قنلي منها منها «أني بت فت ی الأَخمَر والْأسْوَدٍء وکل نی 


فإنما كان بت نی قَوُمه:۳. . فإذا ثبت أن أولئك لم يكونوا مبعوثين إليناء عُلم 
أن شريعتهم لم تكن لازمة لنا. 


بين صحة ذلك ما ژوي أنه یهللا رأى في يد عمر صحيفة فقال: :ما 
هذه؟» E‏ التورات فغضب عله السّلامُ فقال: «أَمتَهَوَكُونَ أنتم كما تهوّكت 


(۱) ما بين العلامتین إلحاق من الحاشية. 

(۲) في الأصل: لأنه قر كان غير وبدل. 

(۳) الحدیث روي بلفظ: «أعطیت»: البخاري ۷4/۱ ح ۱۳۳۵ ومسلم ۳۷۰/۱ 2 ۰0۲۱ 
والنسائي ۲۰۹/۱ ح ۰4۳۲ وابن بن أبي شيبة ۳/۲ ۰ ۳۱۹4۲ والدارمي ۸۷۳/۲ ح 
۰٩‏ والبيهقي في «السنن الکبری» ۳۲۰/۱ ح ۰۱۰۱۷ وأحمد ح ۰۱8۲۹۶ 


i 1۲۸} 


]1۲۸ و[ 


{TEY‏ ۱ ازاك 


الیهوف لو كان مُوسَى حَمًا لما وَسِعَهُ إلا اتباعي»" فدل ذلك على أنهم لم 

فان قيل: إنما نهاه عن ذلك لأنهم قد كانوا غيروا التوراة. 

قيل له :نا يك حين نهاه بين الل فيهه وهو أن موسى لو كان / حيا 
کان تالم رم یجمل لبا وه ول انت ال ما ذکر هل 

ليل آخز: وهو أن شریعته كلها مضافة إليه» ولو كان فیها ما هو شريعة 
لغيره لما جاز إضافته الیه؛ لأنه ناقل» ألا تری أن شریعته لا تضاف إلى 
أصحابه من حيث نقلوها إليناء ولا أضيفت جميع شريعته إليهء دل ذلك على 
أنها شريعة له خاصة. 

واحْتّجٌ المُخالِفُ بقوله تعالی: : هدم َة 46 [الأنعام: ]٩۰‏ وبقوله: 
#واتَبیلة یس۱0۰ باه ی اكلام رجع إلى التوراة في رجنم 
هی 

والجواب أنه أ أمر بائباع ملة إبراهيم على أن تکون ملة له لا على أنها ملة 
لابراهیم وقد بنا ذلك فيما تقدم. . وأما رجوعه إلى التوراة ف في رَجُم الیَهودیین 
فلأنه أخبرهم بذلك فأنكروه» فرجعوا إلى التوراة في تكذيبهم» وكان ذلك 
معجزة له. 
(۱) آحمد ح 19197 وابن أبي شيبة 2۳۱۲/۰ ۰۲۹6۲۱ والدارمي ۶۰۳/۱ ح ۶٩‏ ۶. 


(؟) في الأصل: جز. 
ل ی 0 أنَّ البهود جاژوا إِلَى رشول الله ب 


قَذکروا له أنَّ رجلاً منهم وامرأة نی ققال لَّهُم زشول الله ب : «ما تَجِدُونَ في التّوراة في = 


باب الات والمنسوخ E‏ 


باب الناسخ والمنسوخ 
مسألة: في جواز نسخ الأخف بالأشق 228 


عند أُضحابنا أن ذلك جائز("» ومن الناس من منع من ذلك . 


والدَّلِيلُ على صحة قولنا أن الله تعالى أمر نبيه بترك القتال / بقوله: هدق 


#قاعَفٌ عم وَآصَفَحَ € [المائدة: ۱۳) ثم تعبّده بقتال من قاتله دون من لم يقاتله 
بقوله: ۶ وَقََيِلُوا ف مس لأسا لي ن یرک » [البقرة: ۲۱۹۰ وأمره بقتال الكافة 
بقوله: # ویوا لنرڪ ت 2 ڪت عم 4 [التوبة: ١۳]ء‏ فنقله من ترك القتال 
إلى القتال وهو أسبق. 

فان قيل: نما أمر بترك القتال للضعف الذي كانوا فيه» فلما زال أُمِدُوا 
بالقتال. 


= شاد الوّجم ». ققالوا: هم ويُحِلَدُونَه فقال عبڈ الله بن سَلامٍ: : کلبثم؛ ِنَّ فيها الوَجمَء 
توا بالتُوراةٍ فد نوها فوضع أحَدهُم يَدَهُْعَلَى آية الرّجمء تراما بلها وما بعتههققل له 
عبد الله بن سَلام: : ارقع يدك قرف ها فيها آي الّجمء فَقالُوا: : صَدَقَ يا مُحَمَدُ فِيها ی 
الوٌّجمء فَأمَرَ بهما رَسُولُ الله يك فرجماه قال عبد لله : فَرَأيتُ اج یْجتاً عَلَى المرأة يقيها 
الججارة. 5/5 ۰ ح ۵ ۲ ومسلم ۱۳۳/۳ ح ۰۱3۹۹ وأبو داود ۳/ ۳۱۲ح ۳۹۲4 
وابن ماجه ۲/ 868 ح 27608 ومالك 2۸۱۹/۲ ۰۱ وابن حبان ۲۷۹/۱۰ ح 4 4417. 

)١(‏ في الأصل ما صورته: الأسق. 

)۲( «الفصول» ۰۲۲-۲ واشرح اللمع» ۱/ 4۹9-4٩۳‏ و«التبصرة» ۲۵۸. 

(۳) وهو مذهب جماعة من آهل الظاهر. «المعتمد» ۰4۱۳/۱ والتمهید» ۲/ ۳۵۲. 


[1%] 


م۱۰ 4 ماللا 


قیل َهُ: هذا لا يمنع أن يكونوا قد لوا من العف إلى الأسبقء على أن 
لأر بالصفح والعفو لا يحسن مع الضعف؛ وانما یحسن ذلك مع القذرة. 
فبطل هذا السؤال. 

دَلِيلٌ آشز: وهو أن المسلمین في بدء الاسلام کانوا مخیّرین بين صوم 
شهر رمضان ور و اوس ا 
ونسخ التَّخْيير بقوله: فمن نکر فلْيَصمَةُ € [البقرة: ۱۸۰] وهذا نسخ 
الأَحَف بال اماه 

دلیل آخَرُ: وهو أن الله تعالى نسخ صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان 
ومعلوم أن صوم شهر رمضان أسبق من صوم [عاشوراء]ء ولهذا قالت عائشة: 
نسخ صوم رمضان كل صوم قبله"". 

دلیل آخر: و [هو] أن اشح إنما هو على حسب / مَضْلَحةٍ المكلفينء 
فکما یو أن تکون المَضْلّحةٌ في التخفیف يَجُورُ أن تکون المَضْلّحةٌ فيما 


دي 


هو أسبق منه. 
ین صحة ذلك: أنه يكلف عباده الشرائ ئع لما لهم فيها من المصالح؛ كما 
يُمرضهم ويعافيهم ويُفقِرهم ويغنيهم» كذلك هذا. . ولما(" قد صح أنه يجوز 


(۱) أخرج البخاري عن عرو عن عائشة زضي اله نها قالت: : كانُوا يَضُومُونَ عاشوراء قبل 
أن بُفْرَْنَ رتضان؛ وان يَوما سر فيه الكَعبةُ [ص: : ۹ فلمَا فرض الله رَمَضان قال 
سول الله از: «من شاء أن يَصُومَةُ لیم ومّن شاء آن یت که فَلیتر که» ۲ ح 
۲ ومسلم ۲/ ۰۱۱۲۵۹2۷۹۲ 

(1) أخرج اليهقي عن عَلِيٌ زضي اله عن قال: : قال سول الله بالا : : انَسَخَّت الرّكاةٌ کل صَدقة 

في فآ ونځ عسل اجب سل وسح ضوع وعضان کل ضووه ونتالاضخی 
کل ذبج". . #السنن الکبری» ۹/ 44۰-4۳۹ ح ۰۱۹۰۲۰ 

(۳) في الأصل: لم. 


الناعة والمنسوغ کا فر 
ا والمتسوح NF‏ 


أن يمرض بعد الصحة ويفقر بعد الغنی» ويزيد فى الْأَمْر بعد الخفةء فدل ذلك 
على أنه نیجوز أن ينسخ الا حف بالأسبق. 

واحْتَجٌ المخالف بقوله: ما شخ من ام آذ يها تب بر یبا آز 
مثلهاً * [البقرة: ۰2۱۰۰ ومعلوم أنه لم يرد به نفس النسخ؛ لأن القرآن بعضه 
مساو لبعض. فإذاً المراد بقوله: ضير ما ٩‏ أي: أخف منها. 

واختج بان شخ رحمة اه للمکلفین» ولیس في ایجاب الاسبق بعد 
الَف رحمت وبقوله :»3 آل حَنّفَاَلَه کرو آرک فیک صَعًَا # [الأنفال: 
13 

فأما الجواب عن الأولء فهو أن الآية دلیل لنا+ لأن قوله: تب َير 
تن :۰ نما رد ا و لأن ثوابه 

جات در اق ma e‏ 
يمنع ابتداء التكليف مع ما فيه من المشقة» وان كان الله رؤوفاً بعباده رحيماً 
بهم. 

وأما الجواب عن الآية» فهو أن الله تعالى أخبر أنه نسخ ذلك عنهم تخفیفاه 
لما علم فيهم / من الضعف» وليس فيها أن نشخ لا يكون أبداً إلا على [ذلك] 
الوجه. ألا ترى أنه تسج ذلك لما علم من ضعفهم» ثم لم يدل ذلك“ على أن 
لش لا يكون إلا للضعف. 


() إلحاق من الحاشية. 


مسألة: في امتناع نسح خ الشيء قبل مجيء وقته 

عند آضحابنا أن ذلك لا يَجُور0) 

ومن أضحاب الشافعی من جوّز ذلك7". 

دليلنا أن أمر الم يدل على حسن المَأَمُورٍ ب ونهيه يدل على قبح 
المَنْهِيّ عنه. فإذا أمرنا بفعل في وقت من الأوقات» دل ذلك على حسنه. . وإذا 
نهانا عت کان ذلك هيا عما هو حسن» والهُي عن الحسن قبیح» كما أن الأثر 
بالقبیح قبیح؛ وذلك لايَجُوزُ توهمه على الله. 

فان قبل: فما أنكرتم أن یکون اي واقعاً عن غير ما آمر به؛ لأن المَأَمُورَ 
به هو الاعتقاد والعزم على أداء الفِعْل المَأَمُور به والنّهْي إنما يتناول نفس 
الفغل, دون الاعتقاد الذي اقتضاه الْأَمْرِ وإذا كان كذلك بطل ما أوردتم. 

قیل لَه لَهُ: الاعتقاد لا بد له من معتقد» والمَأمُور یلم اعتقاد وجوب ما 
أمر به ولا يَجُوزْ النهْي عنه؛ لأن اي عن الواجب چ E‏ ذلك أن 

]1"۰[ هذا وال لو وقع عن غير / ما وقع» لوجب أن يكون الْأمْر ثابتاً عليه إلى أن 

يمضي الوقت مع وقوع الي عنه؛ لأن ما وجب عليه بالأمر لم يرد بالتهي عنه 
عند المُخالف. فلما لم يقل بذلك» علمنا بُطَلانَ هذا السؤال. 


(۱) وهو مذهب أكثر الحنفية والمعتزلة» والصیرفی من الشافعية» وأبى الحسن التميمى من 
الحنابلة. «الفصول» ۲۳۱/۲ و«المعتمدا 4۰۷/۱ و«التمهید» ۵۵6/۲ ۳. 
(۲) وهو مذهب آکثر الشافعية. «التبصرة» ۰۲۰ ودالتمهید» ۳۵۵/۲ 


باب الناعة والمنسوخ ۰ ۲۲۹ 4 


دلیل آخز: وهو أن هي عن الفغل المأمُور به قبل وقته يدل على ادا 
حال الا ر به لو کانت عنده ما کانت علیه وقت لانو لکان لایور آن 
ینهی عنه على الوجه الذي أمر به؛ لأن ذلك یکون عبثاً. فمتی نهی علم أن حال 
المَأمُور به تغيرت عنده إما بأن ظهّر له منه ما لم يكن عالماً في حال ار أو 
خفي عنه ما كان عالماً به وقت اش وهذا هو ادا تعالی الله عنه. 

فان قيل: ما أنكرتم أن يكون النهُي عن الفغل في مسألتنا لا يكون على 
الوجه المَأمُور به» وإنما يكون على وجه آخر؛ وذلك أن الْأَمْر إنما اقتضی 
حسن المَأَمُور به ما دام حكم الْأَمْر باقياً هي منتفياً. فإذا زال حكم الْأَمْر 
بورُود النّهيء كان النّهْي عنه واقعاً على وجه آخره وهذا جائز» كما يجُورُ اي 
عن الصلاة على غير الوجه الذي وقع ار عليه بأن يأمره بالصلاة على وجه 
العبادة له ثم نهاه عنها على وجه / العبادة للشيطان. 

قیل لَه يقال: ار لا يَجُورُ أن يكون جهة لحسن المَأمُور به ولاتقاء 
الي جهة لقبح المَنْهِي عنه. ألا ترى أنه لو أمرنا بالظلم؛ لم يصر الظلم حستاً 
من حيث وقع ار به» وإنما يستدل على کون المَأَمُور به حسناً من حيث 
إن الحكيم لا يأمرنا بالقبيح» » فيكون أمره به دلالة على أن المعلوم من حال 
الور اق علی وجه یخی قوع اليه کی ری وكون 
القدیم تعالی عالماً بحسنه قبل اش يمنع من ود الي عنه. 

فإذا قیل: ما آنکرتم أن یکون المراد( بالأمر: افعلوا كذا إن لم أنهكم عن 
فيكون وُرُوده بهذا الشرط مانعاً من کون المَنْهِي عنه نهياً عن حسن. 


)١(‏ إلحاق من الحاشية. 


[۱۳۱ ظ] 


] "1] 


ده : هذا لا يَجُونُ كما لا جوز أن یقول: أريد منك کذا إن لم أكرهه؛ 
لأن مر يفتقر إلى إرادة المأمُورٍ به اي عنه إلى كراهته. . فکما لا يَجُورْ 
ذلك في الإرادة والكراهة» لم یج ذلك في الْأَمْر والنّي. . وكما لا يَجُورُ أن 
يقول: خبري هذا صدق إن لم يكن كذباًء وما أمرتكم به حسن إن لم يكن 
قبيحاًء كذلك هذا. 

دَلِيلٌ آخر: وهو أن اج بمنزلة النخْصِيصء » فكما أن التّخْصيص يصير 
كالمذكور مع لفظ الْأَمْر / كذلك النّشْخُ. واذا كان كذلك» وجب أن 3 
كل ما لا يصح ذكره مع لفظ الأمر لا يصح مع النشخ به. . ولما استحال أن 
نقول: ا ا لم يصح أن يأمر 
بالصلاة ثم ينهى عنها قبل مجيء وقتها 

ين صحة ذلك أنه لما جاز الم بعد الفغل حسن أن يقول: إذا زالت 
الشمس صلوا ركعتين ثم لا تصلوا بعد ذلك. 

وا المُخالِففُ بقوله تعالى: يَمَحُوأ ماما وت € [الرعد: ه*]» ولم 
يفصل ب بين محو”" الوقت وبين غيره .ون إبراهيم عَلَيْهِ السلام أمر بذبح ابنه ثم 
بت وی یز وين لله تعالى أمر بصدقة بين يدي مناجاة رسول الله 2 
قبل أن یفعلوا بقوله : د ورب عم € [المجادلة: ۱۳ ]۰۲ وبأن الله سبحانه 
آمر د نبيه يل بخمسين صلاة ليلة المعراج» ثم نسخ ذلك بخمس صلوات قبل 
مجيء أوقاتها"". 

(۱) في الأصل: محي. 


(۲) البخاري ۷۸/۱ ح ۰۳۹٩‏ ومسلم ١18/١‏ ح ۲ والنسائي ۲۱۷/۱ ح 44۸ وابن 
ماجه ۱ ح ۰۱۳۹۹ وابن ابي شيبة ۳۳۳/۷ ج ۷۰ ۰۳ والبزار ۱۱/۱۳ ح ؟ ۰۳۰ 


والبيهقي في «السنن الكبرى؛ ۱۱ 


باب انا والذسوخ ms‏ ۲۳۱ بيه 


فأما الجواب عن الاول فليس المراد به اش بل المراد به أنه يمحر 
ما يشاء مما يكتبه الملكان على الإنسان من المباحات ویشت الواجبات 
والطاعات. على“ أنا لو سلمنا أن ظاهره لس یل علی موصع الخلافة؛ 
لأنه د إنه يمحو غير الذي / بث يثبت؛ إذ ليس في 
الآية أنه يمحو نفس ما يثبت 

وأما o‏ قد كان أمر بمقدمات الذبح» نحو 
الاضطجاع وأخذ المُذِيَة وغير ذلك. وإنما سمى ذلك ذبحاً لأن مقدمة الشيء 
تسمّى باسم الشيء؛ ألا ترى أنهم يسمون المتباكية باكية. یی صحة ذلك 
قوله: 9 وينه أن برهي ا ا ولو كان 

فإن قيل: فلم فداه بالذبح إذا كان قد فعل المَأَمُورَ به؟ 

قیل لَهُ: إنما كان ذلك فدية عما ظن أنه سيتعبد به من الذبح نفسه. 

جواب آخر: وهو أنه أَْرّه بذبح لا يفوت معه الحياة؛ فكان كلما قطع 
جزءاً من لحم الذبيح ألحمه الله *وأعاده*”" إلى حاله» فكان الفداء واقعاً عن 
الذبح الذي يبطل الحياة. وقد أجيب عن ذلك بأن الله سبحانه وتعالى ضرب 
على مَذبّحه صفيحةٌ من نحاس: فكان إبراهيم كلما وضع المدية على الموضع 

وأما الجواب عن قصة المعراج؛ فإنه يَجُورُ أن يكون الْأَمْر بذلك ورد 


)١(‏ في الأصل: «وعلی». ولعل الواو مقحمة 
(۲) في الأصل: أو عاده. 


[۱۳۲ ظ] 


[۱۳۲ و] 


یت ی 
مرون باختبر له كما قال الله تعالى : 5 دی بعض أنه 
دن لَمن شک مِنْهُمْ 4 [النور: ۰۲0۲ 

یم ذلك أن الله تعالى علق ما تقع به كفارة اليمين إلى اختيار المكلف. 
وجعل القصر الإتمام / موقوفاً على فعل المکلف. وكذلك الفطر'" والصوم. 

جواب آخرء وهو أن ذلك تشخ قبل أن يبلغ أمة نبَيّنا عَلَيْهِ السّلامُ ثم لم 
يدل ذلك على جواز نسخه وهو في اللوح المحفوظء كذلك لا يدل على 
جواز نسخه قبل وقت فعله. 

وأما نشخ وجوب الصدقة أمام نجوى رسول الله اة فإتما كان ذلك 
نسخاً قبل الفغل» لا قبل وقته. یبن صحة ذلك أنه كان بين نزول الاية ونسخها 
من الزمان ما كان يمكن فعل ذلك» وهذا هو الجواب عما يكون عنه من نشخ 
ما صالح عَلَيهِ اسلا قريشاً؛ أن من أسلم من نساتهم ردها إليهم؛ لأن ذلك 
كان قبل الفغل, لا قبل وقت الفغل» بدلالة”" أنه مضى من الزمان بين المَنْسُوح 
والتاسخ ما يمكن فعل“ ذلك فيه. 


(۱) كلمة غير واضحة في الأصل. 

(؟) في الأصل: الفطرة. 

(۳) كتب في الأصل: بدلاء وفي الحاشية: اله» مع علامة صح. 
(5) إلحاق من الحاشية. 


باب الزيادة في النص ده متك E‏ 


باب 


الزيادة في النص هل هي نس أم لا 


مب أضحابنا أن الزيادة في النص بعد استقرار حكمه يوجب اش . 
وقال كثير من أصحاب مالك والشافعي: إن ذلك لا يوجب النَشخَ". 


دليلنا أن الزيادة ذ في النص تمنع أن يلزم في المستقبل بمثل ما كان لازماً 
قبل الزيادة. ألا ترى أن / زيادة إيجاب النية في الطهارة» وشرط الويمان في [۱۳۳ ظ1 
رقبة الظهار: يمنع أن يلزم في المستقبل مثل ما كان لازماً فيما مضى. وكذلك 
إيجاث النفي مع الجلد يمنع أن يكون الجلد جميع الحد المستحق بالزنا. 
وإذا كان كذلك» وكان حقيقة الخ هو ألا يلزم في المستقبل مثل ما كان 
لو اک( 


فان قيل: mE‏ 
رود“ الزيادة كهو قبلهاء لم يكن في الزيادة ما قضي ان 


() «الفصول» ۳۱۸-۳۱۳/۲. 

(۲) وهو مذهب الشافعيت وبه قال أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم. «شرح اللمع» وه 
۶4 و«التمهيد» ۲/ ۳۹۹-۳۹۸ 

(۳) في الأصل: النصح. 

(4) في الأصل: ورد. 


ls 1Y] 


۳ حك تلا 


قیل لَه: انسح في مسألتنا ليس بإزالة» وانما هو ثبوت حکم يمنع بقاء 
الفرض على ما كان من قبل. وأما إذا كان ذلك إزالة وإسقاطاء لم يبق للفرض 
حكم يعمل عليه فلذلك اختلفا. 

فإن قيل: فأنتم قد تركتم هذا الأضل حين أوجبتم الوتر زيادة على 
الصلوات الواجبةء وكذلك حين أوجبتم الجمعة والعيدين» وأوجبتم قطع 
الرجل اليسرى من السارق بعدما أوجبتم قطع يمينه. 

ی لَه: أما إيجات الوتر والجمعة والعيدين فانما لم يكن نسخاً لسائر 
الصلوات؛ لأنه لم يغير حكمهاء وليس كذلك الإيمان في الرقبة والنية في 
الطهارة؛ لأنه تغيبر في حكم الطهارة / والكفارة. وكذلك إيجابٌ قطع الرجل 
اليسرى من السارق لا يوجب نسخ المَنْصُوص عليه؛ لأن قطع اليمنى بای 
على ما كان علي وعلى ما اقنضته الآية» وإنما يجب“ قطع الرجل في حالة 
أخرى. 

ين ذلك الفصل بينهما لو أزال صلاة من هذه الصلوات كان ذلك موجبا 
لنسخه. ولا" يكون موجباً لنسخ ما عداه من الصلوات. كذلك الزيادة في 
حکم المَنْصوص غلية توجب نسخه وان كان زيادة فرض آخر لا توجب 


النشخ. 
واحْتجٌ الشيخ أبو بكر الرّازي رحمة الله عليه في ذلك بأنه لا يَجُورٌ أن 
يجمع بين الزيادة وبين حكم النص في خطاب واحد. آلا تری أنه ا 


(۱) في الأصل ما صورته: يحنث. 
() في الأصل: ولان. 


باب الزيادة في النص - f ro be‏ 


يقال في خطاب واحد: إذا غسلتم هذه الأعضاء أجزأتكم» وإن لم تنووا. ثم 
يقول مع ذلك: إن لم تنووا الطهارق لم جز الصّلاة. 

وكذلك لا يَجُوز أن يقال: قد أوجبت عليكم الْحَُكُم بشهادة رجلين أو 
رجل وامرأتين دون غیره» ثم يقول وأجزت لكم الْحُكُم بشاهد ويمين. فإذا 
استحال ذلك وجب أن يكون وُرُود الزيادة بعد استقرار حكم النص موجباً 
لنسخه. والله أعلم بالصواب. 


[ ۱۳۵ ظ] 


مسألة: في جواز تشخ اللاوة مع بقاء الخکم 
وفي نسخ الخکم مع بقاء التلاوة 


عند أضحابنا كلا الأمرين / جائز”". 


ومن الناس من قال: لا يجوز نشخ التلاوة مع بقاء حکمها(۲ ويجوز 


ّح الْحُكُم مع بقاء التلاوة.(". 

والدَلِيلُ على صِحَةٍ قولنا أن التلاوة لا تفتقر إلى حكم شرعي» وكذلك 
سکم الشرعي لا يفتقر إلى التلاوة. ألا ترى أن أحكاماً كثيرة قد ثبتت من غير 
تلاوت وهو ما ثبت بالسنةء وكذلك في القرآن تلاوة لا حكم فيها؛ وهو لفل 


مر یوس و 
هو اه خد € [الاخلاص: ۱] ونحوها؟. 


واذا كان کذلك؛ صار حکم التلاوة مع الْحُكُم کالعبادتین المختلفتین؛ 
فلما جاز تس إحدى العبادتين دون الأخری. كذلك یَجُورُ نشخ التلاوة دون 
الخکم وشخ الحكم دون التلاوة. وین صحة ذلك: أن التَّعَيْد بالتلاوة 


(۱) «الفصول» ۰۲۵۱/۲ و«أصول السرخسي؛ ۰۷۸/۲ و«المعتمد» ۲/ ۰4۱۹-۱۸ 

(۲) قال السرخسي: ولا يجوز نسخ الثّلاوة مع بقاء الحکم؛ لأن الحکم لا یثبت بدُونٍ السْبّب» 
ولا يبقى بون تقاء السَبَّب أيضاً. 
«أصول السرخسي» ۲/ ۸۰. 

(۳) قال الآمدي: اتفق العلماء على جواز نسخ التلاوة دون الحکم وبالعکس» ونسخهما معا؛ 
خلافاً لطائفة شاذة من المعتزلة. «الاحکام» ۳/ ۳۰۱. 

)٤(‏ یقصد الصيمري هنا بالحکم الحکم الشرعي المتعلق بأفعال المکلفین والذي مجاله الفقه. 


باب الزيادة في النص 4۲۳۷۳۲ 


وبحکمها [نما هو لما في ذلك من المضلحة. ولما جاز أن ینفرد بکل واحد 
منهما في باب المَضلحةء جاز تشخ أحدهما مع بقاء ال خر. 


دلیل آز: وهو أن التلاوة دلالة على الحم والخکُم هو المَدْلُولُ علیه. 
وإذا كان کذلك. وجائز في العقل وال الیل مع بقاء مدلوله» وکذلك رَوال 
المَدْلُولٍ مع بقاء الدّليل. ألا تری أن الفغل المحکم يدل على أن" فاعله 
عالم. ثم يَجُوزُ أن يبقى الفغل والفاعل قد هلك ويَجُورٌ أن يبقى الفاعل 
ويهلك الفغل» ثم لا يخرج عن أن يكون فاعله عالما. وعلى هذا كان مجيء 
الشجرة وتسبيح الحصی" دلالةٌ على نبوة ال بف ثم زال ذلك وبقيت 
النبوة على ما كانت. 

فقد * وجدنا الامرین ۲٩"‏ جمیعاً في القرآن» وذلك أن عدة الوفاة كانت 
حولا/ ثم نسح ذلك بأربعة آشهر وعشرآ"» فبقيت التلاوة ونح الْحُكُم. ١ء٠‏ ر 
وكذلك التتابع في قراءة عبد الله بن مسعود في كفارة الیمین؛ الخکم ثابت 
والتلاوة مسو وكذلك آية الرجم؛ نسخث وبق حكمها”. 


)١(‏ إلحاق من الحاشية. 

(۲) «صحیح مسلم» ۶ ۳۰۱۲. 

(۲) البزار 4۳۱/۹ ح 4۰4۰ والطبراني في «الأوسط» ۶ ح 4۰۹۷ والبيهقي في 
«دلائل النبوة» ۰16/6 

(۶) في الأصل: وجدنا ب الأمرین. 

(5) الآية: ¥ الط لقت بب نهن ل مو 4 [البقرة: ۲۲۸]. 

(7) عبد الرزاق ٥۱۳/۸‏ اح ۰۱٦۱۰۲‏ والحاكم ۲ج ۲۱ والبيهقي في «السئن 
الکبری» ۰ ح ۰۲۰۰۰۸۵ وفي «معرفة السنن والآثار» 18/١14‏ ح ۰۱۹۵۷۳ 

(۷) آخرج ابن آبي شيبة عن ابن باس قال: قال عُمَدُ: قد حَشِيتٌ أن يَطُولَ بالنّاس زمانْ = 


مسألة: في جواز نسخ القرآن بالسنة 
عند أضحابنا أن ذلك جائز بالسنة الْواتر :۱ وإليه ذهب كثير من الناس”" 
وذهب الشافعي إلى أن ذلك لا يجوز 
دليلنا أن السنة المُتواترة إذا أوجبت العلم والعمل ساوت القرآن في 


= حتّى مول القائل: ما ند الرّجم في كناب اله توا َك فريضة نا الك ألا وال 
الوجم حن إذا أحصن وناتب اي أو كان حمل أو عترات وقد نها : لیخ والشیخه 
إذا نیا فارجفوشما ل)رجم رسول الله وك ورجمنا بعدة. . قیل لِسُفيانَ: رَجَمَ سول الله 
يَ؟ قال: ‏ عم / 4م ح ۲۸۱۷۹ البخاري ماقا 4/ 239 ومسلم 1101/8 ح ۱۱۹۹۱ 
وابن ن ماجه ۸۵۳/۲ ح ۰۲۵۵۳ 

(۱) قال أبو بكر الجصاص: قد ثبت نسخ القرآن بقرآن مثله وقد تقدم بیانه. . وکذلك نسخ السته 
بسنة مثلهاء وقد تقدم ذكره. . وجائز عندنا نسخ السنة بالقرآن» والقرآن بالسنة الثابتة من طريق 
التواتر. «الفصول في الأصول» ۲/ ۳۲۳. 

(۲) وهو مذهب ابن سريج من الشافعية» والباجي والقاضي 
الققهاء. 
وقال أهل الظاهر: يجوز النسخ بالسنة المتواترة والآحاد أيضاً. «الفصول» ۰۳4۳/۲ 
و«إحكام الفصول» ۰۱۷ و «شرح اللمع» ۰9۰۱/۱ 

(۳) قال الشافعي: وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من 2 
للكتاب» وإنما هي تم للكتاب» بمثل ما نزل نضأء ومفسّرة د معنى ما أنزل الله منه جُمَلا. 
«الرسالة» ۰۱۰ 
وهو مذهب أبي يعلى الفراء الحنبلي. . ونسب إلى الإمام أحمد قوله: : لا ينسخ القرآن إلا 
القرآن يجيء بعده؛ والسنة تفسر القرآن. . «التمهید» ۰۳۲۹/۲ 


آبي الفرج من المالكية وأكثر 


بالکتاب وأن السنة لا ناسخة 


باب الزيادة في النص mb‏ 


ذلك قوطي جواز نس بها کم" يكور أن ین بها ويُخَصٌ بها. وكما 
تخیر نشخ القرآن بالقرآن. كذلك جور نسخه بالسة المتوائرة؟ للمعنى 
الذي ذکرنا. 

فإن”" قیل: آفتجوزون النّسْح بخْتر الواجد وبالْقیاس كما أجزتم التّخْصِيصٍ 

قیل لهُ: لا فرق بين الأمرين من طریق العقل» والنّْسْحُ بكل واحد من 
الأمرين جائز» وإنما منعنا ذلك باتفاق الصحابة على رد خر الواحِدٍ فيما 
أوجب نسم القرآن. 

ولما امتنع ذلك بإجماعهم» كان القياس ملحقاً به؛ إذ هو أخفض من حبر 
الْواحِدٍ في الرتبة. 

واځتځ المخالك بقوله: ورتا کا ڪر لین لاس ما رل ال 4 
[التحل: ؛4]» فجعله تعالی مین للقرآن» ولو نسخه كان قد أزاله. والازالة ضد 
البيان. 


ومنها فوله: 2 وَإِذَابدَْنَآءَايَةُ د مکارت ءايه 0 [النحل: ۱۰۱]) فبين أنه 
يبدل الاية بالآية. 


ومنها قوله: #/ قال ایت لایرجوولِصاء ت بشءان عير هدا أو .۳ دا 


له قل ما کوت ل أن اسيل من یلنای نی 4 [یونس: »]1١‏ فبين أن تبديله لا 


)١(‏ في الأصل: وكما. 
(۲) إلحاق من الحاشية. 


فأقوم ما احتج به: ما کنخ ین اي أذ نيا تب َير یبا أو يفيه 4 
[البقرة: .]1١5‏ 
ونحتج من الآية على وجوه منها: 
- أن قوله: «أتِ ير 4 [البقرة: +۰۲۱۰ يحتمل بأنه خير منهاء ویحتمل 
غيره. فلما قال: تلم أن اله عل كز کی ی [البقرة: ۰۲۱۰۰ غلم أنه آراد 
فيما يختص هو بالقدرة عليه. 
ومنها أن الظاهر في الاستعمال أنه إذا قال: لا آخذ منك ثوباً إلا أعطيك 
خيراً منه» أنه أراد به من جنس الأول. 
ومنها أن الآية إنما تكون خيراً من الآية بأن تكون أنفع منهاء والمنفعة 
بالآية تقع بتلاوتها وامتثال حكمهاء فيجب أن يكون ما يأتي به يزيد في النفع 
على ما ینسخه ولا يكون زائداً علیه؛ إلا ویحصل به من النفع من كل هذين 
الوجهين. والسنة لا يصح ذلك فيها. 
- ومنها أن ذلك متنع عقلا؛ لأنه يدي إلى الارتياب بل ككل بدليل 
قوله: « وَإِذَابْدَْنَآءَايَهٌ ڪات َايَةٍ وا ا دالا 
أت مق مقر © [النحل: ۱ ثم رجع ذلك بقوله: « فل رل روح لد من 
لق © [النحل: ۱۰۲]. 
وأما الجواب عن قوله: نلاس ما للم 4 [النحل: 44 ]» هو أن آخر 
ره۱۳ر) ما يُعتمد عليه من جواز تشخ القرآن بالسنة هذه الآية؛ لأنه / إذا نسخه بالسنة 


فقد بين الوقت الذي يزول وجوب المَأَمُور به وهذا من أنه بیان جار مجری 


بای الم شزو جر موی ید “EEF:‏ 
لنخصیص وعلی أنه لو لم یکن بیان لم يكن وصف الله له بأنه بین دلیلاً على 
أنه لا يفعل ما ليس ببيان. كما لا يدل على أنه لا يبتدئ بأحكام ليشرعها. وقد 
قال بعض الْعُلماء: إن معنى قوله: بتک ) [إبراهيم: ]٤‏ أي: ليُبلغ ويؤدي؛ 
لأن الأداء بيان. ومتى ما حملت الآية على ما قاله» كان حملاً له على العُمُوم؛ 
لأنه يؤدي جميع”" ما زل إليه. 


وإذا حمل على البيان الذي هو التفسيرء كان ذلك تخصيصاً لها. وحمل 
الآية على العُمُوم أولى من حملها على الْخُصُوص 

وأما الجواب عن قوله: # وَإِذَابْدَنَءَايَةٌ تکارت ءاي واه غلم 
يِمَا رَس 4 [النحل: ١0٠]؛‏ هو أن الظاهر يَقْنَضِي أنه یمور نَسْحُ | ية بالآيةء 
وليس فيه أن نسخه بغيره لا يَجُوزُ وهذا هو موضع الخلاف. 

وأما قوله: «فل ما کر أن اسل ین تیلقای تفس [یونس: ۱۰] 
والجواب عنه؛ أنه لا يَجُورٌ أن" ب: ينسخ القرآن إلا بوحي سواء كان ذلك قرآناً 
أو شنت وبه نقول. 


وأما الجواب عن قوله : ما نسح من ٤َايةٍ‏ آز تسا % [البقرة: *۰ ۰ فليس 
فيه دلالة على موضع الخلاف؛ لأن الله تعالی لم یقل: إن ما يأتي به هو 


التاسخ» بل جائز أن ينسخ الآية بغير القرآن» ثم يأتي بعد ذلك باية خير منها/ ]1۳1 ط] 
أو مثلها. 


() في الأصل: بجميع. 
(؟) إلحاق من الحاشية. 


[۱۳۰ ء] 


HY}‏ مان لاف 


li EE 
ین صحة ذلك أن الله تعالى بيّن أنه ينسخ الآية ثم يأتي بخير منهاء وهذا‎ 
يمنع أن يكون الذي أتى به هو النَاسِخ؛ لأن اتخ قد حصل من قبل. ومما بين‎ 
ذلك أن الظاهر") لا يصلح التعلق به» هو أن الظاهر لا يدل أن رسم تلاوتها‎ 
لا بُنسخ الا بآية خير منها أو مثلهاء وهذا ظاهر متروك بإجماع؛ لآنه لا خللاف‎ 
بأن نسخ الآية يَجُورُ بغير القرآن بأن یس الله من حفظه» ويذهب عن قلوب‎ 
الرجال. فإذا ثبت أن المراد به غير ما يَقْنَضِيه الظاهر» لم يصح التعلق. على أن‎ 
الآية دلالة لنا؛ لأن الشيء إنما يوصف بأنه خير من غيره إذا كان أنفع منه. وإذا‎ 
كان كذلك. وقد يَجُودُ أن يكون ما ثبت بالسنة أنفع لنا في باب المَصْلَّحةٍ مما‎ 

ثبت بالآية المنسوخت وجب أن يَجُورُ نسخ القرآن بالسنة. 

فان قيل: إن اله تعالى أضاف ال إلى نفسه» وهذا يمنع من وقوع ال خڅ 
من جهة غيره. 

یل لَهُ: ما ثبت من جهة السنة فهو ثابت من قبل الله تعالى بوحي إلى نبيه 
عَلَيْهِ السلا بأن ی لنا مدة الْحَكُم. فإذا بن لنا ذلك» استدللنا بالسنة على 
أنه/ من قبل الله تعالى. 

وأما قوله: الم تلم أن لَه عل ر سىء هدي # [البقرة: 66٠١5‏ فانما آراد 
بذلك أن مَضلحة العباد فيما نسخ عنهم لا يعلمها" إلا الله تعالی؛ لأنه علام 
الغيوب. فإذا أمر نيه عَلَيِْالسَّلامُ بذلك» كان نشخ من عنده لما ظهر عليه من 
المعجزات الدالة على صدق قوله. 
(۱) في الأصل: الطاهر. 
(۲) في الأصل: يعلم. 


يب الزيادة في النص ی ی ۱:۳ 4 

وقد وردت السنة بنسخ القرآن والدَّلِيلُ عليه قوله: ٍإداحَص ردك 
لْمَوْتٌ إن َك حَيرًا الْوْصِيّةٌ وین وال بت بلْمَْرُوفٍ € [البقرة: ۱۸۰ تسخ 
بقوله: «لا وَصِيّةَ لوارث»'. 

فان قیل: الوصيةٌ للوارث نسَحَها الله تعالى بآية المّواريث» ألا ترى قوله: 
«إن الله أَعْطَى کل ذي حق حَقَّهُ ولا وَصِيّة لوارث»(. 

والجواب: أن الميراث له يمنع من وجوب الوصية» فإذا صح الجمع 
بينهما لم يَجرْ أن يكون أحدهما ناسخاً للآخر. یب صحة ذلك أن الله تعالی 
أوجب الميراث بعد الوصية والدّین ۳ فكيف يكون الميراث ناسخاً للوصية. 


وین صحة ذلك أن آية المواریث لا تشتمل على جميع أهل الميراث؛ 
كالعم وابن الأخ والموالي» فعلم أن الخ قد حصل بقوله: «ألا لا وَصِيَةَ 
يوارث». وإنما آراد الب كه بقوله: «إن الله أغطى کل ذي حق حقه» أن 
الوصية إذا منعت بالسنة / فقد حصل ما يوفي عليه» وهو الميراث. 

ويدل على صححة ما قلنا أن حد الزنا كان الحبس والأذى في کتاب الله 
تعالى. ثم سخ ذلك بقوله: وا عني» قد جَعَلَ الل لَه سَبيا:9©. 


۰۱۲۰ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) الحديث السابق. 

(۳) في الأصل: الذين. 

() الحديث أخرجه مسلم وغيره عن عبادة بن الصامت ۱۳۱۹/۳ ح ۰۱3۹۰ وأبوداود 4 / ۱66 
ح ۰8۶6۱9 والترمذي ۴6 ح IEE‏ وابن ماجه ۲ جح (oo‏ وعبد الرزاق - 


]2 ۱۳۷[ 


05 ۸ 4 مسان لفلا 


فان قيل: إنما نسخ ذلك بقوله: ‏ زكرن ُو كل وحِتتمَا أت ده 
[النور: ؟]. 

یل لَهُ: لو كان كذلك لما كان لقوله: ١حَُذُوا‏ عَنّي» معنى؛ لآن السبيل قد 
علم بالاية لا بالسنة. وإذا كان كذلك عغلم أن خبر اد متقدم لآية الجلد. 
وبه تسخ الحبس والاذی. يبن" صحة ذلك أن الحبس والأذى کانا!۳) حذا 
للمْحْصَنء وآية الجلد نزلت في غير المُحْصَنِء فغلم أن النّسْخ كان بخیر 
عبادة؛ لأنه يشتمل على الرجم والجلد جميعاً. 


۷ ۱۳۳۵۹۹ وابن أبي شيبة 041/8 ح ۰۲۸۷۸۲ وأحمد و والطبراني في 
«الأوسط1 ۳۲/۲ ح ۰ والبيهقي في «السنن الکبری» ۳۵/۸ ۱۹۹۰۷ . 

(۱) عبادة بن الصامت الصحابي المشهور. 

(۲) إلحاق من الحاشیة وفیها: نبين. 

(۳) في الأصل: کان. 


باب الزيادة في النص لماعتي طح و ترس ع 4o‏ 4 


مسألة: في جواز نسخ السنّة بالقرآن 


عندنا يجور ذلك» وهو قول عامة الفقهاء؟. 

وقال الشافعي: E‏ 

دليلنا قوله تعالى : لورلا مک آلکتّب تیا لكل سىء © [النحل: 1۸٩‏ 
والنَّسْحٌ هو بیان مدة الْخکم فوجب أنْيَجُورَ نسح السنة بالقرآن ضيه“ 
الظاهر ولان القرآن والسنة/ جميعاً بوحي من جهته. ثم جاز نسخ الكتاب 
بالكتاب» والسنة بالسنةء كذلك يَجُوزُ نسخ آحدهما بالآخر. ولأَنَّ القرآن آكد 
حالاً من السنة» فلما جاز نسخ السنة بالسنةء فجواز ذلك بالقرآن أولى. 

واخْتّح الخال أن اهال صف تيه تيا مر سين لتايس ما 
رل هم 4 [النحل: 4 فکیف يَجُورٌ أن تکون سنته مبينة منسوخة. قال: ولو 
القرآن لو كان ناسخاً للسنة لاحتاج الب كَل أن ین ذلك؛ لثلا یلتبسن البیان 
بالتشخ فیکون حینثذ انس واقعاً بالسنة لا بالقرآن. 

والجواب عن الأول أَنَّ کون لب مین للقرآن لا يمنع أن یکون القرآن 


(۱) «الفصول» ۰۳۲۱/۲ و«إحكام الفصول» 4۲ و(التمهیدا ۳۸/۲. 

(۲) قال الامدي: المنقول عن الشافعي رضي الله عنه في أحد قولیه: أنه لا يجوز نسخ السنة 
بالقرآن ومذهب الجمهور من الأشاعرة والمعتزلة والفقهاء جوازه عقلاً ووقوعه شرعاً. 
«الاحکام» ۰۱۵۰/۳ 

(۳) فى الأصل: یقصیه. 


[۱۳۷ و ] 


مب ۷۵۲ عم و رخا 
آیضا مین لسنته. ألا تری أن کون ال و ین لم يمنع أنْ یکون بعض القرآن 
بياناً لبعضه. 

وأما قوله: تلم يلتبس بالبيان فغلط؛ لا سح إزالة الم الثابت 
فى المستقبل, والبيان ضدةٌ فكيف يلتبس به» ألا ترى أن لت لا يكون إلا 
بعد استقرار الْحُكُمء والبيان لا يكون إلا قبله. 


ياب الزيادة في النص معطت کک 


مسألة: في أنَّ الشرع قد ورد بذلك 


والدّلیل عليه آن ن الصلاة إلى بيت المقدس معلوم بالسنة» وقد نسخه قوله: 
اقول وجهلک شطر مس جد ارام © [البقرة: 20]144©. 


فان قيل: استقبال بيت المقدس معلوم بالقرآن» وهو قوله: هد مه هم 
أَقسَدِهٌ © [الأنعام: 9]. 


قیل ها الاين ان یکوق قفوم بالستة, كما أن ن قوله: وغوه # 
[الأعراف: »]٠١۸‏ وقوله: « قد لَك في رول ادا وة & [الاحزاب: »]۲١‏ 
لا يذل على أنه لا يُعلمُ بالسنة حَكْمٌ؛ لان ذلك سند إلى هاتین الایتین. 

كذلك قوله تعالى: لهد هم َر 4[الأنعام: ٩۰‏ لا يمنع أن یکون استقبال 
بيت المقدس كان ثابتاً بالسنة ثم نسخ ذلك بالقرآن. ويدل عليه أيضاً أن ال ا 
صالح قریشاً على أن یر رد عليهم كل امرأة جاءت إليه مسلمةٌ بغير إذن وليهاء فسح الله 


مع ع و وم م 


ذلك بقوله: مره الکر 4 [الممتحنة: ۳۲۱۰ ونظائر ذلك كثير. 


(۱) عن البراء بن عازب قال : كان سول الله وي صلی حو بيت العقیس بعش أو سبعة عقو 
ت أن يُوجّة إلى الکعبة فأنرل الله: مد ری تب وه في 
لماي که [البقرة: 4 »]١4‏ قَتَوجَّهَ نحو الکعبة وقال السْمَهاء من الٽاس» وهم مالیهُود: ناولم 
عن قیاع أل مشق ومد یی من اهب موی نتم [البقرة: 114 
صَلّى مع الب يك وجل ثم حرج بعتما لى ق علیقوم من الأنصار في صلاة العصر 
تحو بيت المقیس, فَقَالَ: هو يَشْهَدُ أنه صَلَّى مَعَ رَسُولٍ الله وق واه توجة لحو الكعبة 
تحرف الوم حَتَّى نَوجَهُوا نحو الكعبة . البخاري 88/١‏ ح ۳۹۹ ومسلم ۳۷6/۱ ۵۲۵. 
(۲) البيهقي في «السنن الکبری» ۳۸۱/۹ ۰۱۸۸۳۳ 


شهرآه وكانَ رشول الله وه يُحِبٌ 


[۳۸ را 


ra‏ کال یله 


مسألة: في النّسخ حبر اواج 


لا جلاف في مات بِخَبر الْواحِدٍيَجُورُ نسخه بر الواجد» واخْتَلَمُوا/ 

في نسخ القرآن والسنة المُُواترة بر اْواجد(). 
فقال جمهور الْعُلّماء: ان ذلك لا بو 

۶ و ی تمیق ۳ روت ۲ 
وخكي عن بعض الناس أنه یَجُوه ومن الناس من قال: إن النشخ بالقیاس 

يجوز" . 
دليلنا ما ژوي عن عمر أنه قال بمحضر من الصحابة: «لا نَدَعْ کتاب ربا 

۲ وَسْنََ تیا بقل افرَأٍ ّث أو شب لها*» يعني فاطمة بنت قيس حين روت 
عن لب أله لم يجعل لها شکتی ولا قة. للم يق مسح e‏ 

عليه منكر. واذاثبت ذلك في خر الواجده فالقیاس أولى؛ لاّنّ القیاس أخفض 

رتبة منه. 

(۱) قال الجصاص: وجملة الأمر فيه أن ما ثبت من طريق يوجب العلم فجائز نسخه بما 
يوجب العلم» فلا يجوز نسخه بما لا يوجب العلم. وما ثبت من طريق لا يوجب العلم 
وإنما يوجب العمل» فجائز نسخه بمثله وبما هو آکد منه مما يوجب العلم. «الفصول» 
۳۹/۲ 

(۲) قال الجصاص: ولا یجوز نسخ القرآن ولا نسخ السنة الثابتة من جهة التواتر بخْبَرٍ بخبّر الواحد. 
ویجوز نسخ ما ثبت بِخَبْر الواحد بمثله ويما هو آکد منه. . «الفصول» ۰۳۲۶/۲ 


(۳) «التیصره» ۰۲۷۰۲۱۵ 
)٤(‏ الحدیث سبق تخریجه ص۲1 ۰۱6 


یه اوی ا کت E‏ 


فان قيل: لما كان حَبّر الْواحِدٍ موجباً للعلم» صار کالتواتر في جواز اللخ 


قیل لَهُ: إنما جاز النّسْحُ بالمتواتر لأنّهِ بمنزلة القرآن في أنه مقطوع عليه 
وأما حبر اْواجدٍ فلا يوجب الْعِلْم؛ ولا يَجُورُ ترك ما يوجب الْعِلّم به. 


e‏ 4۲۰۰ ۱ بالات 


باب الکلام في الإخبار 
مسألة: في أن خبّر الواحد لا يوجب العلم الضروري 


ا ا الفعهاءوالمتعنيون آن شر لوده روسب ا 
*وقال إبراهيم* النظام(: بر اْواجد يوجبٌ الْعِلّْمَّ إذا كان ما آخبر به 
یعلمه اضطرار]1*. 


(۱) قال السرخسي: خی الواحد العدل حجة للعمل به في الدین ولا يثبت به علم الیقین. 
«أصول السرخسي» ۳۲۱/۱. 
وقسم الشيرازي خَبَرَ الواجدٍ إلى مسند ومرسل ثم قال: وأما المسند فضربان: ضرب 
یوجب العلم والعمل» وضرب يوجب العمل لا یوجب العلم. «شرح اللمع» ٠9۷۸/۲‏ 
وقال الكلوذاني الحنبلي: خبر الواحد لايقتضي العلم.... وبه قال جمهور العلماء. «التمهیده 
۹/۳ 

(۲) الحاق من الحاشية. 

(۳) إبراهيم النظام: أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام؛ البصري المتکلم شيخ المعتزلة» وصاحب 
التصانيف. تكلم في القدر» وانفرد بمسائل» وهو شيخ الجاحظ. وله: نظم رائق» وترسل فاتق؛ 
وتصانيف جمة» منها: كتاب «الطفرة»» وكتاب «الجواهر والأعراض»» وکتاب «الوعید» 
وكتاب «النبوة». «الفهرست»: ۰۲۸۸-۲۸۷ سير أعلام التبلاء»: 41/1١‏ ه-6475. 

)٤(‏ وقال النظام: خبر الواحد يضطر إلى العلم بخبره إذا أخبر عن مشاهدة» ومتى علمه اضطراراً 
عند مقاربة أسبابه. «الفصول فى الأصول» ۰۳۲/۳ 
وقال ابن برهان: خَبْدْ الواجد إذا اتصلت به القرينة أفاد العلم عند النظام وهو مذهب 
الإمام أحمد وذهب أكثر العلماء إلى أن ذلك ممتنع. «الوصول» ۰۱۵۰/۲ ولالتمهیده 
۰۷۹-۳ 


باب الكلام في الاخبار o be‏ لله 


والدَليلٌ على فساد قوله آله لو جاز وقوع الم بخ اواج إذا أخبر عما 
علمه ضرورة, لجاز وقوع العلم بخبر كل من هذه صفته. وَبِخَبّر كل صادق؛ 
بآ ما قد اه عن شاهداء ا و و لوح ةا رشب 
أن يقع الْعِلْمْ للحاكم بقول أحد المْنّداعييْن» وصدقه ضرورة؛ لأَنَّ أحدهما 
صادق في دعواه لا محالة وفي بُطلان ذلك دليل على على أن خر الْواجِدٍ لا 
يوجب الْعلم بحال. 

فان قیل: ما أنكرتم أن يكون الله تعالى لم يوقع الْعلْمْ للحاکم بصدق أحد 
یی لما طلم جه بر اودرو تيدر دراك عار اش وترم للم 
یر الواجد في موضع آخر. 

قیل له إن ما ذکرته يذل علی صك ما فلا رداك لن خبر الجماعة 
التي يصح التّواتر بهم لما أوجب الْعل كان کل جماعة توجد في مثل صفتهم 
يوجب خبرها العلم» ولم تختلف فيه جماعة دون جماعة إذا تساوت في 
الصفة المعتبرة في باب الواث. فلو كان خر الْواحدٍ / بهذه الصّفة المنزلة 
لكان لا جوز آن یوجد خبر واحد قد علم ما آخبره ضرورةه ولا يقع الم 
بمُخبره. وفي علمنا بوجود ذلك دلیل على امتناع وقوع للم بخَبَر الواجد. 

فان قیل: آلیس إذا آخبرنا مخبر واحد يموت زیده وحدث هناك آسیاب 
تقتضي ذلك؛ كرؤية المفسل والجنازة ونحو ذلك وقع لنا للم محر خبره 
اك ل ار وی . فما أنكرتم أن تکون هذه دلالة على أن 

كارا زرح ب ی 

قِيلَ لَُ: ليس الْأَمْر على ما ذکرت. ولايقع للم بر اواج مع الأسباب 

التي ذکرت؛ وذلك أَنَّ مشككاً لو شككنا فيه وقال: ان وضع الجنازة والمغتسل 


Ll 14] 


0 مازلا 
نما فعله بعض المجان والحمقی على طريق المحابة والمرح لشککنا في 
ذلك وارتبنا في المخبر عنه» وهذا المعنی لا يصح وجوده في آخبار الجماعة 
الكثيرة؛ لأنا لا نشك ولا نرتاب بتشكيك من يشك فیه. 

فان قیل: آلیس أن یمتنع أن بخلق الله تعالی الولد عند وطء الواحد مناء 
بلطت ره الاي نما أنكرتم أيضاً أن جوز وقوع الیلم پختر 
الواجدٍ في وقت» وان لم يَجْرْ وقوعه بخَبّر واحد آخر في وقت آخر. 

قیل لَهُ: إن العادة في وقوع الْعلْم بالإخبار يجري على طريقة واحدة. ألا 
ترى أَنَّ خبر الجماعة الكثيرة التي لا يَجُورُ على مثلها التواطؤ على الكذب 
لما أوجب الْعِلْم كان كل جماعة مثلها بهذه الطفته ألا ترى أَنَّ الجماعة 
التي هذه حالهاء إذا أخبرتنا پعض البلدان» وقع للم مير خبرهم ضرورة. 
ولو أخبرتنا" مثل هذه الجماعة بوجود بلد آخرء لوقع الم أيضا بِمُخْبرهم. 
وليست هذه سبيل الوطء؛ ؛ له قد یَجُوز أن يخلق الله تعالى الولد عند الوطء 
من واحد ولا يخلقه عند وطء الجماعة» فقد بان لك الفرق بين الاشرین. 


فان قيل: لولم يقع للم بر لوجي لوجب ألا يقع الِْلْمُ به» وان انضم 
إليه غيره من الجماعة الكثيرة. 

قِيلَ لَه إن الواحد إذا أخبرنا بر فإنا نتصور كما أخبرنا به فإذا كرر هذا 
الخبر علينا جماعة قوي في قلوبنا وغلب في ظنوننا صدق المخبرين. فإذا 
كثروا وقع العلم بخَبَرهم؛ فعلى هذا المنهاج لا يجري مجرى الآحاد. 


(۱) إلحاق من الحاشية؛ في الأصل: والحلقا. 
(۲) في الأصل: أخبر. 


باب الكلام في الإخبار سس ااا 


مسألة: في أَنَّ خبر الاثنين والأربعة لا یوجب/ الْعِلْمَ را 


ومن الناس من قال: إن الْعِلْمَ يقع یر الائنین"). 

ومنهم من قال: إنه يقع بِحَبّر الاربعة!. 

وال على بُطّلان ذلك أَنَّ الحاكم لیقع له الم بما يشهد به الشاهدان 
عنده» ‏ وكذلك إذا شهد أربعة بالزنا لم يقع للم به. ولو وقع به لزمه أن يحكم 
بذلك؛ إذ قد علم صدقهما. وإذا لم يقع له ال فالواجب عليه رد شهادتهما 
لعلمه بكذبهما. وفي اتفاق الجميع على بُطلان ذلك دليل على أن خبر 
الاثنين لا يوجب الْعِلْمَ وكذلك خبر الأربعة. 

فإن قيل: لا يمتنع أن يكون الله تعالى لا يوجب الْعِلْمَ عند شهادة الشاهدين 
لضرب من المَضَلَحة وليفرق بينهما وبين الخبر الذي ليس بشهادة. 

قِيلَ لَهُ: قد بیان العادة في وقوع الْعِلْم بمُخْبر الإخبار تجري على طريقة 
انش تخر ز آن تفا اف عناعه دوق جاع على أنه ل فر قب اضر 
الواقع على وجه الشهادة وبين غیره. 


(۱) سب هذا القول إلى الجبائي. "شرح اللمع» ۰۲ والتمهید» ۰۷۵/۳ 

(۲) قال أبو الهذيل: لا يُعرف بخبر الأربعة فمن دونهم شيء» ومن فوق الأربعة إلى العشرین 
فقد يجوز أن يعلم بخبرهم؛ ويجوز ألا يعلم إذا لم يدل الدليل على وجوب العلم بخبرهم؛ 
وعلى نفیه» وأما العشرون فقد يعلم صحة خبرهم لا محالةء إذا كان العشرون ظاهرهم 
وباطنهم واي أولياء الله تعالى. «الفصول» ۳/ ۰۳۲-۳۱ 

(۳) إلحاق من الحاشية. 


که - ا لاان 


ألا تری أن الجماعة التي یقع الْعلم بخبرهم على البلدان» لو شهدوا عند 
الحاکم بحق» لوقع للحاکم من الْعِلْم كذلك ما یقع بخیّرهم إذا لم يكن شهادة. 
فلو كان خبر الاثنين بوجب الْعلْم لم یختلف وقوعه على وجه الشهادة أو 
٠٠٠‏ دا غیرها. ولما لم یقع به الْعِلْمُ / إذا كان شهادة كذلك إذا لم يكن شهادة. 


باب الكلام في الإخبار o‏ 


مسألة: في جواز ورود اَعَد بجر الْواحِدٍ من طريق العقل 


مق أكثر الْعُلّماء علی جواز ذلك۱ ومن الناس من منع منه() 
وَالدَلِيلُ على جواز ذلك أنه لا یمنع أن تکون المَصْلَّحةٌ لنا في العمل بما 
أخبر به الواحد» وإن جاز أن يكون غير صادق في خبره. ألا ترى من يخوفنا 
من سلوك طريق نريد سلوکه؛ فان الواجب علینا أن نقبل خبره» وأن نتوقف 
فيما آردنا من سلوك ذلك الطريق» وان جاز أن يكون المخبر لنا کاذباً فى خبره. 
فإذا كان كذلك» لم يمنع أيضاً أن يتعبّدنا الله بقبول حَبّر الْواحِدٍ في باب 
الديانات ووجوب العمل» وتكون المَضْلّحةٌ لنا فيه. 
فإن قيل: آنجوژون۳ وُرُود التَعَيّد بِخَبّر الْواجِدٍ الفاسق» كما يجب علينا 
کک E‏ 
عل هه ند لمكم وك قل ارد اليه رب 
جواز أن يكون غير مُصيب فيما يفتي فيه. كذلك/ لا يمتنع أن يتعبد الله تعالى 0000 
بالعمل بما يخبرنا به الواحد مع جواز كونه غير صادق. 
)١(‏ «شرح اللمع» ؟/ ۵۸-۳ و«المعتمد» ۲/ ۰9۷۳ و«التمهید» ۳/ ۳۹-۳۵ 
(۲) وهو مذهب الجباتي وجماعة من المتکلمین. «الإحكام» 6/۲ . 
(۳) في الأصل: تجوزوا. 


ده پا د 


فان قيل: فجوزوا ورود ید بر اواج في أصول الدّين» وفي إثباتِ 
القرآن» وجوزوا ورود اليد بقبول من د بر و لخن معه ممجزه 
تدل على صدقه. 

یل لَهُ: أما ورود اعد بقبول خر اُواجد وبجواز نشخ به فجائز عندناه 
وإنما لم يرد السّمْعُ به وکذلك ابا القرآن بر اواج فإن كان مثل القرآن 
فى الاعجاز فانه يَجُونُ وان كان مخالفاً له جاز ورود اعد بالعمل به دون 
إثباته ترآ 

اما بول قول الي الذي من غير معجزة نظهر عليه فإنه لا جوز 
لا نعلم أن المَصْلّحةَ لنافي قبول عبر اواج إلا من جهة السّمْع. فما لم يثبت 
ثبوته لم يعلم أن ما أخبر صدقء وإذا لم يعلم ذلك لم یثبت يغبت أن قبول خر 
الُواجد قد ورد العبّد به. 


باب الكلام في الإخبار rov}‏ 


مسألة: فى أن | لسَّمْعَ قذ وَرَدَ بذلك 


5 جمهور الفقهاء وأكثر المتكلمينَ على أن السَّمْعَ قد ورد؛ بدليل أنا 
متعبّدون بالعمل به إذا كان الواحد على الضّفة التي يعتبر أن يكون عليها. 


ومن الناس من قال: لا يُقبل إلا خبر الاثنين ن إلى أن يتصل ذلك برسول الله 
صلی اله عليه وسلم0"©. 

/ ومنهم من لا يقبل إلا المْتواتر من الا خبار(. 

وَالدَلِيلُ على صِحَةٍ القول الأول ما استفاض عن الصحابة من قبولهم 
أخبار الآحاد وعملهم بها؛ فمن ذلك ما رُوي أن عمر قبل خبر [حَمَل] بن مالك 
في الجنين فقال: کذنا أن نمضي فيه برأينا". وقبل أيضاً حديث عبد الرحمن 
ابن عوف عن ال َة في أخذ الجزية من المجوس وعمل بذلك٩‏ وقبل 


(۱) قال أبو الحسين البصري : وقال أبُوعَايَ [الجبائي] إذا روى العدلان خر وجب العَمّل بي 
وإن روا واجد فقط لم یجز العَمّل به لا بأحد د شروط منها أن يعضده ظاهر أو عمل بعض 
الصّحابة أو اجتهاد أو يكون منتشرأء وحكى عَنهُ قاضي القّضاة ذ في الشّرح أنه لم يقبل في 
الرّنا إلا خبر أربعة كالشَّهادةٍ یه ولم تقبل شهادة القابلة الواجدة. «المعتمد» ۰۱5۳/۲ 
واشرح اللمع» ۰1۰۳/۲ 1 

(۲) وئسب هذا القول كذلك إلى الجبائي. «المعتمد» ٠١۳١/۲‏ . 

(۳) عبد الرزاق ۱۰/ 6۷ ح ۰۱۸۳4۲ والبيهقي في «السنن الکبری» ۱۹۸/۸ ح ۱۹4۰٩‏ وفي 
«معرفة السنن والآثار173/ 155 ح ۰۱5۳۳۳ 

(4) الخبر آخرجه الترمذي عَن مرو بن ویناره عَن بنجالةهأد عُمَرَ كانّ لا یذ الجزية من - 


[۱۲ظ] 


ا ی الان 
خبر قول الضحاك بن سفيان في توریث( المرأة في دية زوجها'". 

وقبل عل حديث أبي بكر وحده'"» ولم يستحلفه. وكان یستحلف غيره 
ويقبل خيره. 

ونظائر ذلك كثيرة؛ فدل ذلك على |جماعهم؛ لأنه لا فرق بين قائل بِخَبر 
الواحد عامل به؛ وبين ساكت على ذلك غير منكر له. 

فإن قيل: إن جمیع ما ذكرتموه هو من آخبار الآحاد» فكيف تثبتون وجوب 
العمل بخَبّر الواجد؟ 


اا ۴ 


= المجُوس. حى أخبَرهُ عبد الوحمَن بن عَوفٍء أن الي ئي اَذ الجزية من مَجُوس هجر. 
۶ 2 ۰۱۵۸۷ ومالك ح ٤۲‏ وعبد الرزاق 5/ 8٩‏ ح ۹۹۷۳ وابن أبي شيبة 454/5 
ح ۳۲۹6۸ وأحمد ۱5۵۷ والدارمي ۱۹۲۵/۳ ج ۰۲۹۹۳ 

(۱) في الأصل: دوب. 

(۷) الخبر رواه الترمذي عَن شعید بن لیب أن عُمَرَ كان ول : الدّيةُ عَلَى العاقلة ولا ترث 


رهم ية ژوجها شيئ كی أخبَره اسان فيان الكلابي أن سول الله 4ة کب 


له أن: «وزت امرَأة شیم الضبابن من دية ژوجها» ۲۷/6 ح ۰۱۶۱6 وابن بن ماجه ۸۸۳/۳ 


ح ۲۹6۲ واب بن آبي شيبة 4۱۱/۵ ح ۰ والطبراني في «الکبیر» ۸ ۰۸۱۲ 


والبيهقي في «السنن الكبرى» ۸/ ۰ EAA‏ 
1 أخرج أبو داو عن أسماء بن لکگم امار قال: : سَمِعتُ عَلِيَاً رَضِيَ ال عَنهُ يمول : کت 
رَجُلا إذا سمعث من رول الله كل ديا نيال له منة بما شاء أن يَنفَعَنِيه وإذا حَدَئنِي أَحَدٌ 

من أصحابه استَحلّفته فاذا خلت لي صَدَّقنُه قال : وحَدَكنِي و بکره وصَدَق و بكر رضي 
اله نف أنه قال: سمعث رَسُولَ الله يه يَقُولَ: نام عبد بای ده سين الطهون کم يَ 
ل ال ل 
ح 4۰5 وابن ماجه 445/1 ح ۰۱۳۹۵ وابن أبي شيبة ۲/ 1899 ح ۰۷۱۶۲ 


واكم و ااا یش سس تال »م۲ 


یل ل: هذا وان كان رواه الآحاد, فان الأمة قد تلقته بالقبول وأطبقت 
على العمل بموجبه. فصار من هذا الوجه في خبر النّواثُر الموجب للعلم 
والعمل به. 


فان قيل: إنهم وان قبلوا أخبار الآحاد'" فقد ورد أيضاً منهم [رد] بعضها 
*كما رَد عمر*2 خبر فاطمة بنت قيس» حيث روت أن * زوجها طلقها*۳) 
ثلاثاء فلم يفرض لها رسول الله يله نفقة ولا سكنى”؟» فكيف صار المصير 
إلى ما أخذوا به أولى من المصير إلى ما ردوه؟ 


قِيلَ لَهُ: إن ردهم لما ردوه لا يؤثر في قبول ما قبلوه؛ لأنه ليس كل خبر 
واحد يَجُورٌ نا قبوله» بل منه ما يجب قبوله ومنه / ما يجب رده. فإذا كان رعيرع 
كذلك» لم يكن ردهم لما ردوه مانعاً من ثبوت حبر اللواجد. 


فان قيل: إنهم لم يردوا ما ردوه إلا لكونه آخبار آحاده ولم يردوه لمعنی 
آخرء ولو كان لمعنی ٩‏ آخر لتقل إلينا ذلك المعنى» ولما لم يُنقل» غلم أنهم 


ردوه لأنه خبر واحد. 


فیل لَهُ: لم زعمت هذاء وما آنکرت أن يكون لمعنى آخرء وان لم يُنقل 
إلينا. ألا ترى أن الحاكم يرد شهادة الشاهدين لمعنى من المعاني» ثم لا يمنع 
ذلك من قبول الشهادة في الجملة» كذلك الخبر. 


)١(‏ في الأصل: آحاد. 

(۲) في الأصل: كما علي رد عمر. 
(۳) في الأصل: طلقها زوجها. 
(5) الأثر سبق تخريجه ص55 .١‏ 


( في الأصل: المعنى. 


E E 


فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون قبولهم لما قبلوه من ذلك لمعنى آخر غير 
الخبر وان لم يُنقل إليناء كما قلتم ذلك في الرد. 

یل :زا قل إلينا أنهم عولوا بما وي لهم من الاشبار ولم یعملوا" 
بذلك قبل سماعهم بهاء علمنا أنهم لم يعملوا" بذلك إلا لأجل الخبر الذي 
روي لهمء ولو كان هناك معنى آخر لظهر. ألا ترى إلى قول عمر: «كذنا أَنْ 
فضي فيه برأينا وفيه مر عن رسول الله اة فدل ذلك على أنه لم يحكم 
في | > لجنير: إلا بِالْكَبَر الذي رواه حمل بن مالك. 

واحْتَجٌ المُخالف بأن اي ب لم يقبل خبر ذي اليدين» وحده حتى 
سأل عنه غيره» وبما وي أن أبا بكر لم يقبل خبر المغیرة"" في توريث 


(۱) في الأصل: يعلموا. 

(۲) فى الأصل: یعلموا. 

إفرف الأثر سبق تخریجه ص۲۵۷. 

(6) ذو اليدين: صحابي» واسمه الخرباق» من بني سليم. كان ينزل بذي خشب من ناحية 
المدينة. وذو اليدين عاش حتى روى عنه المتأخرون من التابعين. . «أسد الغابة» (ط العلمية): 
۳/۲ 

() أخرج البخاري عن أبي هريرة: أن زشول الله يل انضرف من اثتتينء فا له ذو لین 
قَضرّت الصلاة أم 
الاس : نم فقاع رَسُولُ الله كل ؛فَصَلَى این أخریین ثم سل نم کین فَسَجَدَ مثل شجوده 

أو آطول. ١44/١‏ ح ۰۷۱6 ومسلم 4۰۳/۱ ح ۰۵۷۳ وأبو داود ۲۹۷/۱ ح ۰۱۰۱۵ 

واترمذي ۲6۷/۲ ۱۳۹۹2 والنسائي ۲۲/۴ ح 1118 واين ماجه ۳۸۳/۱ ۱۲۱5 

(1) هو المغيرة بن شعبة بن مسعود بن معتب الثقفي» > صحابي مشهون أسلم قبل الحديبية؛ 
وولي إمرة البصرة ثم الکوفة: مات سنة خمسین. ال صابة»: : 165/5 «تقريب التهذيب»: 


تبیت يا زشول اللو؟ قال زشول الله 35 «أْصَدَقَ ذُو الیدّین؟» فقال 


يكن 


سم - 


باق لكام ی ی ی ا 


الجدة حتى شهد معه محمد بن مَسلّمة / فورّثها السدس لما أخبراه جميعاً 4r]‏ 2[ 
عن رسول الله 4 , 


وبما رُوي أن عمر لم يقبل خبر أبي موسى في الاستئذان وتوعّده عليه 
حتى شهد معه بو سعيد الخذري" وبما ژوي عن علي أنه لم يقبل خبر 


)١(‏ هو محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري» صحابي مشهور» وهو أكبر من اسمه محمد من 
الصحابة. مات بعد الأربعين» وكان من الفضلاء. «الإصابة» ۰1۳/۲ و«تقريب التهذيب» 
9۷ 

68 الخبر أخرجه الترمذي عن قييصة بن ویب قال: ات الجَدَةٌ 3 الك 18 الأب إِلَى 
أبي بكر فَقالّت: إن ابن ايني» أو ابنَ بني مات وقد أخبرث أن ِي في كتاب الله حَفَاء 
ال أن ُو بكر: ما أَجِدُ لَكِ في الکتاب من حَقَّه وما سَمِعتُ رَسُولَ الله يلك قَضَى لَك 
بقيی وسَأسألَ التاس. قال: فسأل فَشَهِدَ المفيرة بن شُعبةًَ أنَّ سول الله َة أعطاها 
السّدّنَ. قال: وتن سَمِعَ ذلِكَ مَعَك؟ قال: مُحَمَّدُ بن مسلمت قال: فأعطاها السّدُسن. ثم 
جاءّت الجَدَةٌ الأخرى التي تُخالِفُها إلى عم قال سُفيانٌ: وزادني فيه مَعمَرٌ عَنِ الزُهِرِيٌ» 
ولم أحفّظه عن الزُّهريَ ولکن حَفِظُة من مَعمرء أن عُمرَ قالَ: إن اجِتَمَعيّما فَهُو لَكُماء 
وأَيدّكُما افْرَدَت به هو لها". 4 ح ۰۲۱۰۰ وأبو داود ۱۲۱/۳ ح ۲۸۹۶ وابن 
ماجه ۲ ح ۰۲۷۲ ومالك ۲ ح 4» وعبد الرزاق ۲۷۹/۱۰ ح ۰۱۹۰۸۳ 
وابن أبي شيبة 7١8/5‏ ح ۳۱۲۷۲. 

(۳) عن سر بن سَعِيده عَن أبي سَعِيدٍ الخْدرِيٌ» قال: كنت في مجلس من مَجالِس الأنصارء 
إذ جاء بو مُوسى کال مذعون فقال: استأدَنث عَلَى مر لائ فلم يُؤدن لِي» فَرَجَعتٌ 
فَقالَ: ما مَتَعَكَ؟ قُلتٌ: اسان ثلاث فلم بوذن يي فَرَجَعتُ» وقال زشول اله : «إذا 
استَأدنَ آعدکم ثلاثا قلم ون لَه فلیرجم». فقال: والله یمن علیه نة َي أمتكم خد َيه 

من اب ييه؟ قان أب بن بن کعب: : وا لاو عك إلا صقر وم دجن مر الوم 
ققمث مَعَُ فأخبرث غعر أذ اَي ل قال ذَلِكَ. البخاري ۵1/۸ 9-7 ح 1۲6۵ ومسلم 
۴ ح ۰۲۱۵۳ وأبو داود ۳4۵/۶ ح 9۱۸۰ وابن ماجه ۱۲۲۱/۲ © ۰۳۷۰۹ 
وأحمد ح ۰۱۱۰۲۹ وابن أبي شيبة ۲۹۸/٩‏ ح ۲۹۹۹۸ 


مغل بن سِنانٍ الا هي“ في قصة بَزوع بلت واشقٍ!"”". 
فإذا كان كذلك؛ ولم ی عن أحد منهم رد خبر الاثنينء علمنا أن أقل 
ما يجب قبوله في الشَّرْعِيَات اثنان» وأن الواحد بمفرده لا يَجُورُ قبول خبره. 


والجواب عن قصة ذي اليدينء أن ال كك إنما لم يقبل خبره لأنه انفرد 
ار عما حضرته الجماعة وما هذه حاله فإنما يُتوقف عن قبول حبر اواج 
حتى يُعلم الحال التي أخبر بها عن غیره» ولا يكون هذا مانعاً من قبول خبره 
ا 

ألا تری أن من أخبر بوقوع فتنة في الجامع يوم الجمعة وقت الخطبةء فإنا 
نتوقف في خبره حتى يخبر غيره بمثل ذلك. ألا ترى أن شاهدين لو شهدا على 


(1) معقل بن سنان الأشجعي؛ له صحبة ورواية» حمل لواء أشجع يوم الفتح؛ وهو راوي قصة 
َروغ» قل في سنة ثلاث وستين. السير أعلام النبلاء» : 5۷۷-۵۷۲۲ . 

(۲) بروع بنت واشق الأشجعية؛ زوج هلال بن مرة. . لها ذکر في حديث معقل الأشجعي وغیرهه 

وأخرج حديثها ابن أبي عاصم من روايتهاء فساق من طريق المثتی بن الصباح» عن عمرو 

ابن شعیب» عن سعید بن المسیب» عن بروع بنت واشقء أنها نکحت رجالا وفوّضت 
إليه فثوفي قبل أن يجامعهاء فقضی لها رسول الله 2 بصداق نسانها. . «الاصایة: ۰4۹/۸ 
«الاستیعاب»: ۱۷۹۵/۶ 

(۳) أخرج الترمذي عَن عَلقَمة عَنِ اب مسخوده نه سيل عن رجل َرَوَحَ امرَأة ولم يتَفرض لها 
ضداقٌ رام يدل ها کی مات نقال ابن تستوو: e:‏ حداف وت لا وکسن ولا 
شَطْطء وعلیها العة ولها الميراثٌ. ام مَعقِلُ بن سنا الأشَجَعِيٌ ۶ فَقالَ: قَضَى رَسُولُ الله 
في بروغ بنت واشت اما نام الذي قَضَيتَ. مها تسرد . وفي الباب عن 
الجَرَاح ۰ ۱۱2۵ وأبو داود ۲۳۷/۷ ح ۰۲۱۱4 والنسائي ۱۲۱/۳ ج ۳۳۹۶: 
وروی عبد الرزا الب فا« نجل لها لته وليه اليد لا 
يَجِعَلُ لها ضداقا» فال الحَکم: «وأخبر ول ابن مسو فقال: لا تصَدّق الأعرا على 
سول الله 245 ۰۸ ۲۹۳/۰ ح ۸۹4 55 


باب الكلام في الا خبار O e>‏ 


رجل أنه قتل الامام حين صعد المنبر يوم الجمعة؛ ولم يشهد بذلك غيرهما 
ممن حضر الجمعة أنه لا قبل شهادتهماء ولا ید على امتناع جواز العمل 
بشهادتهما في / الجملة(. 


و رو و 


ین صحَة ذلك أن ال للم يقبل خبر ذي اليدين حتى شهد معه بذلك 
جماعة. . فإن كان هذا دليلاً على امتناع وجوب العمل ب بَخَبّر اُواحد فهو أيضاً 
دليل على امتناع وجوب العمل بِخَبّرالاثنين» فلما لم يدل ذلك على أن خبر 
الاثنين لا يجب قبوله. کذلك لا يذل على ما قاله المُخالِفُ في > کر الواحد. 


]4 و] 


والجواب عن قصة أبي بكر وعمر وعلي رضي اله عنهم هو آنهم لم یردوا 
تلك الأخبار لأنها أخبار آحادء وإنما ردوها لأمور أخرىء ولا يمنع ذلك من قبول 
بر الْواحِدٍ. . كما أن رد الحاكم لشهادة شاهدین ال على أنه لا يقبل شهادة 
شاهدين أَضاک ولا صخ أن يُستدل في هذه المسألة بقوله تعالی: لوا 


و 02 


م رو 


ةرهم طَآيِفَةُ مهو في ینوس روا هجو لیم هر ۰ له 

و > اس : ۷ وأن الطائفة اسم للواحد؛ SS‏ 
الجاع وة ارد بها الواحد كان مجازاً. ألا ترى إلى قوله: مهوا فى 
سرا ما جرا 4 [التربة: ؟١1]‏ ولم يقل: لیتفقه ولينذر قومه إذا 

رجع. وعلى أنه ليس فيه وجوب القبول منهم» والعمل بقوله والخلاف وقع / (::۰۱<) 
فيه. ولا يمتنع أن يكون الإنذار واجباً ولا يجب القبول. ألا ترى أنه يجب علينا 

أن ننذر غيرنا ونخوف من ترك معرفة الله تعالى وإن لم يكن على من نخوفه أن 

يقبل مناء وإنما عليه أن یر جع إلى الأدلة فيعرف الله بهاء وكذلك يجب على 
الشهود إقامة الشهادة وان لم يجب على الحاكم قبولها. 


)١(‏ في الأصل: في غير في الجملة. 


مسألة: في قبول المّراسيل”" 


عند أضحابنا يجب قبول ذلك في سائر الأعصار إذا كان المُّؤْسِل عدلا 


و 


وهو قول مالك رحمه ال( 

وقال الشافعي رحمه الله: يُقبل من مراسیل الصحابة ومراسیل سعید بن 
المُسَيّب”" من التابعین» ولا يُقبل مراسیل غیرهم *. 

ومن الناس من لا یقبل المَراسیل بحال*. 


(۱) المَراسِيلٌ جمع مُرسل» والمرسل عند المحدئین: هو ترك التابعي ذکر الواسطة بینه وبين 
رسول الله يك آما المرسل عند علماء الأصول فقول من لم يلق النبي 35: قال رسول الت 
سواء التابعي أم تابع التابعي فمن بعده. «البحر المحيط في آصول الفقه» ۰۳۳۸/۲ 

(۲) قال الجصاص: فإن من علمنا من حاله أنه یرسل الحدیث عمن لا يونّق بروايته» ولا يجوز 
حمل العلم عنه» فهو غير مقبول المراسیل عندناء وانما الکلام منا فيمن لا يرسل الا عن 
التقات الأثبات عنده. «الفصول» ۰۱۵۵/۳ و«إحكام الفصول» ۰۳6۹ و«البحر المحیط» 
۳۰/۹ 

(۳) سعيد بن المسیب بن حزن القرشي المخزومي بن آبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران 
ابن مخزوم بن يقظة» الإمام» العلم» أبو محمد القرشي» المخزومي» عالم أهل المدينة. لد 
سعيد بن المسيب بعد أن استُخلف عمر بأربع سنين. وتُوفي بالمدينة سنة أربع وتسعين» 
وهو ابن خمس وسبعين سنة. قالوا عنه: كان جامعاًء ثقة» كثير الحدیث. ثبتاء فقيهاء مفتياء 
مأموناً؛ ورعاً. اطبقات ابن سعدة: ۵/ ۰۱4۳-۱۱۹ «طبقات خليفة بن خياط»: ۰8۲۵ 

(1) «الرسالة» ۰8۷۱-47۱ 

(6) قال الزركشي: و[المذهب] الرابع: لا قبل مراسيل الصحابة أيضاًء وخكي عن الأستاذ أبي 
إسحاق» وحکاه القاضي أبو بکر» وابن القشيري. «البحر المحیط» 5۹/۲ ۳. 


باب الکلام في الا خبار بط ۲۱۵ 4 


دلیلنا أنه استفاض عن الصحابة آنهم قبلوا المراسيلَ وعملوا بها كما 
عملوا بالمسانید. فمن ذلك ما روي عن البَراء بن عازب أنه قال: ما کل شىء 
نحدثکم به سوعناه من رسول الله اټ بل سمعنا بعضه ودنا بعضه ولکنا 
لا نکذب۱) 


ان 


يعن أي رةس ان اا تلا امن أَصْبَحَ جا في رَمَضان 
ضوع لَهو0©. فليا اک غ قال حدثني به الفضل بن العباس؟. ونظائر 
اي صن 


دَلِيلٌ آخز: وذلك أن الرّاوي إذا كان موثوقاً بدينه وعلمه فإنه لا يروي إلا 
عن من يجب العمل بِخَبّره. كما لا يزكى إلا من تثبت - عدالئه» فجرت روايته 


(۱) الخبر أخرجه الخطيب البغدادي فى الكفاية ۰۳۸۲ ط حبدر آباد» ۰۱۳۵۷ 

زفق الحدیث آخرجه البخاري ۳/ 5 2۷۵-۷ ۰۲۱۷۸ والنسائي ۷/ ۲۱ ح 45۸۰ وابن ماجه 
۲ح ۰۲۲۹۷ وأحمد ح ۰۲۱۷۱۲ 

(۲) البخاري 2۲۹/۳ ۰۱۹۲۵ ومسلم 2۷۷۹/۲ ۰۱۱۰۹ ومالك ۱/ 2۲۹۰ ۰۱۱ وعبد الرزاق 
۶ ح ۰۷۳۹۹ وابن أبي شيبة ۲/ ۳۳۰ح ۰۹9۸۱ والطبراني في *الکبیر» ۲۹۱/۱۸ ح 
YA‏ 

(5) الفضل بن العبّاس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي. غزا مع 
رَسُول الله ية حنیناه وشهد معه حجة الوداع» وشهد غسله كه وهو الذي كان يصب الماء 
على علي يومئذ . واختّلف في وقت وفاة الفٌضل فقيل: أصيب في یوم أجنادين في خلافة أبي 
بكر الصديق في سب الاش عشرة. وقيل: مات الفضل في طاعون عمواس بالشام سنة ثماني 
عشرة. وقيل: : إنه فتل يوم اليرموك سنة حمس عشرة في خلافة غمر بن الخطاب زضی الث 
عَنه. «الاستیعاب فى معرفة الأصحاب): #/ ١-1959‏ /اال «الإصابة»: ۵/ ۲۸۸-۲۸۷ 


«۲ ۶ 


١:5[‏ ص] 


4۲۰۰2 با الال 


ی 2 
عن ر مجری تعدیله. فاذا كان كذلك» وهو لو عدل من روی [عنه] 
لوجب قبول خبره» كذلك إذا أثر عنه ولم يسمّه. 


دلي آخَدْ: وهو أن من يوئق بدینه» وحمل الْعِلْمُ عنه لا يقول: قال الب 
كله إلا وقد قطع على صِحَةٍ ذلك؛ لأن الإخبار بما [لا] يؤمّن کذبه يكون 
معصية وغير جائز أن يُظن ذلك بالأئمة!" مثل الحسن [البصري] ۳ وإبراهيم 
[التحَعي]. وإذا كان كذلك» صار المُوْسَل من هذا الوجه أقوى من المسئّد. 


لر سف 


فإن قيل: إذا كانت” ۳ مراسيل الأئمة قد قامت الحجة؟ بهاء فجوّزوا 
النسخ بها" . ان أجزتم ذلك نقضتم ما قدتموه من امتناع جواز النّسْخ بخَبّر/ 
الواجد. ۱ 


(۱) في الأصل: غير. 

(۲) في الأصل: الاية. 

() الحسن البصري: أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري؛ كان من سادات التابعين 
وكبرائهم؛ وجمع كل فن من علم وزهد وورع وعبادة. . ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمره 
وتوفي وله تسع وثمانون سنةء في سنة عشر ومكة. . كان من العلماء ء الزهّاد العْبّاده وهو ممن 
بايع ابن الأشعث. . ولما هزم ابن الأشعث توارى الحسن حتى مات. . «الفهرست»: ۰۲۸۳ 
الوفيات الأعيان»: 59/7. 

(4) إبراهيم النخعي: : إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه. أحد 
الأئمة المشاهير» تابعي» رأى عائشة رضي الله عنها ودخل عليهاء ولم يثبت له منها سماع. 
مات دون المئة سنة ست وتسعين وهو ابن خمسين أو نحوها. . «وفیات الأعيان»: ۲۵/۱- 
5 «تقريب التهذیب!: ۹۵. 

(0) في الأصل: كان. 

(1) في الأصل: بحجة. 

(۷) في الأصل: به. 


ا :میس 


قیل لَهُ: نما جعلنا مراسیلهم بمنزلة المقطوع به من جهة الظاهرء لا آنا 
قطعنا عليه حقيقة ونفینا عنه الغلط فکیف يلزمنا مع ذلك أن نجیز شخ به. 

احتج المخالفك بأن الجهل ب بغير الرَاوِي يمنع قبول خبرهه كما یمنع من 
ذلك الجهل بصفته. وبأن الرّاوي قد يروي عن الثقة» كما يروي أئمة العلم عن 
جابر الجعفي( وأبان بن أبي عياش" وقد قيل فيهما ما قيل. 

ین الشهادة على الشهادة لما لم يَجُزْ قبولها حتى یسمّی المشهود على 
شهادته» كذلك هذا؛ لأن الثاني يخبر على الأول. 

فأما الجواب عن الأول؛ فهر أن الجهل بصفة الزاوي لا يمنع قبول خبره؛ 
لأن ظاهره الإسلام يوجب عدالته عند أبي حنيفة رحمه الله فيسقط ما تَعَلّقَ به. 

وأما الجواب عن الثاني فهو أن الأئمة لايَرْؤُونَ إلا عن الثقات» فان رووا 
عن غير ثقة بيّنوا جرحه وكذبه. 

وأما الجواب عن الثالث. فهو أن الشهادة مفارقة للخبر. ألا ترى أنه يُعتبر 
فيها التحمل بآن يقول: آشهد على شهادتي؛ فلا ُعتبر ذلك / في الحديث بأن 
يقول له: حدث عني» وعلى أن في الْعُلَماء ء من يوجب الضمان على شهود 
الأضل» فيصير كالمحكوم عليه ولا بد من تسميته. 


(۱) جابر بن يزيد بن الحارث الججعفي أبو عبد الله الكوفي: ضعيف من الخامسةه من أكبر علماء 
الشيعة. وثقه شعبة فشذ» وت رکه الحفاظ. مات سنة سبع وعشرين ومئة» وقیل: سنة اثنتين وثلاثين. 
«الجرح والتعدیل»: ۲/ ۰1۹۸-4۹۷ تقریب التهذیب»: ۰۱۳۷ «الکاشف»: ۰۲۸۸/۱ 

)١(‏ في الأصل ما صورته: عباس. 
آبان بن آبي عیاش: فیروز البصري آبو إسماعيل العبدي متروك من الخامسة» مات في 
حدود الأربعین. قال النسائي: لیس بثقة. «الجرح والتعدیل» ۲/ ۲۹5-۲۹۵ «تقريب 
التهذیب»: ۰۸۷ «المغنی فى الضعفاء": ۷/۸ 


[۱:۵ و] 


مسألة: في أن مایم فرضه" لا يُقبل فيه مر الواح 


ذهب أصحابنا إلى ذلك“ . 

وقال الشافعي: نقبل ذلك" نحو ما ژوي في الجهر ببسم الله الرحمن 
ا 

دليلنا أن ما يعم فرضه سائر المكلفين فلا بد من توقيف من جهة الي 
ية للكافة على حکمه؛ و 
من جهته. . ومتى وقف الكافة علیه» فان فعله يكون شائعاً مستفيضاء يجب 
استفاضة ذلك فيهم. فإذا لم یروه(؟ [YJ‏ الآحادء علمنا أنه ا 
منسوخاً أو كونه غير صحيح في الأضلء ولا يلزمنا قبوله. 

َيل آحَوْ: وهو أن عُمُوم فرضه يفضي ظهور فعله فيهم» فما يظهر فعله 
في لكا یل اخبر الواحد في حدوث فنة عظیمة في الجامع بوم 017 

5 وقت صعود الإمام المنبر؛ لأن ما هذه حال“ من الأخبار يشترك في / معرفته 


فق 


(۱) فرضه: أي افتراضهه وتقديره يعني إذا أخبر بما يكثر عند السامع تقدير حصوله. 
(۲) «الفصول» ۰۱۱/۳ 
(۳) «شرح اللمع» ۹۰/۲ 
(:) ثنطر المسألة في: «العدة» ۳/ ۰۸۸۰-۸۷۸ 
(5) هي الاسل سا صورته: بحیت. 
۰ ) في الاصل: يرووه. 
الاصل: خالصة 
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الجماعات الکثیرق فلا يُقبل فيه قول الآحاد. ولهذا المعنى لم يقبَلٍ ال كله 
خبرٌ ذي اليَدَيْن < جين أَخبرَه بالسَهُو) في صلاته حتى أخبرهُ معه جماعة. 

إن قيل: قد قبلتم أخبار الآحاد في وجوت الوتر وتكبيرة الافتتاح 
والمضمضمة والاستنشاق في الجنابة» وهو مما يَعُةٌ البَلُوى به» فما آنکرتم مثله 
في كل موضع؟ 

قیل لَهُ: إن الأخبار التي وردت فيما ذكرته هي أخبار تواتر؛ لأن الناس 
ل و ل يد 
وا ۳ ستنشق في الجنابة» وإنما الوا ذف في الو وب والنَّدْبٍء فتأَولهُ بعضهم على 
اذب وحم صحابنا على الوجُوب. وما هذه حاله من صفات العبادات» 
يوز إثباته بحر الواحد إذا كان ما ورد تلقته الأمة بالقبول. 


)١(‏ في الأصل: بالشهود. 


مسألة: في أن ما تم وی به لا يُقبل فيه بر اواج“ 
نحو الوضوء من مس الذكر"» ومس المرأة"» والوضوء مما مسته 


(۱) قال السرخسي: وأما القسم الثالث» وهو الغريب فيما يعم به البلوى» ويحتاج الخاص 
والعام إلى معرفته للعمل بهء فإنه زيف؛ لأن صاحب الشرع كان مأموراً بأن يبين للناس ما 
يحتاجون إليه؛ وقد أمرهم بأن ينقّلوا عنه ما يحتاج إليه من بعدهم. فإذا كانت الحادثة مما 
تعم به البلوى فالظاهر أن صاحب الشرع لم يترك بيان ذلك للكافة وتعليمهمء وأنهم لم 
يتركوا نقله على وجه الاستفاضة» فحين لم يشتهر النقل عنهم عرفنا أنه سهو أو منسوخ. 
«أصول السرخسي» "58/١‏ 

(۲) حديث: من عم در فلیوضا» أخرجه آبو داود 45/١‏ ح ۰۱۸۱ والترمذي ۱۲۰/۱ 
ح ۳ والنسائي ۱۰۰/۱ ح ۱5۳ وابن ماجه ۱ ح ۹ ومالك 1۲/۱ ح ۰۵۸ 
والدارقطني ۲۷۳/۱ ح 548. 

(۳) الوضوء من مس المرأة هو مذهب الشافعي» وقد خالفه الحنفية في ذلك. 
جاء في الأم: قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى دا قح إلى الصاو مَأَعْسِلُواْوجوهم 
یربک إلى مرف 4 [المائدة: ] الآية. قال الشافعي: فذكر الله عز وجل الوضوء على من قام 
إلى الصلاة» وأشبه أن يكون من قام من مضجع النوم وذكر طهارة الجنب ثم قال بعد ذكر طهارة 
الجنب واكم تھچ ول سر او ةاد نکم عالط و تمس تساه كلم ج دوا ماه 
َتَيِمَمُوأصَعِيدا طا 4 [النساء: "4] فأشبه أن يكون أوجب الوضوء من الغائط وأوجبه من 
الملامسة» وإنما ذكرها موصولة بالغائط بعد ذكر الجنابة فأشبهت الملامسة أن تكون اللمس 
باليد والقبلة غير الجنابة. أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قبلة 
الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسةء فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. 
قال الشافعي: وبلغنا عن ابن مسعود قريب من معنى قول ابن عمرء وإذا أفضى الرجل بيده 
إلى امرأته أو ببعض جسده إلى بعض جسدها لا حائل بينه وبينها بشهوة أو بغير شهوة = 
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النار". وما يجري هذا المجری من الأخبار. 


وقال َضحاث الشافعی: يُقبل ذلك". 


دلیلنا أن ما تم الْبَلْوَى به فلا بد من توقیف من الس اة على حکمه؛ 
ی به آولی من بعض. فإذا وجدنا ما هذه 
صفته لم ینقله إلا الآحاد. علمنا أنه لم يكن من توقیف عليه للكافة» فلا يُقبل 
حَبرُ الْواحِدٍ فيه. 


وي ین ذلك أيضاً ما قدمناهء أن ما يظهر فعله للكافة لا يُقبل فيه خبژ الواحد؛ 
اح جيك اس و ای رل جو و 
كان كذلك. كان عُمُوم البلوى بالشيء يَقْنَضِي ظهور حكمه للكافة» فلم يَجُرْ 
أن يُقبل فيه عبر الواجد. 


*فان قیل: كيف قبلتم ۶ مر الواحر ۲ ز في أقل مُدة الحَئْضٍ وأكثره مع 
N Oa‏ 


وجب عليه الوضوء ووجب عليهاء وكذلك إن لمسته هي وجب عليه وعليها الوضوء. 

«الأم» للشافعي ۳۰-۲۹/۱ 

(۱ روی مسلمعن خارجة ب اسايق أن أيه ین بقل سَمِعتُ رَسُولَ الله نز 
يَقُولٌ: : 'الؤْضُوءٌ متا مت التاره ۲۷۲/۱ ح ۳۵۱ وأحمدح ۰۷۹۷۵ 
وعن آبي هريرة : مسمعث رسول الله يله یقول: «توضوّوا معا مَسْتهُ الناژه. أحمدح ۰۹9۱۹ 
والطبراني في «الکبیر» ۲۳۷/۲۳ ح 40۲. 

() وهو مذهب الشافعية والمالكية وعامة الفقهاء. «شرح اللمع» ۰۱۰۹/۲ و«التمهید» ۰۸۱/۳ 
واشرح تنقیح القصول» ۳۷۲. 

(۳) إلحاق من الحاشية. 

(8) روی عبد الرزاق عن عَن أبي العالية الرياحِيٌ: أنَّ رجْلا آعمی تَرَدّى في بشره وال بت 

يُصَلَّي بأصحابه» فَضَحِكَ بَعض من كانَ يُصَلَي م مَعَ الي اف مر ال ول :من ضَحَكَ = 


۳ 
مت 


چیه تب ۰ للك 


العاف" وما يجري هذا المجری؟ 

قيل: ليس الْأَمْر على ما ظننت؛ وذلك أن [ما] يعم به بلوى النساء في 
الحيض هو المعتاد المتعارف منه» وهو ستة أيام أو" سبعة؛ لأن المرأة ترى 
أقل الحيض أو أكثره نادراً. وقد ورد النقل المُسواتر في المعتاد'" من الحیضص: 
وتلقاه الْعُلَماءُ بالقبول. 

وأما امه والأعاف فان ذلك لا يَعْمٌ البلوى به(*.!*. 

ألا ترى أن أكثر الناس لا يوجد منهم ذلك» فلم يكن هذا من قبيل الذي 
منعنا قبول عبر الْوَاجِد به. فإذا كان کذلك. بان أنَّ ما اعترض به المُخالف غير 
قادح فما ذهبنا اليه 


= منکم فَلبْعِدٍ الصّلاقاء ۳۷۹/۲ ۰۳۷۲۱ 
قال ابن حجر: قال ابن عدي: : الحديث حديث أبي العالية وبه يُعرف» ومن أجله تكلم الناس 
فيه. كأنه يشير إلى قول الشافعي: حديث أبي العالية الرياحي رياح. وقال الحاكم في علوم 
الحديث: أراد بذلك حديث القهقهة فقط. وقال البيهقي في المعرفة: أراد ما يرسله أبو 
العالية» لا ما يوصله. «الدراية في تخر یج أحاديث الهداية» /١‏ لالا. 

وأخرج الدارقطني عن أبي ایح بن أُسامقٌ عن بيه قالَ: : ينا حن لضلي خلت وَسُولٍ الله 
اة إذ قل ره ضربز انس وف في حفر فَضَحكنا من فأتزنا وَُولُ لل قل بإعادة 
الؤْضُوءٍِ كاملاً وإعادة الصَّلاةٍ من لها ۲۹٦/۱‏ ح ۰۰۱ 

(۱) أخرج الدارقطني غن ابن جُريج» عن أبيد أن رول الله 5ة قال: «إذا وَعَفتَ آخذکم في 
صلاته أو تس ضرف فیتوضاهولترجع یم صَلائه علی ما مَضَى منها ما لم یتگلم» 
۱ خلا 

(۲) في الأصل: و. 

(۳) في الأصل: المعاد. 

(4) غير واضحة في الأصل. 

۰۱۷۰-۱۹۱ 189/١ الدارقطني‎ )( 
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۳۷۳ پته 


مسألة: / روي عن آبي یوسف أن خر الواجد 
يُقَبَلُ فى إثبات الخد ابتداءً 


وإليه ذهب أبو بكر الرازي"" وخكي عن أبي الحسن الكرخي أن خَبَرَ 
الواجد لا يَجُوزٌ قبوله في إِنْباتِ الحدود وما يجري مجراها مما تُسقطه 
اا+ 3 

َالدَلِيلُ على صخة هذا القول. أن الحدود موضوعة في الأضل على أن 
الشبهة تُسقطهاء وحَحبّر للواجد لا يوجب العلم"» فلم يَجُرْ لنا إيجابُ الحد به؛ 
لأنا متى عدمنا الْعلّم بثبوت الحد الذي ورد به بر الواجد فأقل أحوال ذلك 
أن يصير بمنزلة حصول شبهة فيه» فيمنع من ثبوته. 

إن قال قائل: يلزمكم على هذا آلا تحكموا بالحدٌ على رجل بعينه بشهادة 
yS‏ 
اا ا و ا 


(۱) وهو قول الشافعية والحنابلة. «الإحكام؟ ۰۱۲۸/۲ 

(۲) قال السرخسي: : وأما ما يندرئ بالشّبهاتِ فقد رو عَن أبي يُوسشف رَحمّه الله في «الأمالي» 
أن خبر الواجد فيه حجة أيضاء وهُو اختيار الجَصّاص رَحمَه اه وکان الكرخي رَحمه الله 
يَقُول: خبر الواجد فیه لا يكون حجة. «أصول السرخسي» /١‏ ۰۳۳-۳۳۳ 
تنظر المسألة في: «المعتمد» ۲/ 6۷۳-۵۷۰ 

(۳) في الأصل: عليه الظن» ثم شطب عليهاء وکتب في الحاشية: العلم. 


(ha $Y] 


La ev] 


VE e‏ مشا لاف 


۲ 
قیل لَهُ: إن الم بالشهادة ثابت من طريق موجب للعلم» وهو الإلجماع 
ونص القرآن. وليس كذلك الْخکُم الذي يرد به حَبّر األواحد؛ لأنه لم يثبت من 

طريق يوجب العلم. 

فان قيل : اليس > خر الواحد يثبت قبوله من جهة إجماع الصحابةء وهو 
يوجب العملء فهلا أثبتم الحد به. 

قيل: : إن یر اأواجد وان كان وٌجُوبُ”" العمل به ثابتاً / بإجماع الصحابة 
على ما حكيت. فإن (جماعهم نما آثبتناه باستدلال يوجب عليه الظن» لیس مب 
الشهادة فإنها ثابتة بالإجماع والنص الصریح الموجبین للعلم؛ فلذلك افترقا. 

فإن قيل : قد قبلتم شهادة الكفار بعضهم على بعض في الحدود» وإن لم 
تكن شهادتهم ثابتة من جهة الإجماع الموجب الم » فما آنکرتم مثله في خَبّر 
الواحد؟ 

قيل لَهُ: الاجماع قد حصل على أن الي ا رجم الیهودیین بشهادة 
اليهود» وإنما اموا في أنه عليه السلام رجمهم بحكم التوراة أو بحكم 
شریعته(؟. 

وإذا كان کذلك, كان ایجاث الحد علیهم بشهادة بعضهم علی بعضص ثابت 
من جهة الجملة» [و] من جهة الإجماع الموجب للعلم. 
(۱) في الأصل: ليس. 
(۲) في الأصل: وجب. 
(۳) سبق تخريجه ص4 ۲۲. 
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واختَجٌ أبو يوسف بأنه ليس في ذلك إثباتها على إنسان بعينه. ألا ترى أنه 
يَجُوزُ با موضع الحد باستدلال وان لم يَجْرْ إثباته على إنسان بعينه كذلك 
هذا. 

والجواب أن الحد الذي نثبت موضعه استدلالاًء قد ثبت فى الأضل 
قطعها وثبوتها» وليس كذلك ما اختلفنا فيه؛ لأن في(" إثباته ابتداءً كالخبّر 
الْواجِدٍ فلا يَجُورٌ. 


)١(‏ في الأصل ما صورته: هويتها. 


(۲) في الأصل: فيه. 


]2 fA] 


مسألة: عندنا أن حََبَرَ الواحد/ والقياس إذا تعارضا 
في خکم واحد كان خر الْوَاحِدٍ أولى”' 


دليلنا إجماع الصحابة» فمن ذلك ماروي عن عمر أنه قال في خبر حمل بن 
مالك بن النابغة فى الجنین(: «كدنا نقضي فيه برأينا وفيه سُنة عن رسول الله 
ية . وفى بعض الألفاظ: «لولا ما رواه لكان رآینا فيه غير ذلك». 

وقال ابن عمر: كنا لا نرى في المخابرة بأسأء حتى أخبرنا رافع بن تحدیج 
أن الب بل نهى عنها فتركناها“. وكانت الحادثة إذا حدثت سأل بعضهم 
بعضاً عن سّنة رسول الله بي فان لم يجدوها فزعوا إلى القياس. 

دَلِيلٌ آحَرٌ: وهو أن الخبر أضل في نفسه وليس بمّقیس على غيره فأشبه 
الخبر المُتواتر والإجماع. 

فإن قيل: إنما دمت هذه الأصول على القياس لأنها ُوجب الم وليس 


(۱) وإليه ذهب الشافعية وأصحاب الحديث. وذهب مالك إلى تقديم القياس. وذهب عيسى بن 
آبان إلى أنه إذا كان الرَاوي ضابطاً عالماً غير متساهل فيما يرويه قدم خبره على القياسء وإلا 
فهو موضع اجتهاد. تراجع المسألة في: «الإحكام» 217/1 واشرح اللمع» ۲/ ۰0۱6-5۰۹ 

(۲) في الأصل: الخبر. 

(*) الخبر سبق تخريجه ص ۲۹۷. 

(4) آخرج الخبر بألفاظ متقاربة مسلم ۱۱۷۹/۳ ح ۰۱۵۶۷ والنسائي 4۸/۷ ح ۱۳۹۱۷ 
وابن ماجه ۲ ۰۲5۰ وابن أبي شيبة ۳۷۹/4 ح ۰۲۱۲۵۶ وأحمد ح ۰۱۷۲۸۰ 
والطبراني في «الکبیر» ۲4۱/۶ ح 4۲44. 


كذلك خبر الُواحد؛ لأن الْعلْم لا يقع لنا بموجبه. 
قيل لَهُ: لا معتب ر بوقوع الم فيما ذكرت. ألا ترى أن موجب العقل في 


باب الإباحة والحظر يوجب"" العلم ويدفعه مع ذلك القياس وخبز ر الواجد» 
وإن كانا لا يوجبان العلم. 


َليلٌ آخز: هو أن الخبر مما يؤدي إلى اْعلم إذا كثر المخبرون والقياس 
لا يؤدي / إلى الْعلْم وإن کثرت وجوه الشبه فيه. فإذا كان كذلك فما" يؤدي 
إلى العلم بحال أولى مما لا يؤدي إليه. 

واحْتَجٌ المُخالف أن خبر الواجد يمنع من العمل به أربعة أشياء: 

- كونه منسوخاً. 

-وکونه كذياً. 

-كون المخبر به فاسقاً. 

- وكونه خط 

والقياس يمنع العمل به وجه واحد: 

کونه خطاً. 

وب القياس لا يصح فيه معنى الحقيقة والمجاز والإجمال» والخبر يصح 
فيه ذلك. 

بان القياس يصح حصول الإجماع على موجبه ور اْواجد لا يصح 
ذلك فيه؛ لانهم إذا جمعوا على موجبه انکشف أنه لم يكن خبر واحد في 


() في الأصل: فوجب. 
() في الأصل: ما. 


[at] 


[۹ ۱ ص] 


الأضل؛ لأنهم لا بجيعون إلا على ما قامت الحُجَة ثم ضعف النقلء فکان 
الإجماع فيرويه الواحد. 

فأما الجواب عن الأول فهو أن ما يوجب رد الخبر لا يقع الترجيح به. 
وإنما يقع الترجیح بما يوجب القبول والإثبات. ألا ترى أن الراويين إذا كان 
أحدهما فاسقاً معقلًء والآخر فاسقاً فقط لا يرجح خبر أحدهما على الا خر 
كلا الْأَمْرِينَ يوجب الردء فلا معنى للقلة والكثرة فيه. ولو كان أحد الخبرين 
أكثر رواة جاز أن يرجع به؛ لأن ذلك يوجب القوة ويلزم القبول. فبان بهذا أن 
يرجح القياس على حَبَر الواحد فيما يوجب الرد لا معنى له. 

/ جواب آخر: وهو أن هذا يوجب أن يكون بر الْواحِدٍ مقدماً على القياس 
المستنبط من بر الْواحدِ؛ لأن الخطأ فيه يَجُورُ من خمسة آوجه الأربعة التي 
ذكرها فى مر اواج والخامس ما ذكره في القياس فهو الخطأ فيه. وإذا كان 
کزلك, كان هذا الاعتبار موجباً لكون الخبر أولى من القياس. 

وأما الجواب عن الثاني» فهو أنه يبطل بنص القرآن والسنة المُتَواتِرة؛ لان 
الحقيقة والمجاز والإجمال والاحتمال يصح فيهماء وهو مع ذلك أولى من 
القياس. 

وأما الجواب عن الثالث» أن الاجماع يحصل على الْحَُكُم الذي اقتضاه 
القياسء لا على القياس نفسه فكيف يرجح القياس على حَحبّر الواحد بذلك. 


ا ا .مثيه میور باه ا ون 


مسألة: في الصَّحابِي إذا روى خبراً ثم عمل بخلافه 


كان الشيخ أبو بكر الرَازِي يقول: إن ذلك على و جهین(): 

- إن كان ما رواه محتملا للتأويل» فلا يُلتفت إلى تأويل الصّحابي. / وذلك ۱:4 ,) 
مثل ما رواه ارخ عمر في خیار الاين ول على الافتراق بالژبدان» فلم 
یعلم على [وجه] تأویله(). 

والوجه الآخر: أن یکون غير محتمل للتأويل» فعمل الرّاوي [بخلافه]» 
وحكى ذلك على أنه قد علم نسخه. وحكى ذلك عن آبي الحسن الكرخي 
رحمه الله. 

وحكى غيره من ضحابنا عنه أن الأخذ بما رواه عن الب بل أولى بما 
عمل به من غير تفصيل. 

وقال بعض أَصْحاب الشَافِعِيٌ: الأخذ بما عمل به الصّحابي”" أولى من 
الأخذ بمارواه“. ١‏ 0 

دليلنا أن قول ال 2 حُجَة في نفسه» ويجب العمل به بمجرده ما لم 
يمنع منه مانع. وفعل الصحابي مجرده لا حجَة فيه» ولا يجب العمل به» فلا 
يَجُوزُ تقديم فعله على ما رواه. 


(۱) «الفصول» ۲۰۳/۳. 

(۲) الحديث سبق تخريجه ص١١٠‏ . 

(۳) في الأصل: من الصحابي. 

)€( «المعتمد؛ ۲۴ و«التبصرة» ۳ ۳. 


[12۰ ط1 


4۸ منسالللللاف 


واج المُخَالِفُ بأن الواجب حسن الظن بالسَحابي ۱ فإذا روی خبراً 
وعمل غيره؛ فالواجب أن يحكم بأن ما رواه قد غلم نسخه. أو علم أن مراد 
لني مه غير ظاهره؛ أو أنه خرج ذلك على سبب فيكون مقصورا عليه. 

الجواب: أن الصحابي له الاجتهاد في کون الخبر ثابت الْخکم أو هر 
منسوخ» فإذا أداه اجتهاذه إلى أنه منسوخ لم [يكن] مخطاً في ذلك. وان كان 
لا يَلرَمُنا اباعه. 

وأما علمه بمراد ال صلى الله / عليه وسلم؛ فالجَوابُ عنه: لو كان 
كذلك؛ لوجب أن ينقل إلينا ما علمه من مراده» كما نقل إلينا ما سمعه من 
لفظه. وكذلك كان يجب أن ينقل إلينا السبب الذي خرج عليه كلامه؛ كما نقل 
*إلينا متن *() الكلام ليعلم أنه غير مطلق. ولما لم ينقل ذلك علمنا أن الكلام 


خرج مطلقا. 
E 00‏ 3 
(۱) في الأصل: الصحابة. 


() في الأصل ما صورته: التافس. 


باب الکلام في الا خبار 4۲۸۱ 


مسألة: في أن ظاهر الاية آولی من تفسیر الصحابي 


كان آبو الحسن الكرخي یقول: الواجب العمل بظاهر الاية والخبر دون 
تفسیر الصحابي لهما(. 

وقال بعض آضحاب الشَافعی: العمل بتفسير الصحابي لها آولی(. 

دلیلنا أن الاية والخبر حجتان في آنفسهما إلا أن یمنع منه مانع» وقول 
الصَحابي لیس بِحجّة فلا يُترك به ظاهر الآية والخبر. ولیس كذلك تفسیر 
الى كك لالآية؛ لأنه آولی؛ لأن قول النَبِي ية حجَة في نفسه. ألا تری إلى 
قوله: یط یا نش در ی ای 

واختَج الخالف أن السَحابي قد شاهد الحال وما يذل عليه فَيَجُورُ أن 
یکون علم مراد الب بي 

والجواب أنه لو كان كذلك» لوجب أن ینقله إلينا كما يجب أن ینقل ما 
نص التي يك فلما لم ینقل ذلك» علمنا أنه لم یعلم مراد الب یه وأن حاله 
في غير ذلك کحال غیره. 


(۱) «أصول السرخسي» ۳۸۰/۱. وهو مذهب الشافعي وأكثر الفقهاء. ونقل الآمدي قول 
الشافعي: كيف أترك الخبر لأقوال أقوام لو عاصرتهم لحاججتهم بالحديث. «الإحكام» 
15 

(1) يُنظر حول هذه المسألة: «البحر المحيط» 5/ 2741-79٠0‏ واالتحبیر شرح التحرير في 
أصول الفقه» ه/ ۰۲۱۲۲-۲۱۲ و(مختصر التحریر» ۲/ .0517-85٠‏ 


1915۰1 / مسألة: إذا قال الصّحابى: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا 


فلا يَجُورُ أن يُضاف ذلك إلى الي كي وكذلك إذا قال: برخص في 
20 

وجه القول الأول: هو أن الْأَمْر اي والسنة لا تختص برسول الله بلا 
دون غبره» ألا ترى إلى قوله: ایغ له ویو لول ول لس ینگ € [النساء: 
الاق فأمر باتباع آمر الولاة کما آمر باتباع أمر الله وأمر نبية . 

وقال الي كلة: علي يي وة الْحُلفاء الرَاشِدِينَ من بعدي» 
وقال: «من سَنَّ سَْةٌ تن فله آجزها وج من عمل بها إلى يوم القيامة»””. 


(۱) قال السرخسي: واختلف العلماء في فصل من هذا الجنسء وهو أن الصّحابِيَ إذا قال: أمرنا 
بکذاه أو هینا عن كَذا أو السّنة كذا فالمَذمب عندنا أنه لا يفهم من هذا المُطلق الإخبار بأمر 
رَسُول الله عَلَيهِ للام أو أنه سنة رَسُول الله. ونقل ابن برهان عن الكرخي قوله: اللفظ 
محتمل ومتردد بين سنة رسول الله يك وبين سنة الخلفاء الراشدين. «أصول السرخسي» 
۱ ۳ «الوصول؛ ۲/ ۰۱۹۷ 
وذهب الشافعي والقاضی عبد الجبار إلى أن ذلك ینید أن الامر هو رسول الله يَلة. 
«المعتمد؛ ؟/ لالت اال ۷/۳ 

(۲) ابن ماجه ١6 /١‏ ح ۰4۲ والطبراني في «الكبير؛ ۲4۸/۱۸ ح ٠1۲۲‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری» /٠١‏ ٥ح‏ ۲۰۳۳۸. 

(۳) الحديث أخرجه مسلم 2۷۰4/۲ ۰۱۰۱۷ والنسائي ۷۵/۵ 4 ۰۲۵۵ وابن ماجه ۷4/۱ 

اح ۲۰۳ وابن ابي شيبة ؟/ 2۳۵۰ ۰۹۸۰۲ 


باب الكلام في الإخبار arb‏ 


فأثبت لغيره سنةٌ كما أثبت لنفسه. وإذا كان كذلك؛ فلا يضاف ما يجري هذا 
المجرى إلى الب اة 

ووجه القول الآخر: أن الأمربِالشَّوْعِيَات إنما یحشن لما فیها من المصالح 
فإذا قال الصّحابي: أمرنا بكذاء أوجب ذلك أن يضاف إلى مَن ليست هذه 
حالهه فجت أن كرف ذلك جضان إل ون وس اقا أمرنا 
رسول الله يلله©. 


فان قيل: فهلا حملتم قول الصّحابي: «أمرنا/ بکذا» على أنه أراد به إجماع ۱:۰۱ د) 
الأمةه وهو ححة. 


یل لَهُ: في زمان رسول لله 3 لا مج في الإجماع» وقول الصحابي: 
«أمرنا بکذا» لیس فیه آنهم آمروا بعد وفاة رسول اله ليله ولا كرد بر 
[علی ] ما ذکرت. 


3 3 3 


)١(‏ في الأصل: آن. 
(۲) قال أبو الطيب الطبري الشافعي» معاصر الصيمري» في قول الراوي: أمرنا رسول الله كَل 
بكذا: : وجب حمله على الوجوب. «البحر المحيط في أصول الفقه" ۰۲۹۹/۳ 


as‏ مساانللاف 


مسألة: إذا وجد في كتابه حديثاً مکتوباً بخطه وهو لا يذكره 


فإن أبا يوسف روى عن أبي حنيفة أنه لا يَجُورُ أن يحدث به. وقال أبو 
يوسف ومحمد: له ذلك . 

وأما إذا وجد شهادته فی كتاب بخطه وهو لا يذكرهاء لم يَجْرْ له أن يشهد 
به عند أبي حنيفة وأبي يوسف, وعند محمد يَجُوزُ ذلك(. 

لأبي حنيفة أن الإخبار بما لا نأمن [من] المحدث أن يكون كذباً کالاخبار 
بما يعلم أنه كاذب فيه في القبح» فإذا لم نُجز أحدهما لم نجز الآخر. 

فإن قيل: هذا يفضي ألا تصح رواية الأعمى ورواية من سمع من زوجات 
رسول الله َة [من] وراء حجات؛ لأنه لايأمن الكذب» وذلك أن السَّمْعَ”” 

قیل لَهُ: القياس ألا يصح حديثه كما لا تصح شهادته إلا أن الأمة أجمعت 
على جواز رواية الأعمى» ورواية خبر [مَن] روی*) عن زوجات رسول الله 
يه فسلمنا ذلك الإجماع”*» وبقي الأضل الذي ذكرناه بحاله. 


(۱) «أصول السرخسی» ۰۳۵۸/۱ 

(۲) ینظر: «أصول السرخسي» ۱۳۰۸/۱ واالتمهیده ۰۱5۹/۳ 
(۳) في الاصل: الصوت. 

(4) في الاصل: وروی. 

(۵) في الأصل: الاجتماع. 


باب الکلام في الا خبار ۲۸۰۵ 4 


ددعي الك ی ی E‏ 
فیجب آلا صح / حدیث على هذا الوجه أيضاً؛ لأن کل واحد منهما يقتتضى 
مشهوداً به ومخبراً عنه. فإذا كان تجویز الکذب يمنع من أحدهماء وجب أن 

فان قيل: بينهما فرق» وذلك أنه لا تقبل شهادة الأعمى والمحدود في 
القذف. وان تاب تقبل روايتهماء 

قیل لَهُ: هما وان افترقا من هذا الوجه فاٍنهما یستویان من وجه آخر. 

وأما الشهادة فالوجه فيه" ما ذکرنا. ول عليه قوله تعالی: امن 
شهد الْحيَ وهم يعاو 5 6 [الزخرف: ۲ وقوله: #أن تَضِلَّ خد ما نکر 
حدما ال که [البقرة: : ۷ فجعل من شرط الشهادة الذکر ر والْعلْم. 


وال علی ذلك أن الإنسان قد يكتب الشيء على وجه التجويد للخط 
وعلی وجوه أخرى» فلا يذل ذلك على صحَة المکتوب. 


)١(‏ في الأصل: فيه. 


] 11 


مسألة: فيمّن قرأ حديثاً على غيره 


ثم قال له: أرويه عنك؟ قال: نعم فإنه يَجُوزْ له أن یقول: حدئّني وأخبرّني 
وسمعثه من فلان» وهذا قول أضحابنا ومالك(). 

وقال بعضهم: لايَجُورُ له ذلك» ولكن يقول: قرأته على فلان 

دليلنا أن قول المقرّأ عليه «نعم» جواب عن سؤال القارئ» فيصير السّؤَالٌ 
مضمَراً فیه فیصیر کأنه حدثه بما علمه"» فیقوم قوله «نعم» مقام خبره. ألا 
تری الحاکم إذا سأل المدعی عليه عن دعوی المدعي: هل عليك الحق الذي 
ادعاه؟ فقال: نعم» كان ذلك إقرارء وجاز للقاضی أن / یقول: أقرّ عندي له 
بالحق. 
فقال: 0 :اشهدوا علي بما في هذا الكتاب ي 
يكون قول المقروء عليه: : انعم بمنزلة الإخبار [بما] فری ئ عليه وحدثه به. 


601 


[**ط] 


فإن قيل: قوله: «حدئني» و«آخبرني) يَقْنَضِي أن يكون المقروء عليه فعل 


۰۱۹۱/۳ «الفصول»‎ )١( 

(۲) للمزيد حول هذه المسألة يُنظر: «العدة؛ ۹۷۷/۳ وما بعدهاء و«المحصول» ۰86۲/4 
واشرح تنقيح الفصول» ۰۳۷۷ و«نفائس المحصول» ۷/ 7301-1701 

(۳) في الأصل: عليه. 

(4) في الأصل: افرى. 


تن دنل سح ا ل ا 


التحديث”" والإخبار» فإذا لم يوجد منه ذلك لم يجز للقارئ أن يقول: حدثني 


یل لَهُ: قد بنا أن قوله: : «نعم» بمنزلة فعله للإخبار والتحدیث بث(۲). 


فان قیل: لا يَجُورٌ أن یکون قوله: «نعم» في الاشتناء ۶ بمنزلة (نعم» في 
الاشتفهام؛ لأنه في الاشتفهام خبر عما استفهم» وا في الاستيذات آمر بما 
۱ ستؤذن فيه والْأمْر بالشيء لا یکون خبراً على الْمَأَمُور به. 

قیل لَهُ: فينبغي أن یکون إذا قرأ عليه الحدیث. ثم قال له: [أرويه] كما قرأته 
عليك. فقال: نعم يجوز له أن يقول: حدثني وأخبرني؛ لأن قوله: «نعم» هو 
جواب الاشتفهام» وهو خبره فينبغي أن يقول: حدثني وأخبرني. فإذا ثبت في 
قوله كما: قرأته عليك» ثبت ذلك في قوله: رواية عنك؛ لأن أحداً لا يفصل 


(۷) في الأصل: الحديث. 

(۲) فى الأصل: الحديث. 

۳( الأصل: الاستثناء أن. 

(6) في الأصل: أن يجوزء والظاهر أن الزيادة من الناسخ. 


Ler] 


مسألة: فى الرجل يقول لغيره: هذا حدیثی فحدّثُْ به عنى 
قال لوده زارت ای SE E‏ 

وجه قولهما أنه لم يوجد منه الحدیث بذلك ولا ما هو / في معناه» فلا 
یجُوز له أن یقول: حدثني وأخبرني. [و] لا تشبه(؟ هذه المسألة الأولى؛ لأن 
القراءة عليه والْأمْر بروايته عنه قام مقام إخباره عنه. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون قوله: هذا حديثي فاروه عني» بمنزلة أن 
یحدث بذلك. ألا تری أن إقراره بالبیع بمنزلة البیع نفسه. وقلتم: إنه یَجُوز 
للشاهد آداء ما سمع [قراره بالببع أن يشهد عليه أنه باع ذلك الشي». 

قیل لَهُ: الإقرار بالبيع إخبار عن وقوع العقد. والإقرار بالحديث بوقوع 
الحديث منه» وإنما إضافة الحديث إلى نفسه فلذلك افترقا. 

وذكر الشيخ أبو بكر الرَازِي أنه إذا قال: ما في هذا الكتاب حديثي فاروه 
عني» على آنهما كانا علما ما فيه جاز أن يرويّه عنه. فيقول: حدثني وأخبرني؛ 
كما إذا كان صكا بین يدي شاهدين وهما ينظران فيه ثم قال: اشهدا علي بما 
فيه أنه يَجُوزُ ذلك وأما إذا لم يعلما ما فيه لم يَجْرْ أن يشهدا عليه *ولم يَجُرْ 
لهما أن یحدنا*۱ بما فيه. 
(۱) تراجع المسألة في: «أصول السرخسي» ۱/ ۰۳۷۷-۳۷۹ و«الاحکام» ۲/ ۰۹۰ 


۱ في الاصل: شبهد. 
(۳) في الاصل: ولم يجز له أن بحث يما فیه. 


باب الکلام قي ال خبار ۳ ۲۸۹ ه 


مسألة: فى الإجازة والُناوّلة والمُکاتیة 
عند أضحابنا لا جوز له أن يقول في شيء من ذلك في يد من شهد له 


(1) الإجازة: من أقسام طرق نقل الحديث وتحمله. وهي متنوعة أنواعاً: 
أولها: أن يجيز لمعين في معین. مثل أن يقول: «أجزت لك الكتاب الفلاني» أو ما اشتملت 
عليه فهرستي هذه» فهذا على أنواع الإجازة المجردة عن المناولة. 
النوع الثاني من أنواع الاجازة: أن يجيز لمعين في غير معين. مثل أن يقول: «أجزت لك 
أو لكم جميع مسموعاتي. أو جميع مروياتي» وما آشبه ذلك. فالخلاف في هذا النوع أقوى 
وأكثرء والجمهور من العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم على تجويز الرواية بها أيضاًء 
وعلی إيجاب العمل بما ژوي بها بشرطه والله أعلم. 
النوع الثالث من أنواع الإجازة: أن يجيز لغير معين بوصف العموم مثل أن يقول: «آجزت 
للمسلمين» أو أجزت لكل آحد. أو أجزت لمن أدرك زماني»» وما أشبه ذلك. فهذا نوع 
تكلم فيه المتأخرون ممن جوّز أصل الإجازة» واختلفوا في جوازه. 
فان كان ذلك مقيداً بوصف حاصر أو نحوه فهو إلى الجواز أقرب. 
«معرفة أنواع علوم الحديث» ت عتر» ص: 164-181. 
المناولة: من آقسام طرق تحمل الحدیث. وهي على نوعين: 
آحدهما: المناولة المقرونة بالإجازة» وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق. ولها صور: 
منها: أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعاً مقابلاً به. 
ومنها: أن يجيء الطالب إلى الشيخ بکتاب. أو جزء من حديثه. فیعرضه عليه فيتأمله الشيخ 
وهو عارف متيقظء ثم يعيده إليه» ويقول له: «وقفت على ما فیه» وهو حديئي عن فلان أو 
روايتي عن شيوخي فیه فاروه عني» أو أجزت لك روايته عنى». وهذا قد سماه غير واحد 
من أئمة الحديث (عرضاً). معرفة أنواع علوم الحديث -ت عترء ص: 155-158 
* المكاتبة: هي كذلك قسم من أقسام طرق نقل الحديث وتلقیه وهي أن يكتب الشيخ = 


ار ] 


4 ب بالات 
بتصرف فيه فلذلك شهد بما شهد. فإذاً لا تناف بینهما(). 

وأما الشهادة على القتل والزنا فطريقها مشاهدة الفغل» وذلك يستحيل في 
وقت / واحد في مکانیین. وکذلك الْحَظر والاباحة یثبت من جهة الب كلاف 
ویستحیل أن یقول: السمك الطافي مباح ومحرم. 

ویثبت صح ذلك ما قالوا أنه إذا تعارض الخبران فى طهارة الماء ونجاسته 
وفي ذبیحته المسلوخة وموتها؛ سقطان فیرجع إل لباحة الشي» في لاحل 
كذلك هذا. 


واحْتَجٌ أبو الحسن [الكرخي] بأن الْحَظر والاباحة [ذا اجتمعا كان الْحَظر 
أولى» كالأمّة إذا كانت بين رجلين» وكالجرح والتعديل”" إذا اجتمعاء أن 
الجرح أولى. 


= إلى الطالب وهو غائب شيئاً من حديثه بخطه أو يكتب له ذلك وهو حاضر. ویلتحق بذلك 
ما إذا أمر غيره بأن يكتب له ذلك عنه إليه. وهذا القسم ينقسم أيضاً إلى نوعين: 
أحدهما: أن تتجرد المكاتبة عن الإجازة. 
والثاني: أن تقترن بالإجازة؛ بأن يكتب إليه ويقول: «أجزث لك ما كتبته لك أو ما کتبث به 
إليك». أو نحو ذلك من عبارات الاجازة. «معرفة أنواع علوم الحديث» ۰۱۷۳ 

(۱) قال السرخسي: فأما إذا كان المستجيز غير عالم بما في الكتاب فقد قال بعض مشايخنا: 
إن على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا تصح هذه الإجازة» وعلى قول أبي يوسف 
رحمه الله تصح على قياس اختلافهم في كتاب القاضي إلى القاضي وكتاب الشهادة. فان 
علم الشاهد بما في الكتاب شرط في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ولا يكون شرطاً 
في قول أبي يوسف رحمه الله لصحة أداء الشهادة. 
قال رضي الله عنه: والأصح عندي أن هذه الإجازة لاتصح في قولهم جميعاًء إلا أن أبايوسف 
استحسن هناك لأجل الضرورة» فالكتب تشتمل على أسرار لا يريد الكاتب والمكتوب إليه 
أن يقف عليها غيرهماء وذلك لا يوجد في كتب الأخبار. «أصول السرخسي» /١‏ ل/الا. 

(۲) في الأصل: التعديد. 


باب الكلام في الإخبار u‏ اوا ل 


والجواب أن الجارية إذا كانت بين رجلين اجتمع الْمْكان فيهاء فغلبنا('» 
الحظر. وأما سبب الْحَظر والإباحة في مسألتنا كلام الب باه وقد ین استحالة 
اجتماعهما. وإنما الجرح إنما كان أولى لأنه لم يعارضه ما ینافیه؛ لأن المزكي 
فول ما علمت الا خبرآه والجارح پخبر غن حدرت ار و که ف کر 
التزكية معارضة له. 

فان قیل: الاحتياط أن يؤخذ بالخظر؛ لأن الاقدام على المحظور معصية» 
وترك المباح ليس بمعصية. 


قِيلّ ل: اعتبار الْحَظر فيما هو مباح غير الاحتياط» ونستحق عليه العقاب. 


% 3% 3 


)١(‏ كلمة غير معجمة. 


۱۳۳ 


4 ا ره 


/ مسألة: في أن الخَبِرَ يَقُوى بكثرة الرواة 


كان الشيخ أبو بكر الرَازِي يقول: إنه لا يترجح ذلك") بكثرة الرواة. ثم 
ذكر له ما قال أصحابنا في كتاب الاستحسان؛ أنه إذا أخبرنا رجلان بطهارة 
الماءء وأخبرنا رجل بنجاسته"» أن خبر الرجلين أولى. وما قاله أبو حنيفة 
في العدد أنه يُعتبر في المخبرين العدد والعدالة» ويُقبل في نفس الوكالة حَبَّر 
الواحد. وما رووه عن أبي حنيفة وأبي يوسف في الشاهد إذا جر حه واحد 
وعدله أكثر من واحدء أن التعديل أولى من الجرح» فرجع عن قوله وقال: 
یقوی الخبر بكثرة الرواة". 

وإلى هذا القول ذهب كثير من أضحابا“. 

والدَّلِيلُ عليه أن كثرة العدد لها تأثير في إيجاب الْعلْم؛ لأن المخبرين إذا 
بلغوا عدداً مخصوصاً وقع الْعِلْمْبمُخْبِر خبرهم. وإذا كانت كثرة العدد طريقاً 


(۱) في الأصل ما صورته: لل. 

(۲) غير واضحة في الأصلء ثم كتبت في الحاشية مع علامة صح. 

(*) «الفصول؛ ۳/ ۰۱۷۳-۱۷۲ 

(4) المشهور عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن الخبر لا يقوى بكثرة الرواة. وذهب محمد بن 
الحسن الشييانى إلى أن ات بذلك. «أصول السرخحسي» ۰۲۹/۲ 
قال الآمدي: وأما الإجمال فهو أن الرواية يرجح فيها بكثرة الرواق حتى إنه يجب على 
كل مجتهد الأخذ بقول الأكثر بعد التساوي في جميع الصفات المعتبرة في قبول الروايق 
ولا كذلك فى الاجتهاد؛ فإنه لا يجب على أحد من المجتهدين الأخذ بقول الأكثر من 
المجتهدين ولا بقول الواحد أيضاً. «الإحكام» ۰۲14/۱ 


باب الکلام في الا خبار ۲ ET‏ 


إلى العلم» وجب أن یکون الخبر [الذي] حصلت هذه المزية له أقوى من 
الخبر الذي عدم ذلك فيه. 

فان قيل: كثرة المُجتهدين طريق إلى الْعلّم عندكم بأن يجتمع جميع الأمة 
على حكم من الأحكام من طريق الاجتهاد. فيكون ذلك موجباً للعلم. كما 
يكون خبر لور موجباً للعلم. ومع هذا فان کثرة / عدد المجنهدین لا یوجب 
قوة اجتهادهم. 

وكذلك كثرة عدد الشهود طريق إلى الْعلّم ؛ لأنهم إذا بلغوا عددا مخصوصا 
وقع الم بشهادتهم. ومع ذلك فان اْملْك الذي يشهد به ثلاثة لزيد. مساو 
للملك الذي یشهد به اثنان لعمرو» فیکون بیتهما نصفین . كذلك الخبر الذي 
يرويه ثلاثة لا يَجُورُ أن یکون أقوى من الخبر الذي يرويه اثنان بضذه. 

الجواب: أن العلم لا يقع باجتهاد المُجْتَهدِين وإنما يقع بإجماعهم دون 
اجتهادهم. وأما العلم الراجح") بِخَبَر واه فإنما يقع بر العدد دون معنى 
سواه. فلا یلزم الاجتهاد على ما ذکرناه. وأما الشهادة فالقیاس أن تقوی بكثرة 
عدد الشهود إلا أن الشرع لما ورد بکون الثلاثة والأربعة في حکم الاثنين في 
الحقوق وما هذه حاله لا يَجُورُ أن یجعل أَضّلاً لغیره. 

على أن الشهادة يخالف حكمها حكم الخبر؛ ألاترى أن مايُحكم به بشهادة 
الاثنين فإنه لا ينقض مثله بدلالة أن شاهدين لو شهدا على زيد أنه قتل عمراً؛ 
فحكم الحاكم بذلك, ثم شهدا آخران'" بحياة عمر» لم ينقض الحاكم ما حكم 


1 م] 


به من القتل» وليس كذلك الخبر؛ لأن / ما يثبت بِخَبّر الواجد يَجُورٌ أن پُنسخ ٠.٠١‏ 


)١(‏ في الأصل: الرابع. 
() في الأصل: اخرانه. 


ME. belê f irae 
بخَبّر اواج. وإذا كان كذلك لم يمتنع أن يختلفا في باب القوة بكثرة العدد.‎ 
یل آنخز: وهو أن كثرة الشبه يقوى بها في القياس» فللان) تكون كثرة‎ 


الرواة يقوى بها ما يثبت من جهة الخبر أولى. 


3 و‎ E 


باب الکلام في ال خبار 1 ۲۹۵ 


مسألة: في الحدیث هل يجب أن يُرْوَى علی" الط 
أو یجُوز أن يُرْوَى على المَعْنى 
مَذْهَبُ أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه أنه يَجُورُ أن يُروى على المعنى» وهو 
قول الحسن [البصري] والشعبي“. 
وم الا E‏ للقن ريسعب آن LASERS‏ 


تف ابن سیرین*) ر 


(۱) فى الأصل: عن. 

(۲) الشعبي: عامر بن شّراحيل بن عبد بن ذي كبار» الإمام» علامة العصرء أبو عمرو الهمداني» 
ثم الشعبي. 
مولده في إمرة عمر بن الخطاب» لست سنین خلت منهاء وقیل: ولد سنة إحدى وعشرین. 
حدث عن: سعد بن أبي وقاص» وسعید بن زيد» وأبي موسی الأشعري؛ وعدي بن حاتم» 
وأسامة بن زيد» وأبي مسعود البدري وأبي هريرة» وأبي سعد وعائشة» وغير هؤلاء من 
الصحابة. توفي سنة أربع ومئة. #سير أعلام النبلاء؟ 4/ ۳۱۸-۲۹4. 

(۳) قال الآمدي: والذي عليه اتفاق الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل والحسن 
البصري وأكثر الأئمة أنه يحرم ذلك على الناقل إذا كان غير عارف بدلالات الألفاظ 
واختلاف مواقعهاء وإن كان عالماً بذلك فالأولى له النقل بنفس اللفظ؛ إذ هو أبعد عن 
التغییر والتبديل وسوء التأويل. ون نقله بالمعنى من غير زيادة في المعنى ولا نقصان منه 
فهو جائز. «الاحکام» ۱8/۲ و«شرح اللمع» ۲ 

(6) ابن سیرین: محمد بن سیرین الأنصاري آبو بكر بن أبي عمرة البصري» ثقةء ثبت» عابد» 
كبير القدر. سمع آبا هریرق وعمران بن حصينء وابن عباس» وعدي بن حاتم وابن عمر. 
مات سنة عشر ومئة. سير أعلام النبلاء»: /٤‏ ۰0۲۲-۲۰۹ «تقریب التهذیب»: 4۸۳ 

(۵) وهو مذهب بعض الشافعية ومتأخري أصحاب الحدیث. «أصول السرخسی) ۳۵۵/۱ = 


9 سس از 


دليلنا: أن المقصود من الحدیت ما يتناوله معنی اللّفْظُ دون نفس اللْفْظ 
فإذا جاء بالمعنى مستقيماً جاز ذلك. 
ألاترى أن الشاهد يسمع الإقرار بالفارسية» ويؤديه إلى الحاکم بالعربی 
فَيَجُورُ ذلك. وكذلك المترجم للحاكم بغير الط الذي سمعه من المتداعيين» 
جوز کذلك هذا. ول عليه أيضاً أنه يَجُورُ أن ینقل الحديث عن غير رسول الله 
]1۳ / يي بلفظ غير ما سمعه فلو لم بَجُز اعتماد المعنى لم يَجُرْ ذلك في أحاديث 
الصحابة أيضاً. 
ألا ترى أنه لما لم یج الکذب ولزم اعتماد الصدق» واستوى فيه 
[صحابة] رسول الله ی رضي الله عنهم» كذلك هذا. وليس من حيث عظم 
الكذب [على] رسول الله ب ما يجب أن يخالف حكم لفظ غیره؛ لأنهما 
يتفقان في كونهما كذباً وقبحأء وان اختلفا في صغر المأثم وكبره. 
ألاترى أن المعاصي تختلف في المآثم؛ وتستوي في وجوب التجنب عنها. 
فإن قيل: : فعلى هذا يجب أن نخبر و[لا] نعتبر اللَْظ في الأذان والتشهد 
وتسبيحات الركوع والسجود؛ وما يجري مجراها من اف والألفاظ التي 
ورد بها الشرع» إذا كان الط المنقول له يفيد ما أفاده الفط الذي ورد به 
لشیم ولما لم يَجُرْ ذلك بافاتی» كذلك ما افو فيه. 
قيلَ :نا لم يَجُوْ ذلك؛ لأنا نعتبر نفس الل وجعل المَطلحة في 
لس کل نیت عن ردول ل كا لأنا إنما تُعبّدنا بما تضمنه 
]۳و1 الط دون حکاية اللفظ فإذا/ كان ال المنقول إليه يفيد من الحم والمعنى 
مثل ما يفيده اللَفْظ المسموع منه عَلَيْهِ السّلامُ؛ وجب ألا يكون اللفْظین. 


= و«التبصرة؛ 35 و«التمهيدة */ 157-111 و(المختصر» ۷۰/۲ 


باب الكلام في الا خبار : ۱ ۹۷( 
واحْتَّجٌ من ذهب إلى القول الآخر بما ژوي عنه يه أنه قال: ارجم الله 
امراً سمح مَقَالتِي فَوَّعاها ثُمَ آذاها ی مَنْ لَم یَنمَغْها»۱» فأمرنا بأداء ذلك 
على ما سمع. 
والجواب أنه إذا حفظ ذلك ونقل المعنى» فقد وعاها فأداها إلى من لم 


يسمعها. ألا ترى أن رجلاً لو سمع من رجل حكاية فحكاها لغيره بغير ذلك 
لْظ الذي سمعه. جاز أن يقول: قد أديت إليك ما سمعته كما سمعته. 


1 ۲ الطبراني في «الأوسط» ۲۰۱/۷ ح ۱ وفي «الکبیر»‎ )١( 
وروي بلفظ «نضر». آخرجه الترمذي ۳/۵ ۲۵۸ وأبو داود في العلم ۷» ۰ وابن ماجه‎ 
۱۳۳۰ ۱ح ۰ والدارمي 2۳۰۲/۱ ۰۲۳4 وأحمدح‎ 


4۹۸ ااا رت 


مسألة: فيمن رُوي عنه حدیث وهو ینکره 


عندنا أن ذلك يمنع من قبول الخبر”). 

وعند أضحاب الشافعی لا يمنع ذلك"). 

مثل حدیث الشاهد واليمين» وحدیث النکاح بغیر ولي. 

دليلنا أَنَّ الزاوي إنما ينقل الخبر عن غيره» كما أَنَّ الشاهد ینقل شهادة 
غيره» وقد أجمعنا ان شاهد الأَصْل إذا أنكر الشهادة بسمع شهادة شهود الفرع؛ 
كذلك المحدث إذا آنکر الحديث لم تُقبل رواية غيره عنه. 


سا وین صِحَةَ / ذلك أن عماراً روى لعمر أنهما كانا في الابل فأصابته 
الجنابة فمعك في التراب فلما آخبر ال بيا بذلك قال له: «إنما كان يَكفيك 
من ذلك ضریتان: ضربة وج وَصَرْبة لین ی الْمِرْقَقَيْنِ)”" واختَجٌ عليه 

(۱) «الفصول» ۳/ ۱۸۹-۱۸۳ «أصول السرخسی» ۰۳/۲ 

(۲) قسم الامدي الانکار إلى نوعین: إنكار رد وتکذیب للفرع» وانکار نسیان وتوقف. 
فعلی الأول فلا اختلاف في امتناع العمل بالحَبَر» وعلی الثاني فذهب مالك والشافعي 
وأحمد في إحدى روایاته إلى وجوب العمل به؛ خلافاً للكرخي وجماعة من أصحاب آبي 
حنيفة وأحمد في الرواية الثانية. «الإحکام» ۲/ ۰۱۵۲-۱۵۱ واشرح اللمع» ۲/ 1١١‏ . 

(۳) آخرج النسائي غن ابن عبد الرّحمَنٍ بن أبرّى غن أبيه أن رجلا سأل عُمَرَ بنَ الخطاب 
عن التَيمُم فلم يدر ما يَقُول. فقال عماژ: أنَدكُدِ حَيتُ كُنا في سَربَةِ فَاجتبث فَتَمَعْكتُ في 
شراب ای ۳ يط فقال: «إنّما كفيك هكذا». وضرب شُعبةٌ ديه على زکبتیه = 


باب الكلام في الا خبار سس ___ م 


بجواز التیمم للجنب. لم یقبل عمر حديثه؛ لاه لم يذكره» مع أَنَّ عماراً كان 


عدلا ثقة. 


فان قيل: فقد قبل النَبِيَ كلل قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لما قالا: 
إن ذا اليدين صدق فيما قال مع أنه عليه السَّلامُ لم يذكر ذلك. 


2 


وقبل [عمر] أيضاً قول أنس بن مالك * في آمان لزان "۲ مع أنه لم 
يذكر ذلك قبل(). 

قِيلَ لَهُ: قد *قَبِلَ الب َة قولهم لما ذكر ذلك*۳ وكذلك عمر ذكر ما 
أخبره أنس بن مالك فلذلك عملوا به. 


فإن قيل: لما جاز أنْ يَنْسى المروي عنه الخبن لم يَجْز أن يرد خبر من 
روى عنه. 


قِيلَ لَهُ: فقد یَجُوزٌ أنْ يكون الرّاوي عنه غلط فيما رواه وسها فيه. 


5 وتف في يَدَيهه وعشخ بهما وجهه وميه مره واجدةٌ. 159/1ح ۰۳۱۷ وأبو عوانة ۲۵۶/۱ 
ح ۸۷۰ و(مستد السراج» ح ۸. 
وينظر: «المبسوط» للسرخسي ۰۱۲۱۰۱۰/۱ و«بدائع الصنائع» للكاساني .45/١‏ 
)١(‏ في الاصل: أنه أمر الهرمران. 
الهرمزان الفارسي كان من ملوك فارسء وأسر في فتوح العراق» وأسلم على يد عمر ثم 
كان مقیماً عنده بالمدينة» واستشاره في قتال الفرس. «الاصابة» 16٩-۲‏ 
(۲) ابن آبي شيبة ۰۱۱/۳ ح ۰۳۳۰۲ 
(۳) ما بين العلامتین مکرر في الأصل. 


{FY‏ لك 


۳3 5 27 |, ê 

مسالة: في أن من تأخر إسلامه لا يوجب ذلك تأخير خبره 

ذهب أصحابنا إلى ذلك وهذا مثل خبر فیس بْنِ طلْن) مع حديث غيره 
في مس الذكر”". 

٠٠‏ وعند بعض أضحاب الشَافعي/ أن ذلك يوجب تأخير الخبر(. 

دليلنا أن كفر الكافر لا يمنع من صِحَةِ سماعه من التي بء كما لا يمنع 
الرق والصغر من ذلك. فإذا كان کذلك: وجاز أن يكون الرّاوي سمع ما رواه 
في حال كفره من اي يله ثم رواه بعد إسلامه لم يكن في تأخير إسلامه 
دليل على تأخير خبره. 


(۱) قيس بن طلق: عده ابن الأثير من الصحابة. وقال فيه ابن حجر: قيس بن طلق بن علي الحنفي 
اليماني؛ تابعي مشهور. «أسد الغابة: 4/ ۰4۱۰ «الاصابة في تمبیز الصحابة»: ۰۶۲۱/۰ 

(۲) الحدیث سبق تخريجه ص۲۷۰. ۱ 

(۳) قال الزركشي: ویرجح من لم يرو الا في حال الاسلام» ویرجح متأخر الاسلام» فیرجح من 
تأخر إسلامه على من تقدم إسلامه؛ لأن تأخر الاسلام دليل على روايته آخراء کتقدیم رواية 
أبي هريرة في النقض من مس الذكر على رواية قيس. والظاهر أن روايته بعد إسلامه. هكذا 
ذكره الشيخ أبو إسحاق وابن برهان» وتبعهم البيضاوي وغيره. . وجزم الآمدي بعكسه معتلاً 
بعراقة المتقدم في الإسلام ومعرفته. وليس بشيء. وقال الأستاذ أبو إسحاق: يقَدَّم خبر 
المتأخر الإسلام إن كان في أحد الخبرين ما يدل على أنه كان في ابتداء الاسلام» وإن جاز 
أن تكون روايته متأخرة عن رواية المتأخره فإذا مات المتقدم قبل إسلام المتأخر وعلمنا أن 
الأكثر رواية المتقدم فتقدم على رواية المتأخرء فهاهنا نحكم بالرجحان؛ لأن النادر ملحق 
بالغالب. «البحر المحيط» في .185-١9/9/8‏ 


باب الكلام في الإخبار اد 


مسألة: في الصَحابي أو التابعي إذا قال: 
كانوا يفعلون كذا وكذا 

ن ذلك يكون إضافة إلى الجماعة دون الواحد منهم عند أضحابناء وهو 
الذي قاله أبو الحسن الكرخي. 

ونظيره حديث عائشة: كانوا يكرهون فعل العمرة في خمسة أيام» وقول 
إبراهيم [النّحَعي]: كانوا يحذفون التكبير حذفاً"©. 

ومن الشافعية من خالف ذلك قائماً" بقوله: محتجَّاً به» والحُجّة إنما هي 
في قول الجماعة دون آحادهم* فيجب أنْ يكون إخباراً عن جماعتهم". 

فان قيل: لا يَجُورُ أنْ يكون ذلك إخباراً عن الأئمة وعن آحادهم, فان 


(۱) «العدة» ۳ «الاحکام» ۹/۲ 

(۲) «العدة» ۲۳ الا حکام» ۹/۳۲ 

(۲) كلمة غير واضحة في الأصل. 

(5) في الاصل: احسادهم. 

(6) قال ابن السمعاني: وإذا قال الصحابي: کانوا یفعلون كذاء فهو على ثلاثة أضرب: 
أحدها: أن يضيفه إلى عصر الرسول عة 
والآخر: إلى عصر الصحابة رضي الله عنهم. 
والثالث: أن ینطق. فإن أضافه إلى عصر الرسول ب وكان مما لا يخفى مثله. حمل على 
إقرار الرسول وصار شرعاًء وإن كان مثله يخفى كأن يُكرر منهم وكثر حمله على إقراره؛ لان 
الأغلب فيما كثر منهم أنه لا يخفى عليه. «قواطع الأدلة في الأصول؛ ۰۳۱۳/۱ 


قیل لَهُ: قول الأئمة وقول غيرهم سواء في ذلك؛ لا يَجُورُ تقديم قولهم 
عندنا على قول غيرهم. وكذلك الواحد من الصحابة قوله وقول غيره مقابل» 
۱.۰ فَلايَجُوزُ تقديم قول بعضهمء ويجب أَنْ يكون / ذلك إخباراً عن قول جماعتهم 
ليكون ذلك حُجة. 
فان قيل: إن كان ذلك إجماعاًء فيجب ألا تسوغ مخالفته. 
قیل ل: هو إجماع تقل من جهة آحاد. فلهذا ساغ مخالفته» كالنص الذي 
نقله واحد يَجُورٌ مخالفته بما هو أولى منه. 


باب الكلام قي الإ خبار 4-5 


مسالة: اسم الصَحايي 


عندنا یقم على من رأی الب بل وخص به کاختصاص الصاحب 
بالمصحوب. وسواء روی عنه الحدیث أو لم يرو عنه تعلم منه أو(" لم یتعلم 


منه. 
وقال الجاحظ:۳) لا یقع هذا الاسم إلا [علی] من صحبه وتعلم منه۳*٩).‏ 


وقال بعض الناس: لا يقع الاسم إلا على من رآه وروی عنه ولو حديئاً 
of‏ 
واحدا ۰ 


(۱) في الأصل: و. 

(۲) الجاحظ: بو عثمان البصري المعتزلی» وإليه تنسب الفرقة الجاحظية من المعتزلق صلّف 
الکثیر من الفتون. كان بحراً من بحور العلم رأساً في الکلام والاعتزال» وعاش تسعین 
سنة. وقیل: بقي إلى سنة خمس وخمسین. أخذ عن القاضي أبي یوسف. وثمامة بن 
آشرس» وأبي إسحاق التظام. وئوفي سنة خمسین ومنتین. «وفيات الأعيان» ۳/ 4 ۰4۷۰۶۷ 
«شذرات الذهب» ۰۲۳۱/۳ 

(۳) في الأصل: من هو. 

(4) هذا التعریف للصحابي ذکره الزركشي نقلا عن الصيمري. «البحر المحیط» 5/ ۰۱۹۲ 

(5) قال ابن الصلاح: اختلف آهل العلم في أن الصحابي من؟ فالمعروف من طریق أهل 
الحدیث أن كل مسلم رأى النبي ی فهو من الصحابة. قال البخاري في «صحيحه»: من 
صحب النبي ی أو رآه من المسلمین؛ فهو من أصحابه. وبلغنا عن أبي المظفر السمعاني 
المروزي أنه قال: أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابي على كل من روى عنه حديثاً 
أو کلم ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من الصحابة... والظاهر يقع على كل من = 


lv} 


۳ لت 

دليلنا أن عادة الناس جارية بإطلاق هذا الاسم على من اختص باب 
يك والمنع من إطلاقه على من لم يختص به وإن كان قد رآه وسمع منه 
مثل من ورد عليه من الوفود والرسل. فإذا كان كذلك» وجب أن يكون هذا 
الاسم جارياً على من اختص به عَلَيْهِ السّلامُ الاختصاص الذي ذكرناء ولا 
اعتبار بأخذ الم ورواية الحديث؛ لا جماعة) من أصحابه امتنعت من 
الرواية عنه عَلَِْ السّلامُ مثل الزبير وأصحابه؛ ولم يكن ذلك مانعاً / من إجراء 
الاسم عليهم. 

وكذلك أخذ العلم عند الاعتبار به؛ لأَنَّ من احتص بغير الاختصاص 
الذي ذكرناه» غاية ما يقال عنه: اه صاحبه» وان لم یأخذ عنه العلم. 


= طالت صحبته للنبي بقل وكثرت مجالسته له على طريق التتبع والأخذ عنه. قال: وهذا 
طريق الأصوليين. «معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح ٠١١‏ . 
(۱) في الاصل: جامعة. 


باب الكلام في الإخبار بی ا e‏ 0 


مسألة: فيمن یحور الإخبارٌ عنه باه صَحابيٌ 


لا يجُورُ عندنا الاشباز عن أحد أنه ضحابيٌ إلا بعد وقوع الْعِلْم به؛ إما 
اضطراراً أو إما اكتساباً. 

وقال بعض الناس: يَجُورُ آن نُخبر بمن لا تأمن آن يكون کنیا [و] لا 
يَجُوزُ أن نُخبر بما يتحقق أنه كذب؛ لِأَنَّ كل واحد منهما قبيح من فاعله؛ وإذا 
[کنا لا] نأمن أنْ يكون کنباً لم یج الاخباز به(). 

إن قیل: ليس قد آوجبتم العمل بما یخبر به الواحد عن رسول الله وكا 
وإن كان يوجب أنْ یکون الرّاوي كاذباً» وهلا قلتم في مسألتنا. 

قِيلَ له: لأنَّ العمل ليس بِحَبَره ولهذا لا يصح الصدق والكذب فيه 
وإنما يصح ذلك في الخبر. وقد يَجُورُ أن يكون العمل واجباً علينا خر 
الواجد. وان جاز أنْ يكون كاذباً في خبره» فيكون ذلك العمل مباحاً ويكون 


- 


ألا ترى أَنَّ الله قد تعيّدنا بإمضاء الْحُكُم بشهادة شاهدين إذا كان ظاهرهما 
العدالة» وإن كان يَجُورٌ أن يكونا / كاذبين. 


فان قيل: أليس أَنَّ ال ب يبعث بالرجل الواحد إلى الأطراف لیْعَلم 


1178 /۳ ينظر «التمهيد»‎ )١( 
في الأصل: ليس.‎ )( 


[i FA] 


۳۰۹ مسانل لاف 
الناس الأحكام؛ ولیحکم بینهم» فكانوا يأخذون عنه العلم ویخبرون آنه 
صاحب ای کے راما ما كان من بعثه وجل فلما کانوا یخبرون أله صاحب 


رسول الله ی على طریق الظن(۲. 


)١(‏ في الأصل: للظن. 
(۲) إلى هنا تنتهي هذه المسألةء ولا يوجد رد وجواب للصيمري على هذا الاعتراض. 


e 


باب انکلام ق الا خبار + ۳۰۷ أب 


5-8 و ليما ۰ 1 
هل يَجُوز لنا قبول ذلك منه أم لا 
عندنا المخبر بذلك إذا كان عدلاً ثقَدٌ فان خبره مقبول(). 
ومن الناس من قال: لا يعمل على خبره. وإنما يعمل على قول غيره”". 
دلیلنا: أن العقل لا یمنع من قبول خبره بذلك, والسّمْعُ لم يرد بالمنع من 
فکان فقدان الدَّلِيل الموجب لرد خبره دليلاً على جواز قبوله. 
فان قیل: ليس قد منعتم الاخبار بأنه صَحابِيٌ الا بعد وقوع العلم بذلك» 
فکیف سوغتم الآن قبول خبره واطلاق اسم الصَحابي عليه بقوله. 
یل لَهُ: إنا لانقطع بصدقه ولا جوز بأنه صَحابِيٌ على وجه القطع» وانما 
نخبر بذلك مشروطا بأنه هو الذي آخبر به» كما نفعل / ذلك إذا كان المخبر (۳۸,) 
غيره. 
ا فان قيل: “لما كان في هذا الخر ۳ جر منفعة إلى نفسه» وهو حصول 
الفضيلة له بكونه من الصحابة؛ وجب أنْ يكون ذلك مانعاً من قبول خبره كما 
(۱) «تيسير التحرير» ۳/ 1۷. 
وهو مذهب آبي بكر الصيرفي من الشافعية. "/ ۰۱۹۹-۱۹۸ 
(۲) حول هذه المسألة يُنظر: «التمهید» ۳/ ۱۷۷-۱۷۵۹ واالاحکام» ۲/ ٩۳-۹۲‏ و«شرح 


مختصر الروضة» ۲/ ۰۱۸۷-۱۸۵ و«البحر المحیط» ۰۱۹۹-۱۹۸۹ 
(۳) في الاصل: فان قیل: لما كان المخبر غیره فان قیل لما كان في هذا الخبر. 


A‏ كد 
يمنع ذلك من قبول شهادة الشاهد إذا * جرت شهادته ۲۳۳ منفعة إلى نفسه. 

قیل لَهُ: لا جلاف بين المخبرين بقوله بر الواحد في أن حصول النفع 
للمخبر لا يمنع من قبول خبره. فإذا كان كذلكء لم یز أن نجعل الشهادة 
أضلاً للمخبر في هذا الباب. یبن صحَدً ما ذكرناه أنه لما كان خبره عن غيره 
نه" صَحابِيٌ مقبولا كان خبره عن نفسه أيضاً مقبولا. 


(۱) في الأصل: حرسهادته. 
(؟) مي الأصل: أصل. 
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باب الاجماع 34 مس چ و 


باب الإجماع 
مسألة: اتفق علماء الأمصار وعامة المتکلمین 
على أن الاجماع حجَة حخة 


وقال النظام وطائفة من الروافض: إِنَّهِ لاحجّة في الإجماء”". 


والدَّلِيلُ على صحّة قولنا قوله تعالى: ومن اف ارول من بعد ما 
َي لد ی و 
a‏ فتوعٌد على ترك اباع غير سبيل المؤمنين» فدل ذلك 
على أَنَّ اتباعهم صواب ومخالفتهم خطأ. 

فإن قيل: إنما توعد على ترك سبيل المؤمنين مع مُشافة الرسولء فلا يكون 
في الآية دلالة على وجوب اتباع سبيلهم» ولزوم الذم بمخالفتهم بانفراده. 

دل 8 مذا جيل اوداك اك لاجر يشيع ينهماني الرعية لا وکل 
واحد منهما یستحق الوعيد به على انفراده. ألا ترى أنه لا يَجُورُ التوعُدُ على 
فعل المعصية والمباح» ويَجُوزُ التوعد على فعلين معصيتين. وإذا كان كذلك» 
وقد جمع الله سبحانه وتعالى ذ في الوعيدين مُشاقة الرسول ومن ترك اتباع 
سبیل المؤفتين» علمنا أن كل واحد متهما على غالة ق عليه العقات. 


() «البرهان» ١‏ 545-544 و«المعتمد» 404-408/7. و«التبصرة» ۳4٩‏ و«شرح اللمع»» 
و«التمهيد» ۶/۳ ۲۲۵۰-۲۲ 


0 مج مر رح 27 ےا رس 2 
بیع عر سیل موی / نوی ما ول وَتضَلِو جهتم وساءث رهم ذا 


43 بهت ۰ زین 


3 
فان قيل: نما أراد بذلك ترك اتّباع سبيلهم فيما صاروا به مؤمنين وهو 
فعل الإيمان» فلا يكون في ذلك دلالة على أن ترك اتباعهم فيما يجمعون عليه 
یل لَهُ: سبيل المؤمنين هو ما يفعلونه» فكل فعل أجمعوا عليه فهو 
(۲۰,) سبیلهم./ ألا ترى أن قول الواحد منا لغيره: اتبع سبيل فلان يَقْنَضي وجوب 
متابعته فيما يفعله على الوجه الذي يفعله. وإذا كان كذلك. وجب أن يكون 
كل فعل قد أجمع المؤمنون عليه أن يكون حُجَة وأن نکون مأمورين باتباعه 
وترك مخالفته. 


ت سم رصم و أ 


دلیل ٌ: وهو قوله تعالى: « وا 5 وَسَطا * [البقرة: ۱6۳] 
يعني عدلا؛ وت عل الاين یکره فلع تهیدا 4 
[البقرة: 145]» فوصفهم بالعدالة» وجعلهم شهداء على الناس كما جعل الرسول 
شهيداً عليهم. فلما كان قول الرسول حُجَة لا يسع مخالفته» كذلك الأمة مة. 


(۱) قال الغزالي بعدما ذكر الآيات السابقة التي يستشهد بها الأصوليون في حجية الإجماع: 
هذء کلها ظواهر لا ْم عَلَى العَرَضء بل لا دل أيضاً لاله الظواهر. وأقواها قوله تعالی: 
وسن يكاي الرسول من ب بعد مَ الى وب عر سل موی لو ما کول وشوو 
جهكم وَسَآدْتمْصِيًا © [النساء: «No‏ 01 ذَلِكَ وجب اتباع سَبِيلٍ المُمنی. وهَّذا ما 
تمك به الشَافِِئُ» ود أطتبنا في كتاب «تهذیب الأضول» في توجبه الأسئلة عَلَى الآبة 
ودفعها. 
الذي ترا أ لآبة ليست تا نيالمَرض» بلاج أن اراد بها أن من يقال السو 
ویشاقه تیم غیز سيل المزمنین في مُشایعته ونصرته ودفع الاعداء عَنهُ وله ما ولي 
كاله لم يكت بترك المشاقة حى صم اه ماع سبي المُوْمِنِينَ في صرَته والب نه 
والانقياد له فيما وتف وهَذا ُو الظَاهِرُ الشاب إلى الهم » فان لم يكن ظاهراً فَهُو 
مُحَثَّمِل. «المستصفى» ۰۱۳۸ 


ابالإهاء 42 


فإن قيل: إن الله سبحانه وتعالى جعل شهادة جميع الأمة حجّةء فلا يفتضي 
ذلك أن يكون بعضهم بهذه الصّفة. بل يقتضي أن يكون جميعهم بهذه الضَفة 
فيكونوا شهداء في الآخرة لا في الدنيا. 

قیل لَهُ: ليس الأمر على ما ظننت؛ بل أخرج الله تعالى هذا القول مخرج 
المدح لهم والثناء عليهم. وذلك يفتضي / كونهم حُجّة في الدنيا. 

ین ذلك أن الله تعالى جعلهم شهداء على الناس كما جعل الرسول 
شهيداً عليهم في الدنيا والآخرة» وكذلك الأمة شهداء على الناس في الدارين. 

فان قیل: قوله(): *«کووانهداء عَلَ لئاس # [البقرة: ۱6۳] لا 1 
على آنهم بهذه الضفت كما أن قوله: «وَمَا لت رالانی الا ينود 4 
[الذاريات: 07] لم يدل على آنهم بهذه الصّفة» وأنهم لم یعبدوا غیره. 

قيل [له]: لو جاز هذا الذي ذكرت فى شهادة الأمة» لجاز في شهادة 
ال سول هلان الله تعالى جمع بين الشهادتين. على أن قوله: َو 
[الذاريات: 07]» اقتضى و جود عبادة الله من الجن والانس؛ لأن جميعهم لم یخل 
من ذلك. فنظيره أن يكون فى الأمة من تكون شهادته حُسجَةٌ واجباً اتباعها. وإذا 
بت لنا آن فى الامة من هذه كه بطل قول المُخالف؛ لانه لا بقول بذلك. 

فان قیل: عدالة الشهود إنما تعتبر في حال الأداء» لا“ في حال التحمل» 


ع ره يس مرس 


فلا يكون قوله: الیک ڪووا شه دآء عل لاس [البقرة: ۱:۲] دليلاً على آنهم 


عدول في حال الشهادة» وعلی / کونهم شهوداً لا يمنع وقوع الخطاً منهم» (۱.:۰ 


() في الأصل: قولهم. 
() في الأصل: لأن. 


] ۱1 


e‏ ۳۱۲ 4 متسانلاللاف 
كما لا يمنع وقوع ذلك من الشاهدين اللذين تنفذ'' الأحكام بشهادتهما. 

قیل لهُ: هذا المعنى موجود في شهادة الرسول عَليْهِ السّلامُ كما لم يمنع 
ذلك شهادة الرسول يل لم يمنع أيضاً شهادة الأمة. فأما جواز الخطا على 
الشاهدين» فليس بموجب مما ذكروه من الأمة؛ لأن الله تعالى لم ينص لا 
على شاهدين بأعيانهما حتى يكون ذلك مانعاً من وقوع") الخطأ منهم ولو 
نص على شاهدين بأعيانهما حتى يكون ذلك مانعاً من الخطأ منهم» ولو نص 
على شاهدين لمنعنا وقوع الخطأ منهما فيما يشهدان به كما منعنا من ذلك في 
شهادة الرسول ية والأمة. 

ولا جوز أن يقال: إن كونهم شهداء لا يمنع وجود الصغائر منهم كما 
لا يمنع ذلك من وقوع الصغائر من النبيّ. فإذا جاز ذلك عليهم» لم يكن 
إجماعهم حُجّة؛ لجواز أن يُجيعوا على خطأ صغير؛ لآن ذلك لا يَجُورٌ منهم» 
كما لا تجوز الصغائر من الأنبياء فيما يؤدون إلينا منهم. 

/ ین ] صحَّة ذلك أنه لو جاز وقوع الصغائر منهم فيما يجمعون عليه 
لاحتيج إلى غيرهم في الشهادة علیهم والقول في ذلك الغير كالقول فيهم؛ 
فيؤدي إلى ما لانهاية له من الشهداء والشهداء على الشهداء. 

فان قيل: إنما لم نجوز وقوع الخطأ من رسول الله كه فيما يؤدي لثلا 
يؤدي إلى التنفير عنه» وهذه ال لا توجد في الأمة. 

قیل لَه إذا كان إجماعهم حُجّة فكل ما دى إلى التنفير عنهم يجب منعه 
(۱) في الأصل: «تنفيذ» بدون نقط. 
(۲) في الأصل: وقوعهم. 


خم 
باب الو جماع ۱ o‏ ع يط عم ايه 


ذلِيلٌ آخَرْ: وهو ما ژوي عن الب 37 أنه قال: «أمتي لا تجْتْمعْ على 
خطأ»”'2. وفي لفظة: «لا تجتمم أمتي على ضلال»(. 


فان قيل: هذا من أخبار الآحاد. فلا يجوز ثباث الإجماع [بهاء وجعل 
مخالفها] أنه شاق للعصا وأنه مستحة مستحق للذم. 


[قيل له]: وجنا" عامة الامة جارية ألا یجمعوا على العمل بموجب 
خبر إلا وقد قامت الحْجَة عندهم٩»‏ 


كك اس سر الا اس م ل ور ور 
هو مَشهُور بلفظ: «علی ضلالة» بدل «غلى خطأ» وله طرق. «تذكرة المحتاج إلى أحاديث 
المنهاج» ۵۱. ۱ ۱ 

® ی و مه 
ل ل 17 
عَنة أبُو داد الطَيالِسِيُ» ویو عامر اعد وغیژ واجد من أهل العلم. 6 ۰۲۱۲۷ 
وأحمد ح ۰۲۷۲۲۶ والطبراني في «المعجم الکبیر» ۲/ ۲۷۷۱۰ والحاکم ۲۰۰/۱ 
ح ۳۹. 
قال ابن حجر: ولِلتّرمِذِيٌ والحاكم عن ابن عُمرَ مَرفُوعاً : للا تجتمع هَذِهِ الأمةُعَلَى ضَلالٍ 
ند وفیه یمان شَعبانَ المَدَِيُ ومو ضعیت. وأخرج الحاكمْ له شواهد. «التلخيص 
الحبیر» ۰۲۹۹/۳ 
قال العجلوني: وبالجملة فالحدیث مشهور المتن وله آسانید كثيرة وشواهد عديدة فى 
المرفوع وغیره. «كشف الخفاء» ۳۵۰/۲. ۱ 

(۳) في الأصل: ووجدنا وقبل سقط. 

۹3 قال الغزالي وهو یذکر مسالك حجية القیاس: التسلك الاي وهو الاقوی: مك بقوله 
از : «لا تَجتمع امي عَلَى الخَطَأه . ومذا من حَيتُ الفط أقوى وأدل عَلَى المَقصُودء ولکن 
لیس بالمْتواتر كالكتاب. والكتابُ موی لكن لیس بصن. 2 


رفظ 

ألا تری أن الإخبار المروية في الزكاة والصلاة والصيام» لما أطبقوا على 
العمل بموجبها ملع أن الحجّة قامت به في الأضل. ألا ترى أن الأخبار / التي 
لم تقم الحجة بهاء لم تُطْبق الأمة عليهاء بل قَبِلَ ذلك قوم وخالفهم آخرون. 
نحو الخبر الوارد في الوضوء من مار وغيره. 

فان قيل: هذا الخبر لو قامت الحُجَة به في الأضل لما جاز أن يصير من 
أخبار الآحاد في الثانيء كما أنه لا يصير حَبّر الْواجدٍ في الأضل إلى حال 
يوجن الملء فى ال وإذا كان كذلك» وكان هذا الخبر لا يرويه إلا 
الاحاد عُلم أنه لم تقم به الحُجَة في الأضل. 

قیل لَه لم د يمتنع أن تقوم الحُجّة به في الأضل ثم يضعف نقله بحصول 
الاجماع على العمل به كما قلنا في أخبار الصلاة والزكاة. 


[۱٩؛‏ وا 


فأما الخبر الذي يرويه الواحد في الأضل فلا يَجُورُ أن يصير إلى حد 
يوجب العلم؛ لأنه لا يَجُورُ أن يكون کم نقل إليه الخبر آكد من حكم ناقله 
في الأضل. وقد يَجُورُ أن يكون الخبر في الأضل علم مخبره اضطرارا ثم يقع 
بمن أخبره ثانياً اكتساباً. 

فإن قيل: فجوّزوا ترك نقل الخبر جملة إذا جوزتم ضعف نقله» وجوّزوا 
ترك نقل القرآن حتى يصير إلى رواية الآحاد. 


3 ريق تقربر الیل أن نفول: : تَظاهَرَتٍ الرّوايةٌ عَن شول الله اة بألفاظ مُخْتَلِفَةٍ مَعْ اتفاق 
المعنی في عصمة هَذِهٍ الأمَةِمنَ الط واششهر عَلَى لسان المَرمُوقِينَ والثّقاتِ من الصّحابةٍ 
مر وان سمو وأبي سمي الځُدريٰ واس بن مالك وابن عُمَرَ وأبي هُرَيرةَ وحذيفة بن 
یمان وغیرجم من يطول كه من نحو وله «لا تجتمغ أمَتِي عَلَى الصلالة»ء و«لّم 
كن للجم أي عَلَى اللالة» . «المستصفی! ١7/8‏ . 


باب الا جماع 5 e‏ ۳۱۵ أ 


قيل [له]: ما نترك نقل الخبر جملة؛ فانا نخبرهه/ ولهذا نقول: فما 
روي عن الصحابة مما یخالف القیاس: إن ذلك إنما قالوه توف وإن لم يُنقل 
التوقف إلينا. 

فأما ترك نقل القرآن فإنما لم يَجْرْ لأن تلاوته تجري مجرى نقله» وإذا لم 
تنقطع تلاوته لم يَجُرْ أن ينقطع نقله. 
5 فإن قیل: ما أنكرتم أن يكون المراد بقوله: «أمتي لا تجتمع على خطأ» 
الأمر لهم بذلك دون الخبر عنهم» ولهذا نظائر في القرآنء منها قوله: عؤومن 
دَكَلَهركَانَ امنا * [آل عمران: 47] معناه: فأمنوه, ولا يكون فى ذلك دلالة على 
نفي وقوع الخطأ منهم. 

قیل لَهُ: نما حملنا الآية التي ذكرتها على الْأَمْر لقيام الدلالة على ذلك 
ولم تدل دلالة مثل تلك في هذا الخبرء بل یَجُوزُ صرفه عن ظاهره إلى الخبر 
الأمر. 

فإن قيل: إنما أراد بذلك نفي اجتماعهم على الخطأ الذي هو السهو. 

قيل: لا يكون لتخصيص الأمة بذلك معنى؛ لأن كل جماعة عظيمة لا 
يَجُورٌ عليها ذلك ولا يَجُوزُ ذلك على اليهود والنصارى وسائر الأمم» فیخرج 
ذلك عن أن يكون مدخلا للأمة. 

فإن قيل: إنما أراد أنهم لا يجتمعون على الضلال الذي هو الكفر. 

یل لَْ: بل الخبر شامل لكل ما يقع عليه اسم الضلال؛ كفراً كان أو غيره؛ 
لأن الضلال معناه الذهاب عن الصواب/» فلا يختص بالكفر دون غيره. 


)١(‏ في الأصل: ترك. 


(a $} 


1 
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۳۱۰ أيه : ماللا 
ألا تری إلى قوله تعالی حاکیاً عن موسی عَلَيْهِ الملاغ: لقَالَ نها دا وین 
لسن € [الشعراء: ۲۰ فوصف نبيه بوقوع الضلال» وقد علمنا أن ذلك كان 
صغيرة؛ لأن الأنبياء عليهم السلام لا تقع منهم الکبیرة. 

فإن قيل: المراد به أن الله تعالى لا يجمعهم على الضلال في دلالة ما زوي 
في بعض الألفاظ: «لم يكن لِيَجْمَعَ أمّي عَلَى ضلال»۳. 

قِيلَ لَهُ: أحد الخبرين لاینافی الآخر» فنقول: إن الله لا يجمعهم على ذلك 
وهم لا يجتمعون أيضاً. 

فإن قيل: لو سلم لكم ظاهر الخبر لم يكن فيه دلالة على أن ما أجمعوا 
عليه يكون حُجّة يجب اتباعهاء بل أكثر ما فيه أن ما أجمعوا عليه يكون صواباً» 
وذلك لا يمنع من مخالفته. ألا تری أن كل واحد من المُجْتّهدين مصيب فيما 
أداه اجتهاده إليه وإن جاز مخالفته. 

قل لَهُ: هذا الخبر يذل على أن ما أجمعوا عليه صواب. وقد أجمعوا على 
المنع من مخالفتهم فيما أجمعوا عليه» فيجب أن يكون ذلك صواباً. 

فان قيل: لما لم يكن كل واحد حُجّة بانفراده لم يكن حُجة إذا اجتمع مع 
غيره. 

قیل: هذا باطل بر التوان ألا ترى أنه يوجب الْعلّم / وان كان خبر كل 
واحد بانفراده لا يوجب ذلك. ونظائر ذلك كثيرة. 


)١(‏ في الأصل: كبير. 
(۲) سبق تخريجه ص "17 ۳. 


باب الإجماع ر 


مسألة: في إجماع أهل الأعصار 


تمیق الفقهاء والمتكلمون أن ذلك حخجَة(. 
وقال داود: الإجْماع إجماع الصحابة دون من بعدهم”” 
دليلنا: أن كل دليل على کون الإجماع حُجّة فليس فيه فصل بين إجماع 
الصحابة ومن بعدهم. فوجب أن يكون الحُكمٌ في ذلك واحدا. 
واحْتَجٌ المُخالف بقوله: #كُتُمْ خر 4 [آل عمران: »]1٠١‏ وأن ذلك 
خطاب للصحابة. 


وهذا غير مسلم؛ لأنه خطاب لجميع أمة نينا عَلَيْهِ السَّلامُ على أنه لم 
ينف هذه الضّفة عن غيرهم» فلا يكون في ذلك حُجّة. 
وَاحْنّجٌ بقوله عَلَيّْهِ لام : «أضحابي كالُجُوم أيهم ما هدیم . 


() ينظر: «التيصرة» ۳۹۱۰-۳۵۹ و«التمهيد» ۳ و«الإحكام» ۳۰/۱ 

() داود بن علي بن خلف الأصفهاني الظاهري: ولد سنة اثنتين ومئتين» أصله من آصفهان» 
ومولده بالكوفةء ومنشؤه ببغداد» وتوفي سنة سبعين ومئتين. أخذ العلم عن إسحاق بن 
راهويه وأبي ثورء وكان زاهداً متقللاً. قال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب: كان داود عقله 
أكثر من علمه. وكان من المتعصبين للشافعي» وصنف كتابين في فضائله والثناء عليه ثم 
خالف الشافعيء وهو أول من استعمل القول الظاهرء وأخذ بالكتاب والسنة. «الفهرست»: 
۰۶-۲۳ ۰۳ واطقات الفقهاء»: ۹۲. 

() «البحر المحیط» ۰1۳۹/7 

(:) الحدیث رواه البيهقي» وآسنده الديلمي عن ابن عباس» وقال ابن عبد البر: لا تقوم به = 


ATA be‏ مان كلف 


وهذا أيضاً لا حُجّة فيه؛ لأنه جعل عَلَيْهِ السلامٌ الاقتداء بكل واحد من 
المراد به أن للعامی" أن يقلدهم ويقتدي بهم. 
DS‏ 
والجوابت آن عندنا الإجماع یَجُوز آن یصدر غو والاجتهاد» على 
28 أنا لو سلمنا ذلك لم یمتنع / أن یکون التوقیف ما اختلفت الصحابة في تأويله. 
ثم أجمع التابعون على أحد التأويلين» فيكون إجماعهم صادراً عن التوقيف. 
وَاحْتّجٌّ بأن الصحابة شاهدت ال ل وعرفت المراد بخطابه من جهته» 
وهذه مزیة" ليست لغيرهم. 
وهذا أيضاً لا يَصِحٌ؛ لأن حصول هذه الفضيلة لا يمنع مساواة غيرهم 
في باب الإجماع؛ كما أن فضيلة المتقدمين عن الصحابة لم تمنع مساواة من 


الحجة وقال ابن حزم في «إبطال القياس»: مكذوب باطل. «كشف الخفاء» ۱۳۲/۱ 
و«سلسلة الأحاديث الضعیفة» ۷۸/۱ و«لسان المیزان» ۸ 

أخر جه ابن عبد البر وقال : هذا إسنادٌ لا تقوم به حجَة. جاع نيان العام وفضله» ۲/ ۰ ۹۲. 
البلقيني : هذا الحَِيث روا عبد بن شميد في «مسنده»» الط في الفُضائل من حَدِيث 
ابن عمر مَرفوعاً كَذَلِكء لكنه قال بدل «اَتدَیّم»: : جیهم آخذئم بقوله اهتدّیتم». وهوهُو. 

وروي أيضا من طرِيق والده عمر بن الخطاب وأبي هزيرة وجابرء و کلها معلولة. قال البَزّار 
وقد یل غن هذا الحِيث» قال: مُنکر» ولا يصح عن رَسُول الله. وأما ابن حزم فقال 
في رسالته الكُبرَى في الکلام عَلَى إبطال القیاس والتقلید وغیرهما: هذا خدیث مَكذُوب 
موضوع باطل» لم صح قط. «تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج» 1۹-٦۸‏ . 

)١(‏ في الأصل: العامي. 

(۲) في الأصل: مرة 


ETE 
4 ۱۹ باب الا ماع‎ 


مسألة: فى اعتبار انقراض العصر 

عندنا لا اعتبار بذلك؟. 

ومن أضحاب الشافعی من اعتبر ذلك. 

دلیلنا: أتت سائر الادلة على کون الإجماع حُجّة لم تفصل فيه بين أن 
ینقر ضص العصر أو لا ینقرض, فوجب أن يكون الإجماع حُجّة متی حصل 
یثبت حُجّةء ولزم متابعته؛ لأن الصحابة کانون ينسبون”" من خالف الجماعة 
إلى شق“ العصا والخروج عن الطاعة. ولو كان انقراض العصر معتبّرأًء لكان 
المُخالفك قبل ذلك غير مذموم ولا ملوم(. ولأنه لو اعتبر انقراض العصر لما 
ثبتت20 حجة الا جماع بحال ا إذا ا عند ی 
TT‏ لس و رون 


واختجْ المُخالِفتُ بأن الصحابة قد اخْتَلَهُوا بعد الإجماع لما لم يكن العصر 


.۳۹۱/۱ والیه ذهب أكثر الفقهاء والاصولیین. «الإحكام؛‎ )١( 

)۳( وهو مذهب ابن فوزك من الشافعيةء وأبي تمام من المالكية؛ والتني من المعتزلة؛ وظاهر 
کلام الإمام آحمد. «المحصول» ۰۲۰۹/۱/۲ و«التمهيد) ۱۳۹۱/۳ و«الروضة» ۸۰. 

(۳) في الأصل: یلبسون. 

(4) القاف مخرومة. 

(0) في الأصل: مالوم. 

(1) في الاصل: ثبت. 


قد انقرض. ألا ترى أن أبا بكر سوى في العطاء وخالفه عمر واجتمع رأي 
الصحابة في أمهات الأولاد [أن] لا يبعن. ثم رأى عل بیعهنٌ۳. 

والجواب أن التسوية في العطاء ما أجمعوا عليه قط؛ لأن عُمَرَ كان مُخالفاً 
في ذلك؛ لأنه قال لأبي بكر: أتسوي بين أهل السابقة وبين من لا سابقة له؟ 
فقال أبو بكر: إنما عملوا لله وأجورهم على الله. وهذا يذل على أن الخلاف 
كان قائماً. 

وأما أمهات الأولاد. فما خالف عليٌ أن بيعهنٌّ لا يَجُولُ وإنما قال: رَأَيِثُ 
ره "» وهذا لا جلاف فيه؛ لأنها مملوكةء وإنما تَعتِقُ بموت المولى. 


(۱) «الستن الکبری» ۰۳47/7 

(۲) عبد الرزاق ۷/ ۲۹۱ ح ۱۳۲۲6 وابن أبي شيبة ٩۰۹/4‏ ح ۰ والبيهقي في «السنن 
الکبری؟ ۷۷۰ 

(۳) «السنن الکبری للييهقي 6۷9/۱۰ ح ۰۲۱۷۲۲ 


باب الإجماع الل هط ولس ي 


مسألة: في الاجماع بعد الخلاف 


عندنا أن الصحابة إذا اختلفت على قَؤْليْن ثم أجمع التابعون") على أحد 
القَولَيْنِ كان إجماعاً حُجّة. ولا يَجُوزُ لمن بعدهم أن يخالفهم'". 

وقال بعض أضحاب الشافعِئ: إن الصحابة إذا سوغت الخلاف» / فان 
إجماع من بعدهم على ھن آقاویلهم لا يكون حجَة". 

دليلنا أن الأدلة التي دلت على [كون] الا ماع حُجّة ليس فيها فصل بين 
اجماع تقدّمه خلاف وإجماع لم يتقدمه جلاف» فوجب أن يكون الإجماع 
حُجّة إذا حصل» ولا يؤثر فيه تقدم الخلاف. 


فان قیل: : ما آنکرتم أن یکون تسویغ الصحابة الخلاف في المسألة یمنع 
حصول ال جُماع على خلافه كما أن إجماعهم على تحلیل الشيء أو تخریمه 
يمنع من وقوع إجماع بعدهم على خلاف ذلك. 


| َيل له را د 


)١(‏ في الأصل: التابعين. 

(۲) وهو قول أكثر المالكية والمعتزلة وأبي بكر بن خيران وأبي بكر القفال من الشافعية. 
«التمهيد» ۳/ ۰۲۹۹-۲۹۷ و«شرح اللمع» ۷۲۰/۲. ۱ 

(۳) وهو مذهب عامة الشافعية. تراجع المسألة في: «الفصول» ۰۳۳۹/۳ و«شرح اللمع» 
۸ ۹ و«إحکام الفصول» 4٩۲‏ والاحکام» ۱/ ۰۲۷۲-۲۷۹ 


lé] 


{rr}‏ اللا 


ل كان معقوداً بشرط عدم النص من جهته يل على خلاف ما أدّى اجتهاد 
المُجْتهد إليه. وليس كذلك إجماعهم على قول واحد أنه يمنع وقوع الإجماع 
بعدهم على خلاف ذلك؛ لأنهم أجمعرا على تخریم مخالفة إجماعهم» ولم 
يجمعوا على تخریم الإجماع على بعض أقاويلهم. 

دلي آحَوْ: وهو أنهم إذا اخْمَلمُوا في المسألة على قَلیین» ثم أجمعوا على 
أحدهماء كان ذلك مبطلا للخلاف المتقدّم. ألا ترى أنهم / أجمعوا على قتال 
أهل الردة بعد اختلافهم فيه» وعلى إمامة أبي بكر بعد اختلافهم فيهاء وعلى 
قسمة السواد بعد اختلافهم فيهاء ولو لم يوجد منهم إجماع على مسألة ثم 
نقضوا ذلك الإجماع بإجماع آخر مثله. 

إن قيل: الإجماع على أحد القَوْلَيْن لا يوجب بُطلان القول الآخر؛ لأن 
العامل به لو كان باقياً لم يبطل حكم قوله» فإذا مات فقوله لا يبطل» وخلافه 
لايزول. 

قیل لَه بل إذا مات فلا قائل بقوله» [و] بطل حكم قوله. وإذا كان كذلك» 
ولم ییق من الصحابة من قال بیع أمهات الأولاد ممن بُعتد بقوله. لم يَجُرْ أن 
يبقى حُكم هذا القول بعد موت القائل به. 

فان قيل: لو جاز لصو الإجماع على أحد الفَوْليْنِ اللذين قيل بهما من 
جهة الاجتهاد لوجب التوقف في الابتداء في ذلك الْحْكم؛ لأنه لا یمن أن 
بحصل الإجماع على این فيحكم حكم رد الفرع إلى الأضل الا خره وفي 
هذا وقوف الأحكام. 

قیل لَهُ: لا يجب ذلك» ألا ترى لمن غاب عن حضرة ال 33 أن يجتهد 


باب الو جاع rrp‏ 


في الحوادث. وإن جاز حصول النص من رسول الله يله / على أحد الاشرین» ::١‏ 
والمنع من رد الحادثة إلى الأضل الذي ترد" إليه. ولا يمنع أيضاً أن يَجُوز 
الاجتهاد في حكم الحادثة المختلف فيهاء ثم يبطل الحم بحدوث إجماع 
على خلاف من القول الآخر. 

فان قيل: لو جاز لأدّى إلى نسخ ما ثبت من إجماع الصحابة على تسويغ 
الخلاف في حكم الحادثة» ولا يجوز النّسْخْ بعد رسول الله يكل وانقطاع 
الوحي. 

قِيلَ لَّهُ: قد بِيّنّا أن تسويغهم الخلاف كان مضمّناً بشرط عدم الإجماع. 
وإذا حصل الاجماع بعدهم على أحد'" القولين لم يكن نسخاء وإنما يني“ 
عن انتقال الشرط المانع من الخلاف. فقد بان لك صحة ما اعتبرناه في ذلك. 


د 
04 
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)١(‏ في الأصل: رد. 
(۲) في الأصل: إحدى. 
(۳) كلمة غير معجمة في الأصل. 


كم 4 مسال[ كافك 


مسألة: في أن خلاف الواحد الذي يُعتبر بقوله 
هل يمنع من انعقاد الإجماع أم لا؟ 


عند أكثر أهل العلم أن ذلك يمنع من انعقاد الإجماع"©. 

وقال ابن جرير [الطبری]:۲۳ إن خلاف الواحد لا يعد خلافاً على 
الجماعة وإليه ذهب أبو بكر الرازي۳ 

دلیلنا أن الأدلة إنما دلت على أن إجماع جمیع الأمة نحو قوله: سیم 4 


عار سيل لْمُؤْمِِينَ > [النساء: ۱۱۰ وقوله: EES)‏ 9 جت لاس * [آل 
عمران: ۱۱۰]) وقوله عَلَيْه السّلام: «أمتي لاد تجتمع م علی ضلال»(* وإذا كان 


(۱) قال الجصاص: إذا اجتمعت [الجماعة] على شيء وخالفها الواحد والائنان فلا يُعتد 
بخلافهما. «الفصول في الأصول» *//11". وهو رأي أبي الحسن الكرخي. «الفصول» 
۰۳۱-۳ 

(۲) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري: الامام العلم المجتهد عالم العصرء أبو جعفر 
الطبري؛ صاحب التصانيف البديعة. مولده سنة أربع وعشرين ومئتين» وطلب العلم. وأكثر 
الترحال؛ ولقی نبلاء الرجال» وکان من آفراد الدهر علماًء وذکات وكثرة تصانیف. ُوفي 
ابن جرير رحمه الله عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاث مئة. «الفهرست»: 
1 «سير أعلام النبلاء؛: ۱۶/ ۲۸۲-۲۹۷ تاریخ بغداد»: ۲/ ۱۹۲-۱۹۹ . 

(۳) والیه ذهب أبو الحسین الخیاط المعتزلي. تراجع المسألة في: «المحصول» ۱/۲/ ۰۲۷ 
و«التمهيد؛ ۳/ ۰۲۹۱-۲۹۰ واشرح اللمع؟ ۲ والوصول» ۹4/۲. 

(5) الحدیث سبق تخریجه ص ۰۲۱۳ 


باب الاجما + ۳۲۵ 4 
باب الا ماع ۱ 


خلاف/ الواحد یمنع من شمول الاسم. لم يجز أن یکون إجماعهم دونه حجّة. ۰:۰۱ .) 


فان قیل: ان تون و 
2 : بقرة سوداء وان كان فیها الیسیر من البياضء وکقوله تعالی: #الْحَحّ 


لل ام ام 


شهرمعاو مایت ت 46 [البقرة: ۱۹۷ ]۰ وإنما شهران وعشرة آیام. 

قیل لهٌ: هذا الذي ذکرته مجاز» والمجاز لا یقاس عليه غیره. ولا يَجُورُ 
أن یقال: الواحد إذا خالفته الجماعة كان شاذا فلا يُعتد به؛ لأن الشذوذ اسم 
دم وهذه السّفة لا ت تستحق إلا من دخل في او جماع ثم خرج منه» فأما من لم 
یدخل في ان قط» فلا یسمی شاذاً. 


واختج المخالفك بقوله : عَلَيِكُمْ بِالسّوادٍ الغ وبأمره عَلَيْه 
سم بالسواد الأعظمء 00 عليه السلام بلزوم الجماعة قال: «السَّيِطانُ 

مَعَ الواحد» وَهُوَ مَعَ الاين أبْعَدُه۳. 

ل 7 
أولى من قوله. 

والجواب أن السواد الأعظم اسم الجماعةء ألا ترى أنه لو كان المراد به 
الأكثر لوجب أن يكون إجماع ثلثي الأمة حُجّة لأنها الأكثرء وكذلك الجواب 
عن الأخبار الأخرى. 


وأما خبر الجماعة/ فإنه فضي إلى الْعِلّم» عبر الْواجدٍ لا يفضي الیه ن 


فلذلك كان آولی وهذا المعنى لا يوجد فى مسألتنا. 


۰ الحدیث أخرجه ابن ماجه ۱۳۰۳/۲ ح ۰ وأحمد ح‎ )١( 
الحديث آخرجه الترمذي 406/4 ح ۰۲۱۳6 وأحمد ح ۰۱۱6 والطبراني في «الاوسط»‎ )۲( 
۰۱۳۵۲۱ ح ۰۱۱۹۹ والبيهقي في «السنن الکبری» ۱41/۷ ح‎ ۲ 


م 
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ra‏ 
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{r‏ کا 


مسألة: في أن الاخماع لا ينعقد إلا بالأكثر من الأمة 


مُق الْعُلَماء على ذلك(. 

وقال قوم من الحشويين : الإجماع يَنعقد بأكثر الأمة م۳ 

دليلنا أن الآي والأخبار الدالة على صحَة صِحَةٍ الإجماع إنمادلت على ذلك إذا 
أجمعت جميع الأمة وهذا الاسم لايتناول کته فوجب ألا ينعقد بإجماعهم. 
ول هليه ان لک ف ی اکن مع القلیل ألا ترى أن الله تعالى ذكره 
أثنى على القليل في مواضع من كتابه فقال: یلام © [ص: ۰۲۲۶ وقال: 
لول تن یی شکور 4 [سبا: ۰۲۱۳ وقال: ۱ من یځ 
لب ترس عن تساو لیس الک نا هر > [هود: .]١١5‏ 
وقال عَلَيْهِ السَّلامُ: : با الإسلام غریب غود عيبا كما بدأ فطوبی لِلْعرّباء؛. 
قیل: وَمَنْ هم با رسول الله كلْه؟ قال: الین تفا خرن إذا قسد الناس»۳. 

واحتح المخالف بالأخبار التي ذکرناها في المسألة التي قبل هذه والجواب 
(1) روو الفخصاض هذة الال على هذا الخو 

إذا اختلفت الم على قولينِ ول فرقة من الكثرة في حَدٌ يَنعقدُ بمثلها الاجماغ لو لم 

ُخايفها ما فان ین لاس من يعت إجماع الاکته و الحشؤ. كي : لا يَنَعَقَدٌ 

بذلك إجماءٌ ووجب جوم إلى ما بو جه الدليل. «الفصول» ۳۱۰/۳ 


(۱) تراجع المسألة في: «أصول السرخسي؛ ۳۱۹/۱ و«التمهيد» ۲/ ۰۱۱-۰ 
0( الحديث رواه الترمذي ج ۰۳۳۰ وأحمد ح ۰۳۱-۹۹۰ والطبراني في «الكبير» 


لالتحال 


مسألة: / فيمن ينعقد بهم الإجماع 1 ض1 


كان الشيخ آبو بكر الزازي يقول: إنه لا يُعتبر في “انعقاد الإججماع*”" بِأَهْلٍ 
الضَّلال والفسق, وإنما الاعتبار بإجماع أهل الحق الذين لم يثبت ضلالهم 
ولا فسقهم(۲), 

وقال غيره من شیوخنا: إنهم معتبرون في الْإجُماع إذا كانوا من جملة 
المسلمين» سواء عظمت معصية المُخَْالِفٍ للحق أو لم تعظه””". 

دليلنا قوله: سیم عير سيل مود 4 [النساء: ۱۱۰ وأهل الضلال 
والفسق ليسوا مؤمنين على الاطلاق. وقال عز وجل: « وت عم أمَّةٌ 
وَسَطا © [البقرة: ۱6۳] والوسط: العدل» وأهل الضلال ليسوا بعدول. 

واستدل من خالفنا بقوله: «أمّتي لا تَجتیمٌ على ضلال؟)» وأهل الضلال 

والجواب أنه لا يَجُورٌ أن يريد بذلك أهل الضلال والفست؛ لأنه لا يَجُورُ 
أن يضل فيما يجمع فيه مع المجمعين» كما يضل في غيره من الأمور. 
(۱) في الأصل: انعقاد منهم الإجماع. 
(۲) «الفصول» ۰۲۹۳/۳ 


(۳) «آصول السرخسی» ۱/ ۰۳۱۲-۳۱۰ ولالتمهید» ۳/ ۲۵۳-۲۵۲ 
() الحدیث سبق تخریجه ص۳۱۳ 


{Ty‏ تايلا 

وتعظيمهم» وكونهم من أهل الفسق يَقْنَضي ذمهم والاستخفاف بهم ولا 

(۷: را تجتمع هاتان الصفتان في حالة واحدة. ولا يَجُورٌ أن يكونوا / داخلين في 
جملة الإجُماع مع كونهم من أهل الفسق. 
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سے ل ا ل 


باب الإجماع ات 


مسألة: في أن من ليس من أهل الاجتهاد 
لا یت به في الإجماع 


ذكر الشيخ أبو بكر الزازي أنه لا يُعتد في الاجماع بمن لا علم له بالنظر 
والقياس والاجتهادء مثل داود والكرابيسي(" وأخبر آنهما من الجْهّال برد 
الفروع إلى الأصول”". 

وكان غيره من مشايخنا يقول: لا ينعقد الإجماع إلا بأن جوع عليه جميع 
أهل الْعِلْم والمنتسبين إلى الْعلم. 

والدَّلِيلٌ على صحَة صحَة القول الأول أن من لا يدخل في القياس والمعرفة 


(۱) أبُو عَلِيَ الْحُْسَينٌ بنْ علی الکرابیسی: كانَ عالِماً مُصَئْفاً تفن وكانّت فتوی الشْلطان تَدُورُ 
علّیه و کات تظاراً جَدَلِياً. وان فيه کب عَظِيمٌ وکان یهت ی عذقب أهل العراقء فلا 
یم الشافعي وجَالْسَهُ وسَيع کب اقل إلى مذكه وعَطفت خرنله. وله أوضاعٌ ومُصَئَّفَاتٌ 
کثيرة ٽح من متتي جزه. وكات یه وین أحمة بن حل ضداقة وكيدةٌ لا خالمَهُ في 
الق رآن عادّت تلك الصّداقةٌ عداو . توف حُسَينٌ الکرابیسی في شنة بت وخمیین ومتتین. 
«الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» ۰۱۰۲ و«طبقات الفتهاء» .٠٠١‏ 

(۲) قال أبو بكر الجصاص: ولا يُعتد بخلاف من لا يعرف صول الشريعة» ولم يرتض بطرق 
المقاييس ووجوه اجتهاد الرأي؛ كداود الأصبهاني والكرابيسي وأضرابهما من السخفاء 
(الجهال)؛ لأن هؤلاء إنما کتبوا شيئاً من الحدیث. ولا معرفة لهم بوجوه النظرء ورد الفروع 
والحوادث إلى الأصول» فهم بمنزلة العامي الذي لا يُعتد بخلافه؛ لجهله ببناء الحوادث 
على أصولها من التصوص. «الفصول في الأصول» */1457. 


]¢۸ ظ] 


4 لای 
ین صحَةٌ ذلك أن من لا مدخل له في تقويم الکتاب لا يُعتد به في الْعَلّم. 
ولا یُرجع إلى قوله في ذلك. كذلك من لا مدخل له في النظرء فإنه لا يُعتد 


بخلافه. 
واخ من خالفنا بقوله عَلِيْهِ السلام: «أمتي لا تجتمع على الضلال» 
ولم یخص. 


والجواب أنه أراد بذلك من هو من أهل الْعلم دون من ليس بهذه الضّفة / 
ألا ترى أنه لم يرد به العامة لأنهم تبع الْعُلّماء. 

وكان الشيخ أبو بكر الرَازِي يقول: إن من لا علم له بالفروع لا يُعتد 
بخلافه وان كان له حظ من العلوم العف وكان يحكي ذلك عن أبي الحسن 


الکوخی رحمه ای“ . 


(۱) الحدیث سبق تخریجه ص۱۳ ۰۳ 
(۲) «الفصول» ۳/ ۰۲۹۷-۲۹ ودالبرهان» ۱/ ۸۸-۸۶ و«التمهید» ۲۵۰/۳ . 


الو سس )4 


مسألة: فى أن الإجماع الواقع من جهة الاجتهاد حُجّة 


وإلى هذا“ ذهب أصحابناء وبه قال كثير من الفقهاء وَالمَتَكَلْمِية7. 
E‏ ارم لا بصع إلا من نص الكتاب والشّنة©. 
س1 0 4 يصح | من نص و 


امه ا مويه CC‏ 


کر ت“ 


ححه. 
دَلِيلٌ آخََدْ: وهو أن القياس دين الله كالكتاب والسنة» فإذا كان الإجماع 
الصادر عن الأخيريد“ [حخة ج جة؛ ؛ فالصادر عن القیاس کذلك ]۲ 


(۱) في الأصل: دا. 

(۲) تنظر المسألة في: (التبصرة ۰۳٩‏ 

(۳) قال الشيرازي: وقال داود وابن جرير: لا يجوز أن ینعقد [الاجماع] عن القیاس. 
وقال السرخسي: وکان ابن جرير رحمه الله يقول: الاجماع الموجب بعلم قطعاً لا بصدر 
عن خر الواجد ولا عن قیاس؛ لأن عبر الواجد والقیاس لا یوجب العلم قطعاًء فما صدر 
عنه كيف یکون موجباً کذلك. «شرح اللمع» ۰1۸۳/۲ و«أصول السرخسي» ۳۰۲/۱ 
و«الاحکام» ۳۳۹/۱ 

(4) فى الأصل: فصل عن بین. 

(5) في الأصل: الكتاب وبين السنة. 

(1) فى الأصل: الآخر. 

(۷) في الأصل سقط والزيادة من المحقق. 


۱۰ [ 


{Trp‏ اللاك 
القياس يُوجب عليه الظن» ومعلوم أن رأي الجماعة على ما تتفق لاختلاف 
دواعيهم. 

لا ی لأن الصحابة ی 
وانما فی دك تن لا مد له في الفروع؛ کسام ll i‏ 
من الحشویین؛ مثل داود [الظاهري]“ وأضرابه. 

وأما قولك: إن الجماعة لا یتفقون على 0 واحد لاختلاف الهممء 
فدعوی لا حُجّة علیها؛ بل وجدنا الجماعات الکثيرة ت تجتمع علی مذهب واحد 
مع اخحتلاف دواعیهم وان ن استحال اجتماعهم على ا بالکذب مع العلم به. 

ين بُطلان هذا السُوالٍ: أنَّ الام مُختلفونَ في ظاهر الكتاب والسةه 
فمتهم من تال حمل على امه ومنهم من قال: E‏ 
عرو 0 بب ات حت يذ يل لخو علي اراد 1 
أن يصدر عن القياس» وان كان مختلفاً فيه. 

واحْتّحٌ المُحَالِفُ بأن الالجتهاد يَجُورُ وقوع الخطأ فيه ألا ترى أن الَبِيَ فل 
قد وقع منه الخطأ في بعض ما اجتهد فيه نحو أخذ الفداء من أسارى بدر””, 
(۱) في الأصل ما صورته: ويبلغه. 
(۲) سبقت ترجمته ص ۳۱۷. 


,۳( بدر: موقع بين المدينة ومكة؛ وعلیه كانت أول معركة بين المسلمین و قریش في رمضان من 
السنة الثانية للهجرة. «معجم البدان»: ۱/ ۴١۸-۳۵۷‏ . 


ل ا 


باب الإجماع ۳ 44۳۳۳ 
فإذا كان كذلك. لم يكن إجماعهه''' من جهة الاختهاد حجّة. 

وبأنّ ما یجمعون عليه !ما أن يكون تخریم ما أحله الله تعالى, أو" تحليل 
ما حرمه الله أو الْخکم بما لم يحكم الله فيه بشي» أو الْحُكُم بما / حكم الله 
به. ولا يَجُوزْ الإجماع على الوجه الأول بما فيه" من مخالفة الله. فا لا 
يصح الا ماع إلا على ما حكم الله به ورسوله. 

وَبأنٌ اجماعهم لا يخلو أن يكون من جهة التوقيف أو التقليد والإلهام 
والاشتذلال بأدلة مختلفة. ولا يجوز أن يكون من جهة التقليد والإلهام باجماع 
ولا من جهة الاشتذلال بالأدلة المختلفة؛ لأن الأدلة المختلفة تكون فاسدة. 
والفاسد لا يؤدي إلى الصحيح. فوجب ألا يصح إجماعهم إلاعن توقيف. 

أما الجواب عن الاول» فهو أن النَِيّ يل لا يقع منه الخطأ فيما هو فيه 
حُجّة بما يؤديه إليناء كذلك الأمة لا يَجُوزْ عليهم الخطأ فيما يُجوعون عليه؛ 
لأن إجماعهم حُجَةَ كنص الكتاب والسنة. 


وأما الجواب عن الثاني» فهو أن إجماع الأمة إنما يكون على تحليل ما 
أحله الله وتخریم ما حرم الله من حيث دلیلنا فی أن القياس دين الله تعالى» 
وأنه كنص الكتاب والسنة فيما يوجبه. 

وأما الجواب عن الثالث» فهو أنه یَجُوُ أن يؤلف الله بينهم بأدلة مختلفة 
في الأوقات المتغايرة؛ لأن اختلاف الأدلة لا يذل على فسادها. ألا ترى أن 
الحم الواحد یت / بالأدلة المختلفة من الكتاب والسنة واللاجماع. 
)١(‏ في الأصل: اجتماعهم. 


(۲) في الأصل: و. 
(۳) في الأصل: فيها. 


|2 كم 


]4غ1 


مت اق ره 


۳۳ 
ا‎ TE j 


مسألة: في أن إِجْماعَ أهل المدينة ليس بحُجّة”') 


وإلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين”) 

وحكي عن مالك أن إجماعهم حُجَة وحُكي عن بعض أصحابه أنه لا 
يجعل إجماعهم حُجْة ونم" يجعل نقلهم أولى من نقل غير © 

دليلنا أن الآي والأخبار التي دلت على کون الاجماع حُجَةَ لم تخص أهل 
المدينة دون غیرهم من أهل الأمصار بل جمعهم إجماع جمیع الامة ین 
واسم الأمة لا یختص بأهل المدینة. 

ليل آخر: وهو أن حجج اله تعالی تختلف باختلاف الأزمان؛ کالکتاب 
والسنة والإجماع» وإذا كان كذلكء واتّقَقَ أن إجماع أهلٍ المدينة في هذا 
الوقت ليس بحجة لم يَجْرْ أن یکون حُجّة فیما مضی. . وی عليه أنه لا دلالة 
تدل على نفي إجماع أهل المدينة على الخطأء وصار اجماعهم کاجماع أهل 
الكوفة والبصرة. 
(۱) قال أبو بكر الجصاص: زعم قوم من المتأخرين أن إجماع أهل المدينة لا يسوغ لأهل سائر 

الأعصار مخالفتهم فيما أجمعوا عليه وقال سائر الفقهاء: أهل المدينة وسائر الناس غيرهم 

في ذلك سواء» وليس لأهل المدينة مزية عليهم في لزوم اتباعهم. «الفصول في الأصول؛ 


۳۳۱/۳۳ 
(۲) «البرهان» ۱ و«المعتمد» ۲/ ۲ واشرح اللمع» و االتمهید» ۳/ ۲۷-۲۷۳ 
(۳) في الاصل: فانما. 


(6) ینظر: «إحكام الفصول» ۰۸۵-4۸۰ 


باب الإجماع © و 


واختخ المُخالك بأن أهل المدينة شهدوا التنزيل واضطروا إلى العلْم 
بقصد الرسول یف و" دعا لهم" الب علیّه اسلا وقد حكمهم” / فقال: ۰.۱ 
«اللههٌ بارك لهم في صاعهم ومدهم»۳ وقال: «مَنْ أَرادَهُمْ بشوء أذابَة الله 
كما يَذُوبُ الْمِلّْحْ في الماء»"* وقال: «إِنَ الاسلام یأر" إلى الميينة كما 
تارژ الْحَيَهُ إلى جخرهاه". وقال: «إِنَّ المَدينةَ تلفي غبتها كما يفي الكيز 
خبث الْحَدِيدِ»”". وقال: «إِنَّ الدَجَال لا یل المدينة. ون علی کل تب من 
آنقابها مَلکاً شاهراً سَیِْ* فأخبر بحراسة الله أهل المدينة. 


والجواب: أن الذین شاهدوا الرسول وحضروا التنزیل تفرقوا في البلاده 
ونزلوا الكوفة والبصرة والشام فیجب أن یکون إجماع کل مصر من هذه 
الأمصار حجة. 


فأما دعاؤه لهم ومدحه إيَاهمء فلا یل على کون |ٍجماعهم [حُجّة]؛ ألا 


)١(‏ في الأصل: دعا هم. 

(۲) كلمة غير واضحة. 

(۳) الحدیث آخرجه البخاري 2۳۹/4 ۰۲۸۹۳ ومسلم ۲ ۳2 

(4) الحدیث آخرجه مسلم ۲/ ۱۰۰۷ 2 ۰۱۳۸۲ وابن ماجه ۱۰۳۹/۲ ح ۰۳۱۱4 وعبد الرزاق 
۹ ح ۰۱۷۱۵ وأحمد ح ۱١۵۸‏ . 

)6( يأرز أي: ینضم ویجتمع. 

() ورد الحديث بلفظ «إن الإيمان»: البخاري ۲۱/۳ ح 1۸۷١‏ و مسلم ۱ حح لاقل 
وابن ماجه ۱۰۳۸/۲ 2 ۳۱۱۱. 

(۷) ورد الحدیث بلفظ «ِنْما المَِينهٌ كالكير تتنفي خبتهاء ويَنصَعٌ طیهاه» البخاري ۷۹/۹ ح 
۷۱ ومسلم ۱۰۰۹/۲ ح ۰۱۳۳۸ والترمذي 2۷۲۰/۵ ۳۹۲۰ والنسائي ۱9۱/۷ ح 
۵ ۶. 


(۸) مسلم ۲۲۹۵/6 ح ۰۲۹۳ والطبراني في «الکبیر» ۲۹۱/۲۰ ح ۷۰. 


i FFT be‏ مکسان كافك 
ترى أنه قد دعا لعلي ولغيره من الصحابة رضي الله عنهم» [و] لم يدل [ذلك 
على] أن قول كل واحد بانفراده خجة. 

وأما قوله: إن الإسلام يأر إلى المَدِينة كما رز الْحَيْةٌ إلى جخرها»(ک 
نما أراة به هجرة المسلمیر: هون الله فلما آزال انه درفن الهجرة ژالت 
هذه الصَفة عنها. 

ی ی ای ای اس ما 

(۱,۰۰ مكة من الفیل وأصحابه وان آهلها / يومئذ مشرکون. 


(۱) سبو ق تخریجه ص٩۳۳‏ 


(۲) في الأصل: آهله. 
(۳) في الأصل: أهل الضلال. 


پاچ ار جاع 


مسألة: في الخرژوح عن اختلاف الأمة 


انَمَقَ الفقهاء والمتكلمون على أن الأمة إذا اختلفت على لین أو ثلاثة 
لم يكن لمن بعدهم إخداث قزل لم يقل به أحد منهم فيخرج بذلك من 
أقاويلهم. ويستوي اختلاف الصحابة ومن بعدهم من كل عصر(). 

وزعم بعضهم أنه يجُوز إحداث قو ل آخر وإنماالمُحرّمْ مُخالفة لماع( . 

دليلنا قوله تعالى: #وسَمِعْ عير سل موی 4 [الساء: ۰0۱۱0 ومعلوم أن ما 
يخرج من أقاويلهم ليس بسبيل لهم. فلا يَجُوز لأحد اثباعه. 

دَلِيلٌ آخَدُ: وهو أن الصحابة لما اختلفت فى مسألة الجَدٌ على الوجوه 
المروية عنهم. مُنغت الخروج عن أقاويلهم حتى يَجُوز لقائل أن يقول: المال 
كله للأخ. وهذا سبيل كل اختلاف؛ فان في ضمنه إجماعاً على المنع من 
مخالفته۳. 

دَلِيلٌ آحزّ: وهو أنه لو جاز إحداث قول ثالثء لم يمتنع أن یکون أن الحق 
في هذا القول» وأن يكون ما قالته الأمة خطأء فيكونوا حینگذ مجمعين على 
الخطأء وفي إجماعنا على نفي الخطأ عنهم دليل على امتناع جواز الخروج 
(۱) «الاحکام» ۱/ ۳۸۶. 


(۲) نسب ابن برهان هذا القول إلى «قوم من المتکلمین". «الوصول» ۰۱۰۸/۲ 
(۳) تنظر آراژهم حول هذه المسألة في «سنن الدارمي» ۳۵۷-۳۵۱/۲. 


{ap‏ سس 

فان قيل: ژوي عن ابن سيرين”" / أنه قال في زوج وأبوين للأم ثلث ما 
بقي» وفي زوجة وأبوين للأم ثلث جمع المال» فخرج عن أقاويلهم. 

وقال مسروق”" في الحرام بقول لم يقل به أحد من الصحابة. 

قیل لَهُ: أما ابن سيرين فلم يخرج من قول الصحابة؛ لأنه أخذ بقول ابن 
عباس [في] زوجة وأبوين» وبقول علي [في] زوج وأبوين. وأما مسروق فكان 
من أهل الاجتهاد في زمن الصحابة» وكان خلافه معتداً به» فجاز له إحداث 
قول منفرد به؛ لأنه لم يكن قد استقر اجماعهم على الأقاويل التي اخْتَلَمُوا 
فيهاء بل كانوا في مهلة النظر”" والبحث عن حكم الحادثة. 


(۱) ابن سيرين: محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصريء ثقة» ثبت. عابده 
كبير القدر كان لايرى الرواية بالمعنی» من الثالثة» مات سنة عشر ومئة. «تقريب التهذيب؛ 
۸۳ 

(۲) مسروق: مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني» مات سنة ثلاث وستین. وذکر الشعبي 
شریحاً ومسروقاًء قال: كان مسروق آعلمهم بالفتوی. «طبقات الفقهاء» ۷۹. 

(۳) في الأصل: التنظر. 


للم ی 


مسألة: لا يَجُورٌ عندنا لأحد مخالفة الاجماع 


سواء كان ممن انعقد به للاجُماع أو لم یکن(. 

وزعم بعض أهل الْعِلّم أنه له ذلك إذا كان الإجماع انعقد به"©. 

دليلنا قوله: #وستَیع عَيْرسَبيلٍ موب # [الساء: »]1١٠‏ فالقول بخلاف ما 
أجمعوا عليه ابا لغير سبيلهم» فيجب أن يكون محرماً. 

ولأنهم إذا أجمعوا على الْحُكُم فقد أجمعوا على تَخريم مخالفتهم» وان 
القول بخلاف ما أجمعوا عليه خطأ. فلو جاز لواحد منهم أن يرجع عن اتفاقه 

واختّح المُخَالِفُ أنه / لما كان له أن يخالفهم في الابتدای لم يَجْرْ أن (۰۱,] 
يتغير حاله بدخوله معهم في الإجُماع: فيما روي عن علي" أنه قال: [كان] 
رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يُبعن» ثم رأيت بيعهن. 

الجواب عن الأول: أنه ينتقض بمن لم ينعقذ به الإجماع؛ لأنه قد كان 
يَجُورُ له أن يجتهد قبل حصول الاجخماع» ثم حرّم ذلك عليه بعد الإجماع. یبن 
صِحّةً ذلك: أن الحاكم إذا حكم في حادثة من طريق الاجتهاد, ثم أداه اجتهاده 
(۱) «المعتمد» 4۹5/۲ و«التمهيد» ۰۲۹۳/۳ و«الاحکام» ۰۲۲۹/۱ 
(۲) نسب القاضي عبد الجبار هذا القول إلى الحاکم الشهید المروزي الحنفي (ت: ۳46 ه). 

(المعتمد» ۰4۹۵/۲ 
(۳) کلمة مطموسة في الأصل. 
(4) سبق تخریجه ص ۰.۳۲۰ 


]2۲ ص] 


4 اب 55 


في الثاني إلى خلافه لم يَجُرْ له أن یفسخ حکم اجتهاده الأول باجتهاده الثاني. 
وإن كان يَجُوزُ له أن يحكم بالاجتهاد الثاني» وان لم يكن حكم الاجتهاد 
الأول» كذلك في مسألتنا. 

وأما الجواب عن الثاني أن بيع أمهات الأولاد لم يكن متفقاً على تَحْرِيمه. 
فلم يكن قول علي رجوعاً عن الإمجماع. وقول عبيدة اا 0 راك 
في الجماعة أحَبٌ إِيّ ِن ريك دك أراد به: رأيك مع عمر قبل وقوع 
الفرقة بینکما بالموت أحب إلى من رأيك وحدك. 

فصل 

وقال بعض الناس: من انعقد به الإجماع لا يَجُورٌ له الرجوع» ومن لم 
ينعقد به الاجماع فله المُخالفة. 

وماذكرنا من الأدلة في الفصل الأول هو دليل في هذا الفصل. 

واج لمحت بارا لو بل ني مه آلمجعتین على الحم 
فإنه لم يعقد على نفسه لزوم الْحُكُم المجمّع علیه فيَجُورٌ له أن يخالف فيه 
كما يَجُورُ له في الابتداء. ولیس كذلك من دخل في الاخماع؛ لأنه عقد على 
نفسه التزامالْخکم المجمع عليه. 

والجواب أَنَّ الإجماع حيث كان حُجَة استوى حكم من التزم ذلك» ومن 
(۱) عبيدة بن عمرو السلماني المرادي الهمداني: أسلم قبل وفاة النبي ب ر بستتین ولم پره» 

ومات سنة اثنتين وسبعین. وقال أبو إسحاق: كان یقال: ليس بالكوفة أعلم بالفريضة من 

عبيدة والحارث الأعور. وکان عبيدة یجلس في المسجد. فإذا ورد على شریح القاضي 

فريضة فیها حد رفعها إلى عببدة نفرض. طبقات الفقهاء» ۰۸۰ 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» ۷/ ۰۲۹۱ و«مصنف أبن آبي شيبة» ٤‏ / ۰۸۸ 


باب الا جماع ‏ . بو سس ۳۸۱ 
مسألة: إذا حدئت الحادثة بحضرة ال يلل 
ولم یحکم فیها بشي»؛ جاز لنا أن نحکم نظیرها(). 
ومن المتكلمين يبن 99 ذلك لا یَجُو وإنَّ ترکه الْحُكُم في ذلك يدل 
على أنه لا حكم نذلك(. 


دليلنا: أَنَّ سکم تارَةَ يقع بيانه من جهة الله تعالی» وتارَةٌ من جهة نبيه 
عَلَيْهِ السَّلامُ فلما كان عدم النص من جهة الله سبحانه وتعالى لا يدل على أَنّه 
لا خکم لذلك. كذلك تزك رسول الله بل الْحُكُم في الحادثة لا يوجب ترك 
الْحْكُم في نظيرها. 

فان قیل: إنما جاز ذلك لأ الله سبحانه وتعالى يوحي بِالْحُكُم إلى نبيه 
ية لاه لما ترك ذلك علمنا أنه لا کم لذلك في الشريعة. 

قِيلَ لَهُ: لا فرق بين الأشرین» وذلك أَنَّ الله سبحانه قد يوحي / بالْحُكُم إلى 
نبيه عَلَيْهِ السلامٌ ولا يتولّى هو بيانه بالنص عليه» كذلك الب قد يدلنا إلى 
النظر والاشتذلال والبحث عن أدلة الاصول؛ وان لم ین هو حكم الحادثة 
لنا. ألا ترى أن عمر سأل ال يي عن الْكلالة” فلم نها له وقال: : «تکنيك 
آيةٌ الصَيْف»» فرَكَلّه إلى البحث والنظر. 


() وإلى ذلك ذهب أبو يعلى الفراء. «العدة» ۱۲۱6/4 

() «البحر المحيط» 5/ .7١‏ 

(۳) الكلالةٌ: الرجل الذي لا ولد له ولا والد. «لسان العرب» 597/11. 
(5) البيهقي في «السنن الکبری» 2۳۹۷/۲ ۱۲۲۷۰ 


[۲+ و] 


vs es ed: TE‏ بالات 


مسألة: في التابعي هل يُعتد بخلافه على الصحابة آم لا؟ 


عندنا: إذا كان التابعي في زمن الصحابة من أهل الاجتهاد ويفتي معهم 
فإنه كواحد منهم يُعتد بخلافه عليهم؛ ولا ينعقد إجماعهم دونه. 

ومن الناس من قال: لا يُعتد بخلاف التابعى على الصحابة). 

دليلنا: أَنَّ الصحابة سرغت للتابعي الاجتهاد معهم والمُخالّفة لهم ألا 
ترى 8 عمراً وعلاً ولا شر القضاء ولم يعقبا أحكامه بالفسخح*) مع 


(۱) «الفصول في الأصول» ۳۳/۳ 
وإليه ذهب الباجي والشيرازي والرازي وأبو يعلى الفراء الحنبلي» وهو رأي عامة الفقهاء 
والمتکلمین. شرح اللمم» ۰۷۲۰/۲ و«المحصول» ۱/۲/ ۱ و«إحكام الفصول» 
6 و«العدة» ۲۱۸/۳ و«التمهيد؛ ۲/ ۲۱۷ وامختصر شرح الروضة» ۰۱۱/۳ 

(۲) وإليه ذهب داود الظاهري وإحدى الروایات عن أحمد واختیار أبي بكر الخلال. «إحكام 
الفصول» 455» و«التمهيد» 7/7 8"؟. 

(۳) القاضي شريح: أبو أمية شريح بن الحارث بن ثور بن مرنّع - بتشديد التاء المثناة من فوقها 
وكسرها ‏ الكندي» كان من كبار التابعين» وأدرك الجاهلية» واستقضاه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه على الكوفةء فأقام قاضياً خمساً وسبعين سنة لم يتعطل فيها إلا ثلاث سنين 
امتنع فیها من القضاء في فتة ابن الزبير» واستعفى الحجاج بن يوسف من القضاء فأعفاه؛ 
ولم يقض بين اثنين حتى مات. وكانت وفاة القاضي شريح سنة سبع وثمانين للهجرة 
وهو ابن مئة سنةء وقيل: سنة اثنتين وثمانين. «آخبار القضاة» ۲/ 4۰۸-۱۹۸ واوفيات 
الاعیان» ۲/ 157-559. 

(4) کلمة غير واضحة في الأصل. 


باب الإ جماع rrp‏ 


إظهاره الخلاف عليهما في كثير. وكتب عمر إليه: فَإنْ لَمْ جذ حكم الحادثة 
في الستّة فاجتهذ راك ولم يأمره بالرجوع إليه. وخاصم عليٌّ إلى شرح 
فحكم عليه بخلاف رأيه. فقد ثبت في إجماع الصحابة جواز خلاف التابعين 
عليهم؛ إذ كانوا في وقتهم من أهل الاجتهاد. 

ويدل عليه أيضاً المعنى/ الذي لأجله اعد بخلاف الصَّحابِي على الصحابي 
هو كونه من أهل الاجتهاد في زمن الصحابة. ألا ترى أنه لولم يكن من آهل 
الاجتهاد مع كونه صحابيّاً لم يَجُرْ. وإذا كان کذلك. وكان هذا المعنى موجوداً 
في التابعي. وجب أن يُعتد بخلافه عليهم. 

واختَج المخالف بقوله عَلَيْهِ السلام: «فلوا لین من بُغدٍي» وهذا 
یوجب على التابعي الاقتداء بهما. وقال: «آضحابي کالجُوم» مایم 
اهَدیم»۱ وقال: «لَوْ أَنْمَىَ أَحَدُكُمْ ملء الارض دب ما بلغ مُدَ یمه وَلا 
َصیفهٌ»۴۳. ولو كان التابعي يُعتدٌّ بخلافه علیهم لصار مثلهم. 

وَيأَنَّ الصحابة لها فضل المشاهدة للنبي كل واعلم بتصده ومخارج 
کلامه ومصادره» ولم تحصل هذه المنزلة للتابعي فلم يَجْرْ له أن پُزاحمهم 
فیما یقولون. 


والجواب: آما قوله: «اقْتَدُوا لین من بَعدٍي» فانه لا يمنع جواز 


(۱) الحميدي 4۱۳/۱ ح 4 ۰40 وأبو نعيم في «فضائل الصحابة» ۰۹4 

() الحدیث سبق تخریجه ص۳۱۷. 

(۳) البخاري ۸/۵ ح ۷۴ ومسلم ۱۹۱۷/4 ح ۰ وأبو داود ۲۱۶/۶ ح ۰415۸ 
والترمذي ۰ ح ۳۸۱۱. 


[۵۳ طا 


[a2] 


Art‏ مسا ات 


مخالفتهما'". ألا ترى أَنَّ لغيرهم من الصحابة أن يخالفهما إذا أداه اجتهاده 

إلى خلاف قولهماء كذلك التابعى. 
وأما ثناؤه عَلَيْهِ السّلامُ ومدحه لهم» فلا يدل على المنع من مخالفتهم ألا 

ترى أن الصحابة كانوا متفاضلين في الرتب؛ كان أفضلهم الأئمة الأربعة» ولم 

يكن فضلهم مانعاً من جواز خلاف غيرهم علیهم. وكانوا يسوّغون الاجتهاد 

لمن هو دونهم؛ مثل ابن عمر / وأبي هريرة وأنس بن مالك. 
وأما قوله: إن لهم فضل المشاهدة؛ فالجَوابُ عنه ما ذكرناه من مراد انب 

َك بالمشاهدة؛ فقد عرفه التابعي بالسماع» ولفظه يفيد من الْحُكّم للغائب مثل 

ما يفيذه للشاهد")» فلا یختلفان في معرفته. 
وما يبس صِحَة ما قلنا ما ژوي عن أبي سلمة بن عبد الرحمّن”” أنه قال: 

TT 

هریرة: فان اس نوه ل بان 0 و تبعه 

أبو هريرة في ذلك . 

(۱) في الاصل: مخالفتنا. 

(۲) في الأصل: الشاهد. 

(۳) أبو سلمة بن عبد ال لرحمن بن عوف الزهري الحافظ أحد الأعلام بالمدينة. ولد سنة بضع 
وعشرين. حدث عن أبيه بشيء قلیل» وعن أسامة بن زیده وعبد الله بن سلام وعائشةء وأبي 
هریرق وعدة من أصحاب رسول الله ة. كان طلابة للعلم» فقیها مجتهداً» كبير القدرء حجة. 
توفي بالمدينة سنة أربع وتسعين في خلافة الوليد وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. «سیر أعلام 
النبلاء؛ 4/ ۰۲۹۲-۲۸۷ واطبقات ابن سعد» ۵/ ۱۵۵. 

(5) في الأصل: فمن 

(5) «الفصول؛ 4/۳ ۳۳. 


باب الا جماع تسش سح ج اس Tee‏ يكم 
وعن مسروق قال: «کنا عند ابن عباس على طعامه فجَعُلَ يشال ويي 
فکان يُخالفنا فلا یشتغنا أن نرد عََيِْ إلا آنا عَلَى طعامه»۱). 
وسئل ابن عمر عن فريضة فقال: لوا هی بْنّ + جر فا عم بها 
مني“ . وشثل أنس عن مسألة فقال: «سلوا مؤلانا الْحَسَنَ [البصري]»". 
وهذا كله يدل على أَنَّ التابعي کالصحابة إذا اشترکا في کونهما من أهل 
الاجتهاد. 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(۲) «طبقات ابن سعد» ۲۵۸/۲ 
() «تهذيب التهذيب» ۰۱۷/۷ و«طبقات الفقهاء؛ ۸۷. 


ro‏ ۱ مانل كاف 


مسألة: إذا ظهر القول فى الصحابة 
وانتشر ولم يُعرف له مخالف 


فان ذلك إجماع لا يَسُوحْ مخالفته» سواء كان القائلون بذلك جمع 

كثيراً أو واحدا أو اثنيه ^ 
دیدید /ومن الناس من قال: يكون حجّة ولا يكون إجماعاً". 

ومنهم من قال: لا يكون إجماعاً ولا حُسجَة» وهو قول الشيخ أبي عبد الله 
[الكرخي]. 

دليلنا أَنَّ الحادثة التي يتعلق حكمها بالجماعة فان حدوثها يدعو كل 
واحد من أهل الاجتهاد إلى إظهار ما عنده في ذلك كما أَنَّ وقوع التحدي 
يدعو المتحدي إلى [إظهار] ما عنده فيما تُحدي به. ألا ترى آنه لما حدث 
في الصحابة الحل والحرام» أظهر”“ كل واحد ما كان عنده. وإذا كان كذلك» 
فالقول إذا ظهر وانتشر ولم يُعرف له مخالف علمنا أنه لا جلاف هناك؛ لاه لو 
كان فيه خلاف لظهرء ولو ظهر لثقل كما نقل غيره من الخلاف. 


(۱) فى الأصل: جميعا. 

(۲) والیه ذهب الشيرازي وابن برهان من الشافعية. شرح اللمع» 2/۲ 
(۳) وهو قول أبي بكر الصيرفي. «شرح اللمع ۰1۹۱/۲ 

(۶) وإليه ذهب أبو داود الظاهري والباقلاني. «شرح اللمع» ۰۰۹۱/۲ 

(0) في الأصل: وأظهر. 


م 
باب ال جماع : 4۷“ 


فان قيل: يجوز أنْ يكون من سكت إنما سكت للخوف. كما ژوي عن 
ابن عباس أنه لما ظهر الخلاف في العول") قيل لَهُ: لم تخالف في زمن عمر؟ 
فقال: هِبْنّهُ وكان رَجْلاً مهيبا" ویجُوز أن يكون لأجل الحياء أو للبحث عنه 
ولاو القائل به؛ ان عنده کل مُجْتهد مصیب. 

قیل لَهُ: إن السکوت لمعنی من هذه المعاني لا يدوم بل لا بد من ظهوره 
في الثاني. ألا تری أَنَّ ابن عباس لم يستمرٌ سکوته في مسألة العول حتی آظهره 
من بعد. فإذا ظهر ذلك القول وانتشرء ولم يظهر من أحد خلافه في الحال ولا 
في الثاني» علمنا أنه لو ساغ هذا الوا في مسألتنا / للزم مثله في التحدي بِأَنَّ 


(۱) هو زيادة السهام على الفريضة. «القاموس الفقهي» ۰۲۹۸ 

(۲) قاله ابن عباس في عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وذلك في مسألة المباهلةه وهي 
أول مسألة عالت في الميراث في زمن عمر. وخالف فيها ابن عباس بعد وفاة عمر. فقد 
روى البيهقي عَن عُبَيدِ الله بن عبد الله بن عتبة بن مسغوو قال: دخلث أنا وژفز بُ أوس بن 
الحَدَئانٍ عَلَى ابن عَبَاسٍ بَعدّما ذَهْبَ بَصَرْهُ فتذاكرنا فرائضَ المیرات. فقال: تَرَونَ الذي 
أحصّى رمل عالج عَدَدأَ لّم يحص في مال نصفاً ونصفاً لاء دادهب نصفٌ ونصت 
قاین موضغ القُلْتْ؟ فذكر الحديث. وفي آخره: 
قال ابنُ عباس: وايم الب و قَدَّمَ من قَدّمَ لله وأَخرَ من مر اله ما عالت فريضة. فقال لَه 
:ایهم فدع وأيهُم نشر؟ فعال: کل فريضة لا رول إلا إلى فُريضة فيلك يفنم ا 
ولك فَريضةٌ الزَّوجُ لَهُ التصف. فان زال فى ال علیقص من والمرأة لا ال فإن 
زالّت عَنهُ صارّت إلى الثْمْن لا تقصن من والاعواث لمن لاه والواحدة لها الصف 
فان دَخَلَ عَلَيهِنٌ البناث كان لَهُنَّ ما بَقِيَء فهژلاء لیر الل فلو أعطى من فد الله 
فُريضةً كاملةً ثم سم ما یی بین من أَخرَ الله بالحضص ما عالّت فريضة. فقال لَه رُفرْ:قما 
مَنَعَكَ أن مد تشیر بهذا الوّأي عَلَى غمر؟ فقال: هيه والله. «السنن الکبری» /٩‏ 4۱6. 


[4د وا 


Ta‏ ساز لال 


يأتوا بمثل هذا القرآنء فیقال: إنهم فزعوا() فاستحواء ولما لم يصح ذلك في 
القرآن كذلك في مسألتنا. 

دلیل آخز: وهو أله لا تخلو صحة الاجماع إما نْ نعتبر فيه وجود القول 
من كل مَن يُعتد بجلافه» أو وجود القول من بعضهم من غير نكير من 
الباقي» ولا يَجُورُ أن يكون الأول هو المعتتر؛ لا ذلك يؤدي إلى إبطال حُجَة 
الإجماع؛ إذ لا سبيل إلى ذلك في مسألة من المسائل» فلم يبق إلا أن يكون 
الاعتبار بالوجه الثاني. 

احتج من قال: إن ذلك لا یکون إجماعاً ولا حُجّة: بِأَنَّ اكم إنما يُضاف 
إلى الجماعة على الوجه الذي يضاف إلى الواحد. لا يصح إلا إذا علمنا أنه 
معتقد له أو قائل به أو عامل بموجبه كذلك اضافته( إلى الجماعة يجب أن 
يكون على هذا الوجه. 

والجواب أن لنا طريقة إلى معرفة ذلك من جهة الواحد» فأما جماعة الأمة 
فلا طريق لنا إلى ذلك فيهم؛ فلو اعتبرنا ذلك لأَدّى إلى بُطلان خجَة الإجماع» 
وهذا لايَصِحٌ. 


1 4 8 
32 E 3 


(۱) في الأصل: فرعوا. 
(۲) في الأصل: و. 
(۳) في الأصل: إضافة. 


باب الإجماع لاس ت ا ا - rab‏ 


مسألة: في الصحابي إذا قال قولاً ولم يُعْرَفْ له مخالف 


كان أبو سعيد البردعي) يقول: إن ذلك يكون حُجّة يُترك له القیاس. 
وإليه ذهب أبو بكر الرّازيء وعليه تدل مسائل ااا 
ياسر] في صلاة المغمى عليه”". 


وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يخالف في ذلك ويقول: : اه لاحجّة جة 
فى ذلك . 


وَالدَّلِيلٌ على صحة القول الأول: 
- قوله عليه السلام : «أضحابي جوم أيهم ثم اهِتََیْمْ٩*‏ فجعل 
الاقتداء بکل واحد منهم هدی» والهدى لا يجوز العدول عنة. ويدل عليه 


(۱) آبو سعید البردعي: أحمد بن الحسین البردعي: أخذ عن أبي علي الدقاق وموسی بن نصرء 
وهو آستاذ آبي الحسن الكرخي وأبي طاهر الدباس وأبي عمرو الطبري» وناظر داود الفقیه 
ببغداد حين قیمها حاجا. توفي رحمه الله في وقعة القرامطة وکان خارجاً إلى الحج سنة 
۷ الفهرست»: ۰۲۹۸ و«طبقات الفقهاء» للشيرازي: ۰۱8۱ 

(۲) الدارقطني ۰۸۱/۲ و«السئن الکبری» ۰۳۸۸/۱ واالفصول» ۰۳۸۸/۳ 
قال الجصاص: وقّد قالَ صحابنا: لد القيامن فیمن أغمي عَلَيهِ وقت ضلاة: أن لا قضاء 
َلیه» الا آنَهّم ترکوا القياس لما ژوي عن عَمَار: أنَهُأَغيِي علّبه وم وليل فقَضَّى. «الفصول 
في الأصول» .۳٩۱/۳‏ 

(۳) يُنظر رأي الكرخي والبردعي واختیار الجصاص في «الفصول» ۳/ ۳۱۳-۳۲۱ 

() الحدیث سبق تخريجه ص ۰۳۱۷ 


[33 ط ] 


e‏ --- جل اك 


قوله: «اقتدُوا ال من بَعْدِي؛ أبي بكر وعمر». فإذا ثبت ذلك فیهما") 
ثبت في غیرهما من الصحابة؛ لأَنّ أحداً لا یفرق بینهما. 

- وأيضا بقول الضُحابي من بیان: 

أحدهما: آبه تشر آن يكون قد قاله توقيفاً؟» وسماعاً من رسول الله 
يل ویَجوز أن يكون قاله قباس وهذا يوجب ترك القياس لأجله. 

والثاني: فضل مزية لمشاهدة الي ب والعلم بأحوال الخطاب وتصاريف 
الكلام» فكان قياسه أولى من قياس من ليست هذه حاله. فلذلك قلنا: قوله 
أولى من قياس غيره. 

واحْتَجٌّ أبو الحسن بأل قول الواحد منهم لو كان حُجَّة لما جاز لغيره من 
الصحابة مخالفته» ألاترى أن إجماعهم لما كان حُجّة لم يَجُرْ لأحد مخالفتهم. 

وب الصحابة كانت تنهى بعضها البعض عن *تقليدهاء ولو كان حُجّة لما 
تا تقليدها واتّباعها*©. 

والجواب عن الأول: أَنَّ قوله انما یکون حُسجّة إذا لم / یظهر خلافه كما 
أنّ الإلجماع إنما یکون حُحجّة إذا لم یخالف أحد يُعتد بخلافه. 


(۱) في الأصل: بالذين. 

(۲) في الأصل: فيها. 

(۳) في الأصل: لا يجوز. 

(4) في الأصل: توفيقا. 

)٥(‏ في الأصل: تقليده ولو كانت حجة لما منع من تقليده واتباعه. 


اب او ماع ا 


والجواب عن الثاني هو آنها إنما كانت تمنع من تقلیدها فيما اخثلف فیه, 
وكذلك نقول» ولم يثبت عنها المنع من ذلك فيما قاله الواحد ولم يخالفه 
غيره. 


ا مان ةلافك 


مسألة: وإذا قال الصَّحابِي قولاً لا مَدْخَلَ فيه قباس 


فإنه يجب تقليده في ذلك تخو المقادیر اي لا طريق إلى اثباتها من جهة 
القياس» مثل قول عَلِىٌ: ١لا‏ مَهْرَ َكل من عَشَرةِ تراهم»( وقوله: «إذا قَعَدَ 
المَجُلُ في آخر ضلاته مفدار لته فد فقَذ تم صَلاتُةُ)2. ونحو ما ژوي عن 
أنس في أقل الحيض وأكثره”"؛ ويُحمل ار على أنه قال توقیفلا». 

وزعم أصحاب الشافعي أَنَّ ذلك لا يدل على التوقيف(“ 

دليلنا [ن] المقادير التي هي من حقوق الله تعالى مبتدّأة لا على جهة 
الفصل بين شيئين» مثل أعداد الصلوات والنُصب في ال زکوات. [و] لما لم 
يَجُز إثباتها على جهة القياس» ووجدنا الصّحابِيٌ قد أثبتهاء وكان طريق إثباتها 
التوقف أو الاتفاق"» علمنا *أَنَّ ذلك لم يثبت*7" إلا من جهة التوقيف. 
(A)‏ 


فان قيل: قد أثبت أبو حنيفة تَمانِيَ عَشرة سَنَةٌ من غير توقيف ؛» وإن كان 


(۱) «الفصول من الأصول» 54/8 و«السنن الکبری» ۷/ ۲۹۳ ۰۱6۳۸۹۱۳۸۸ 
(۲) «الفصول من الأصول» ۰۳۹6/۳ 

(۳) الدارمی فى الطهارة ۲۸ والفصول من الأصول» ۳/ ۰۳6 

(4) «أصول السرخسی» ۱۱۱-۱۱۰/۷. 

(۵) شرح اللمع» ۲/ ۰۷٩-۷6۷‏ 

)١(‏ كلمة غير واضحة في الأصل. 

(۷) ما بين العلامتين مكرر في الاصل. 

(۸) أي: في حد البلوغ. 


باب الإجماع سيط (ror‏ 


قیل لَهُ: ليس / هذا مما ذكرنا في شيء؛ لأَنْ ابا نف الما تبر ذلك قضلاً رده ط] 
ین القليل والکثیر والصغير والكبير؛ ان ابن عشر سنين قد ينف كَوْنُهُ غير 
بالغ» وابن عشرين سنة تین کون آله" بالق وكان إلبات الحد الفاضل بين 
هذين ا موكولاً ی فأداه د إلى ثماني عشرة سنة. 


2 د 2« 


)١(‏ كلمة غير واضحة في الأصل. 
(۲) لعلها مقحمة 
(۳) في الأصل: اجتهاد. 


م4۲۵4 ل 0 ال الاوك 


مسألة: في ق قَوْلِ المع(" الأرْعةٍ هل یکون حُجَةٌ 


كان أبو حازم يقول: إن ذلك يكون حُجَةٌ یمن ۳ خلافة» وكان يقول: 
لا يُعتد بخلاف زيد بن ثابت في توريث ذوي الارحام. 


(۱) المراد بالأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى. 

(۲) أبو حازم: عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي» امن تفر داولما سر بعر امسن 
وعَن الیو التصريين» وهُو جليل القدرء ولي القضاء بالشام والكوفة 00 من مَدِينة 
الشلام» وعنة أخذ المُقَهاء بو جَعفّر الَّحَاويَ وأَبُو طاهر الدباس» وقد لقيه أبُو الحسن 
الكرخي: وحضر مجلسه وکا مُنقَطعاً إلى البرذعي. «أخبار أبي حنيفة وأصحابه»: ٠٠١‏ . 

(۳) في الأصل: لا يمنع. 

(4) قالالجصاص: وسوعت عفن شیرتا ی عن آي حازم لقنضي - وكانَ هذا الشّيِخُ 
ممّن جَالْسَهُ وا عَنهُ فذَكَر أن أباحازم کان يَقُولٌ :إن الخُلَفَاءَ ء الأربعة مِنَ الصحابة رضي 
له مهم ان امعت علی شيء كا اجتماها َة لسغ لاه فيو وَس فيو یقرب 
التي بل في «غلیکم ستيه وة الخُلَفاءِ الرَاشِدِينَ من بعدي؛ وعضوا عَلیها بالنواجذ». 
ولأجل هذا الَذهب لم یس بيد بن ثابب خلافاً في توریث دوي الأرحام» وحكم بر 
أموالٍ قد كانت حَصَلّت في بيت مال المُعيَضِدٍ باه عَلَى أنَّ بيت الما من دوي الأرحام» 
ردا إلى دُوي الارحام وقبل المعّضد فتیاة وأنفدَ قَضاءَهُ دك وكتب به إلى الآفاق. 
بلغي أن أبا سمي البَردَعِيٌ كان آنکر دك علیه وقال: هذا فيه خلاف بَينَ الصحابة. فقال 
أو حازم: ا و مس ور 
المال إلى ذوي الارحام. قد نفد اي به ولا جوز لاد أن یه يَتَعَقبَهُ بالفسخ. «الفصول 
من الأصول» ۳/ 807-01 
ونقل عن الإمام أحمد أنه لا یخرج عن قولهم. «الروضة» ۰۷۹ 


«4 Toa ke باب الإجماع‎ 


وقال غيره من شیوخنا: لا يكون ذلك حُجّة إذا خالفَهُمْ غير . 

احتج أبو حازم لقوله بقول الي ا : «علبكم بتي وَسْنَة الخلفاء 
الرَاشِدِينَ من بعدي, عَضُوا عليه ال واجذٍ» وهذا مر وأمره‌علی ال جوب. 

واختح غيره بقوله ل : الأضحابي کالجُوم. ایهم ادم اهتدینم»۱. 

والجواب عن ذلك أنه إنما أخبر أن كل واحد منهم إذا قال قولاً ولم 
يخالف غيره كان قوله هدى. وجاز الّباعه والاقتداء به. / فأما إذا اخْتَلْفُواء .را 
فالمصير إلى قول الأئمة أولى؛ لأنه أمر باتّباعهم, والْأَمْر أولى من الخبر. 


# الى 


(۱) وهو مذهب أبي سعيد البردعي. «أصول السرخسي» ۱/ ۳۱۷ واالتمهید» ۳/ ۰۲۸۱-۲۸۰ 
(۲) الكلمة کتبت مرتین. 
(۳) الحدیث سبق تخریجه ص۳۱۷ 


مسألة: عندنا أن قول الواحد من الم الأَرْبَعة“ 
إذا خالفه غيره من الصحابة لا يكون حخیخت) 


من أضحاب الشافعع من قال: انه حُجةء ولا يَجُورٌ لنا مخالفته» وان 
خالفه غیره من الصححابة ۳ 

والدَّلِيلٌ على ما قلنا أن قول آحدهم لو كان حُجّة لم يَجُرْ لمن بعده 
من الأئمة أن يخالفه فيه كما آنهم إذا أجمعوا على حكم لم يَجُرْ لمن بعدهم 
أن یخالفهم" فیه. فلما خالف عمر آبا بكر رضي الله عنه في تسوية العطای 
وخالف علي عمر في بيع آمهات الأولادء علمنا أن قول الواحد بانفراده لا 

ولأنه إذا قال أحدهم قولاً واحداًء وخالفه من بعده» لم یخل ذلك من أحد 
أمرين؛ إما أن يكون من اتبع الأول مخطثاً أو مصيباً: 

فإن كان مصیبا؛ خرج قول الإمام الثاني أن يكون حُجّة. 

وإن كان مخطتاء خرج قول الأول من أن يكون حُجَة؛ٍ لأن قوله لو كان 
(۱) المراد بالأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة. 
(۲) «العدة» 1١98/4‏ و«الاحکام» ۰۲4۹/۱ 
(۳) «التمهید» ۰۲۸۲/۳ 
)٤(‏ في الأصل: لم. 
(5) في الأصل: يخلفهم. 


¥ 

باب الإحاع بع ی و 
حُجة لم يكن من اتبعه مخطتاً. وإذا كان کذلك") لم يكن قول الواحد منهم 
حُجَة مع جواز أن يخالفه من بعده. 

فإن قال: قال الب يكلله: «علَيْكم بسي / وَسْنَةِ الْخُلَفاءٍ الرَاشِدِينَ من .نا 
بعدي» فأمر باتباع كل واحد منهم. 

قیل لَهُ: أمرنا باثباع سننهم جميعاً إذا الَقُفُوا على حكم من الأحكام» وعلى 
أنه يعارضه قوله: « ضحابي کالنجوم باهم افتدَيثم اَی“ فظاهره يعضو 
جواز الاقتداء بمن خالف الأئمة. 


)١(‏ في الأصل: وإذا كان به. 
(؟) الحديث سبق تخريجه ص ۲۸۲. 
() الحديث سبق تخريجه ص۳۱۷. 


010 سس‎ ere. 


كو رم رو ۶ و يس ° رر و 
مسالة: وما عقده آحد الاكمة أن بفسخه“ 


وحکی عن أبي الحسن أنه كان يقول في توکیل عثمان باب" الأموالٍ 
في إخراج الزكاة من الأموال الباطنة إلى الفقراء: إن قيامن قول محمد يحضي 
أن لمن بعده من الأئمة أن يفسخ ذلك ويعزل”" أرباب الأموال عن ذلك؛ 
وقياس قول آبي يوسف أنه لا يَجُوزُ أخذ الزيادة على وصفية“ عمر في 
الخراج"*. وقال محمد نحو ذلك إذا أحمل الأرض. 

احتج محمد بأن [ما] عقده عثمان عقد توکیل» فصار بمنزلة الوكالة 
الخاصة حق للصغار ومن تولى عليه. فإذا جاز العزل في أحد الموضعين 
[جاز] في الآخر. وقال في الخراج: لما وجب النقصان إذا لم تحمل الأرض» 
وجبت الزيادة إذا حملت"(؟. 


وج أبو يوسف بأن هذا عقد يعم جميع الناس» فجرى مجرى صلح 


(۱) قال الكلوذانى: فان عقد أحد الأئمة عقداً لم يجز لأحد فسخه. «التمهید» ۳/ ۰۲۸۵۶-۲۸۳ 
(۲) في الأصل: الأزباي. 

(۳) في الأصل: يعزك. 

(4) في الأصل تبدو: وضيفيه. 

(۵) في الأصل: الخارج. 

1( «الخراج» ۹۷. 


اب الإجلع . ep‏ 


والجواب / أن صلح بني تغلب لم يكن توكيلآء وهذا هو توکیل» فكان [١د.)‏ 
مفارقاً له. وَيْبَيّنُ ذلك أن عقد عمر ليس فيه إسقاط حق الأئمة من بعده وإنما 
نقل الحق من وجه إلى وجه آخر وأما عقد عثمان ففيه إسقاط حق من بعده 
من الأئمة من قبض الزکاق ولا ولاية له في ذلك. فقد بان لك الفرق بين 
الأمرين. 


[مد ظ] 


للم بان 


ص 


مسألة: عند أبي حنيفة أن للعالم أن یلد یر من الْمُلَماءِ 
وَبِدَءَ قول تَفْسِهِ وان عَمِلَ على رأيه جار لَه 


تقليد غیره؟. 

لهما: أنه إذا رأى اجتهاد ۳ غيره أقوى من اجتهاده كان ذلك ضرياً من الاجتهاد» 
فلما جاز أن يأخذ بما يؤدي إليه اجتهاده جاز له أن يأخذ بقول غيره. ولأن عثمان 
قبل البيعة على تقليد أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ولم ينكر عليه منكر. 

فان قيل: لم يقبل علیْ رضي الله عنه ذلك. 

فيل لَهُ: لأنه كان يعتقد أن اجتهاده مثل اجتهادهما وأقوی» ولم ینکر على 
عثمان قبوله ذلك؛ لأنه كان دونهما فى الاجتهاد. 

وا أبو یوسف بأنه لو جاز له تقليد غيره لوجب لا يَجُورَ له العمل 
على اجتهاده؛ لأن الحادثة إذا اشتبهت بعلتين» وكان / شبهها بأحد الأضلين 
آقوی؛ لم يَجْرْ ردها إلى الأضل الآخر. كذلك إذا كان اجتهادُ غيره آقوی» 
وجب ألا يَجُورَ له أن يعمل على اجتهاد نفسه؛ ولما أن قلتم له ذلك» وجب 
ألا يَجُورٌ له تقليد غيره. 
(۱) «الفصول» ۲۸۳/4 


(۲) «التصول ۰۲۸۳/۶ و«التمهید» ۰4۰۸/۳ 
(۳) في الأصل: اجتهاده. 


سم 


باب اج مسي و4 


مسألة: عندنا أن استصحاب الحال في ماع 
المتقدم بعد وقوع الخلاف بعده لیس بخجة 


وقال أضحاب الشّافعی رضي الله عنه وثفاة القیاس: إن ذلك حُيجة يجب 
اع 

وهذا كما نقول في المتيمم إذا رأى الماء في الصلاة: إن صلاته تبطلء ولا 
اعتبار بالإججماع على صِحَةٍ صلاته قبل رؤية الماء. وكما نقول: إن أم الولد لا 
يجوز بيعهاء ولا اعتبار بالإجماع على جواز بيعها قبل العلوق. 

الیل على صِحَةٍ قولنا أن موضع الخلاف غير موضع الوفاق؛ لاستحالة 
أن يختلفوا فى في الموضع الذي لهم" إجماع فيه» وعلى أن هذا الضرب من 
الدّلیل ينتقلب على المستدل به» ولا يَجُورُ أن يكون دليلاً صحيحا؛ لأنه يقال“ 
له في التیمم: إنا أجمعنا على وجوب الصلاة. فلا يسقط عنه إلا بالدليل. 
ویقال له في آم الولد: إنا أجمعنا أن بيعها لا يَجُورُ ما دام الولد متصلاً بهاء فأما 
(0) استضحات aS‏ بالإجماع فيسل الخلاقية وهو راج جع إلى خکم لسع بأن 

ین على خکم في حالةٍ ثم ی صفه المجمع عله خف المُحمعُونَ فيه یل من 


لم یخیر الخکم ب پاستصحاب الحال. «البحر المحبط» ۰/۸ 

زفق وهو مذهب أبي بكر الصيرفي والمُزْني وداود الظاهري. اشرح اللمم ۰۹۸۷/۲ «اتمهیده 
۶ ه56 

(۳) فی الأصل: لا. 

(4) في الأصل: يقال و. 


TY e‏ 4 كا ةلافك 
۸ه را إذا ولدت لم يَجْرْ بيعها إلا بدليل» وإذا كان كذلك. اضمحل هذا/ الدليل. 
فان قيل: دخوله في الصلاة متيقن» والخروج مشكوك فيه. فلا يزول عن 
اليقين. 
قیل لَهُ: وجوب الصلاة عليه مُتَيَقَرٌّ وسقوطه مشكوك فيه فلا يسقط 
بالشك. وعلی أن تركه الدّلیل") مُتيقن» وشغلها بشهادة شاهدين غير مُتيقن 
فيه» ومع ذلك نشغلها بشهادتهما. 


(۱) في الأصل: الدلده. 


باب الا جماع r}‏ 


مسألة: يجُورٌ بات الاخماع بَخَبَر الْواحِدٍ عندن 


نحو إجماع الصحابة على تكبيرات الجنازة أربع» ژوي ذلك من طريق 
الآحاد0" . 


ومن آضحابنا من قال: لا يجوز" ذلك). 

دليلنا أن الحَبّر الْواحِدٍ خجة يَجُورُ وجوب العمل به فجاز بات الإلجماع 
به كما يَجُورٌ بغيره من الأدلة. 

فان قيل: الإجماع يوجب الْعِلّْم ويؤمّن فيه الخطأء فكيف يَجُورُ إثباته بما 
لا يوجب الْعِلْم ویَجُو فيه الخطأ. 

قیل لَّهُ: هذا لا يَلرَمُنا؛ لأنا نجيز حصول الاجماع من جهة القياس 


( قال السرخسي: ثم الإجماع الثابت بهذه الأسباب يثبت انتقاله إلينا بالطريق الذي يثبت به 
انتقال السنة المروية عن رسول الله بي وذلك تاره يكون بالتواترء وتارة بالاشتهار» وتارة 
بالآحاد» وذلك نحو ما يُروى عن عبيدة السلماني قال: ما اجتمع أصحاب رسول الله فا 
على شيء كاجتماعهم على المحافظة على الأربع قبل الظهر وعلى الإسفار بالفجر وعلى 
تحريم نکاح الأخت في عدة الأخت. وقال ابن مسفود رَضِي الله عَنْهُ في تکبیرات الجنازة: 
كل ذلك قد كان وقد رَأيتِ أصحاب الي وَل يكبرون عَلَيها أربعاً. «أصرل السرخسي» 
۳۰/۰ 0 

(۲) وإليه ذهبت طائفة من الشافعية والمالكية والحنابلة. «الاحکام) 804/۱ 

(۳) في الأصل: لا يخبر. 

() وهو قول الأبهري وأبي جعفر السمناني. «إحكام الفصول» ۵۰۳. 


مرف ساز للا 
والاجتهاد وان كان كذلك لا يوجب الْعِلّم ويَجُورُ فيه الخطأء والإجماع 
يوجب الْعِلّم ویزتن الخطأ فيه كذلك في مسألتنا. 
فان قيل: الاحتجاج بالإجماع تعم البلوى به فلا يَجُوزْ إثباته بر الوا جدٍ. 
قیل لَهُ: لا يعم بذلك؛ لأنه يختص الْعُلّماء دون العامة» فجاز إثباته بخَبّر 


الواجد. 


باب القياس لاع مج يلد اعد be‏ ووس لله 


/ باب القياس 
الكلام في القياس وما يتعلق به 


باب: في جواز ورود اعد بالقیاس 


هَبُ أضحابنا وعامة الفقهاء وکثیر من المتکلمین أنه ی ورود ال 
وأن حکم الشرع یمکن استدراکه بذلك(. 


وقال التطامْ: لا ور ورود اللعبّد به؛ لأنه لا يمكن الوصول إلى 


الحم الشرعي۳. 


() تراجع المسألة في: «الفصول» ۲/ ۷۱4-۷۵۳ واالیبرهان» ۲/ ۷6-۷۵۳ و(المعتمد» 
۲ والعدة 5/ ۰ واشرح اللمع» ۷٦1-۷٦١/۲‏ و«التبصرة» ۰4۱٩‏ 
و«التمهید» ۳/ ۳۹۱۵ 

(۲) التّظام: أبو إسحاق إبراهيم بن سيار شيخ المعتزلة» صاحب التصانيف» آبو إسحاق إبراهيم 
ابن سيار مولى آل الحارث بن عباد؛ الضبعيء » البصريء المتكلم. تكلم في القدرء وانفرد 
بمسائل» وهو شيخ الجاحظ. وله نظم رائق» وترسل فائق» وتصانيف جمة» منها: كتاب 
«الطفرة»؛ وكتاب «الجواهر والأعراض»» وكتاب «الوعيد»؛ وكتاب «النبوة». «الفهرست»: 
۷ ولسیر أعلام النبلاء1: /1١‏ ۵1۲-۵4۱ 

(۳) «شرح اللمع» ۰۷۱۱/۲ 
وقال السرخسي وهو یتحدث عن منكري القیاس: وأول من أحدث هذا القول إبراهيم 
النظام» وطعن في السلف لا حتجاجهم بالقياس» ونسبهم بتهرره إلى خلاف ما وصفهم الله 
به. «أصول السرخسي» ۰۱۱۸/۲ 
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ا E‏ مكافك 

وقال آخرون: لا يَجُورُ ذلك؛ لأن الْحُكُم لا یقتصر( بالتكليف على دون 
البيانين مع قدرته على أعلاهماء ولا تتعلق”" العبادة بالظن الذي يمع الخطأ 
فيه دون العلم. 

وقال آخرون: لا يجُورُ؛ لأنه يؤدي إلى تضاد الأحكام وتناقضها. 

والدَلِيلُ على جواز ورود اعد به» وأن الْحَكُم الشرعي جوز أن يُستدرك 
بالْقياس» هو أنه لا فرق بين أن ينص الله تعالى على تخریم النبيذ» وبين أن 
ينص على تحْرِيم الخمرء وبين الْعِلّة في تخریمها. ثم يأمر بقياس ما وجد 
تلك الْعِلّة فيه/ في الخمر في أنا نعلم تخريم النبيذ من الوجهين جميعاً. 

وكذلك لو نص على تَخريم الخمرء وقال لنا: : إذا غلب في ظنکم أن الْعلة 
في تخریمها الشَّدَةُ المُطْرِبةُ فقيسوا غيره عليهء في أن ذلك يوجب قياس النبيذ 
عليه ويعلم به تخریمه. وإذا كان كذلك» علم أن القياس جوز أن يكون طریقاً 
إلى معرفة الأحكام, وأنه يَجُورُ وُرُود لد به. 

و م ذلك ما قلنه؛ أنه سبحانه وتعالی تمد المکلف عند 
معاينته”” القبلة أن یتوجه إليها» ويُعتد عند الغيبة أن یتوجه إلى حيث یغلب 
في عله أنها جهة القبلة. وان كان التوجه في أحد الموضعين مع الْعِلّم وفي 
الموضع الآخر مع الظن كذلك هذا. 

ويييّنُ صسَةٌ ما ذكرنا أن الأحكام الْعَْلِيَة في مصالح الدين والدنیا تتبع 
الْعِلْم» وقد تتبع الظن والشك. 

(۱) في الأصل ما صورته: يقتضي. 
(۲) في الأصل: تعلق 
(۳) في الأصل: معانية. 
() في الاصل: إليه. 


ار ات دا سس یس ل م 


بای 4 

ألا تری أنه إذا غلب في ظنه الخسران في النجارة؛ فیقبح") منه ذلك. 
وإذا غلب في ظنّه أن في طريقه سبْعاً أو عدوا قبح منه سلوکه, وكان حاله مع 
الظن كحاله مع الْعَلّم. فكذلك لا يمتنع في الشَّرْعِيَاتَ أن يتعبّدنا على هذين 
الوجهین بأن یمکننا من العلم الطريق إلى / بعضهاء وبأنْ يجعل طريقاً إلى (0. 
بعضها عند آمارات شهادتها. فلا یکون الامتناع من ورود الّبّد بذلك معنی. 

واختَج من خالف في ذلك أنه لو جاز اعد بالقیاس في الفروع لجاز في 
الأصول حتی يتعبّد في جمیع الاحکام باْقیاس. 

والجواب: أن الأصول يَجُورْ أن یرد التَعَيْدُ فيها بالْقياس إذا كان هناك 
أصول أخرى یامن عليها؛ لأنه لو نص على اثبات الزبا في ال لصح أن 
يعرف الرّبا في غيرها. 

فأما مع فقد النص على شيء من الأصولء فان التَعّْد به لا يصح لعدم 
الأمارة الموصلة إلى ذلك. 

واحْتَججُوا بأنه لو جاز أن نصل إلى معرفة المصالح بالقیاس؛ لجاز أن 
نخبر عما يكون في المستقبل بِالْقياس» فإذا لم يصح ذلك إلا بعد أن نعرف أنه 
صدق» كذلك لا يصح إلا بعد أن نعرف أنه مصلحة. 

والجواب: أن الله تعالى ذکره لو نصب أمارة على أن زيداً في الدان لصح 
أن يأمرنا بالْخَبّر عن كونه في الدان كما صح مثله في الأحكام. 

واختجوا أن المصالح لا تعلم بالإشتذلال والنظر”"» بل طريقها النص. 
فكيف يَجُورٌ ورود التَعَيّد بالقياس فیها. 


)١(‏ في الأصل: في قبح. 
() في الأصل ما صورته: التطعر. 


00 Sx 
والجواب أن ذلك يُعلم بالنص. إلا أنه يُعلم مر بظاهره ومرة بالاشتذلال‎ 
منه» وكلاهما / معلوم به.‎ 
فعلناء فكيف يصح أن لوخ ما أراده الله‎ 5 57 
تعالى من المصالح بذلك؛ وهلا دلّكم هذا على [أن] لد به لا يَصِحٌ.‎ 


والجواب: أن الذي نصل به إلى معرفة الْحُكُم هو ما نصبه”" الله تعالى 
من الیل على أن لنا أن نحمل الفرع على الأضل بالْعِلّة التي دل عليها دون 
فعلناء كما أن بالنص نصل إلى معرفة المراد دون تفكرنا فيه» وفي ذلك سقوط 
سؤالهم. 

واحْتَجُوا بأنه لما لم يصح أن نعلم بعض المصالح إلا بالنص» كذلك 
سائرها؛ لأن ما يعلم جلیّه من طريق وكذلك خفیّه. ألا ترى المدركات على 
اختلافهاء ما غلم منها من طريق فحسبه يُعلم من ذلك الطريق» وهذا يمنع 
بعض الشّرْعِيّات بالقياس. 

والجواب: أن جميع الشَّوْعِيَات تُعلم بالنصء لكن يُعلم بعضها بظاهره 
وبعضها باستدلالاته. كما أن العقليات منها ما يُعلم باضطرار» ومنها ما حلم 
باستدلال على مراتب استدلاله» وجميع ذلك يرجع إلى أنه معلوم بالعقل» 
كذلك هذا. 

وَاخْتَجُوا بأن بعض الشَّرْعِيَات لو كانت تُعلم بعِلّة» فجرى ذلك مجری 
ال الق وكان لايَجُورُ وجودها الا وهي مُوجبة قبل الشرع وبعده. وهذا 
يؤدي إلى أن تكون هذه الأحكام معلومة قبل الشرع. 
() في الأصل: يصل. 
(۲) في الأصل: نصه. 


باب القياس لمملا 


/ والجواب أن العلل الشرعية مخالفة للعلل الْعقْلية؛ِ لأن تلك موجبات 
وهذه أمارات يتبعها الحم فهي كالأسامي التي يتعلق الْحُكْم بها. فكما لا 
يجب أن يكون الْحُكُم شرعاً معلقاً بالاسم قبل الشرع. كذلك في الْعلل. 

واختَجُوا بأن الْحَُكُم في الفرع يجب أن يشت به الک في الأضل؛ وفي 
الأضل يثبت بالنصء ففي الفرع مثله. 

والجواب أنه لا يمتنع أن يبت في الفرع بغير ما يثبت في الأضل. ألا تری 
أن الْعِلْمَ قح الكذب الذي [لا] نفع" فيه ولا يدفع ضرا يُعلم ضرورة ثم 
نقيس عليه الكذب الذي فيه منفعة» فيعلم الفرع لأنا علمنا به الأضل» كذلك 
القول فيما سألوا عنه. 

أما النّظَامُ فإنه يحتج لقوله بأن الشَّرْعِيّات قد تثيْت على وجه لا يصح 
استدراك فروعها بالقياس؛ لأن الله تعالى وقّق بين المختلفين في الْحُكُم وفرّق 
بين المتفقين منه» نحو تفريقه بين المَنِي والمَذْي في الغسل» وفي شعر الخرة 
ووجهها في تخریم النظرء وبين قضاء الصوم والصلاة في حق الحائض, إلى 
ما شاكل ذلك» فلا يصح التوكل إلى معرفة / أحكام الفرع بالقیاس. 

والجواب عن ذلك أن العقل إنما يُمتنع أن يجمع بين الشيئين المختلفين 
فيما اختلفا من الصفات النفسية كالسواد والبياض» وأن يفرق بين المتمائلین() 
فيما تماثلا من الصفات النفسية كالسوادين والبياضين. وأما ما عدا ذلك فلا 
يمنع أن يجمع بين المختلفين في کم الواحد. ألا ترى أن السواد والبياض قد 
)١(‏ كلمة غير معجمة. 
(؟) في الأصل: المنزلين. 
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اجتمعا في منافاة''" الْجْمْرةٍ وما يجري مجراها من الألوان. وقد يكون الْفُعُودُ 
في الموضع الواحد مر حسناً إذا كان فيه نفع لا ضرر فيه» وقد يكون مرة قبيحاً 
إذا كان فيه ضرر من غير نفع يوفى عليه» وان كان الْمُعُودُ في ذلك الموضع متفقا. 
وقد يكون لد في مكانين مجتمعين في الخسن حسناء بأن يكون في كل 
واحد منهما نفع لا ضرر فیهء وان كانا مختلفین؛ على أن ما ذكره یژید"" صحة 
القياس» وذلك أن المثيلين في العقليات إنما يوجب تساوي"*) حكمها؛ لأن كل 
واحد منهما قد يساوي الآخر فيما لأجله وجب الْحُكُم؛ إما لذاته کالسوادین؛ 
أو لعل" أوجب ذلك كالأسودين» وهكذا القول في/ المختلفين. وعلى هذه 
لطريقةبعينها يجري القیاس؛ لأناإنما نکم للفرع بحکم الأشل إذا شار که في 
عل لکُم. كما أن الله تعالی إنما ينص على حکم واحد في الشیتین إذا اشتركا 
فيما له وجب الْحُكُم فيهماء فقد بان لك أن ما ذكره دلالة على صحَة ما ذكرناه. 

واخَج أيضاً بان الفرع الشرعي قد يكون مشبهاً لأضلين» أحدهما يَقْنَضِي 
اريم والآخر التحليل؛ فلا يكون أحدهما بالرد إليه أولى من الآخر. ولا 
صح فيه الم بحكم الأضلين لتضادهماء فإذا كان كذلك» وجب ألا يصح 
الرد إلى شيء من هذه الأصول؛ لأن أحداً لم يفضّل بين الفرع المشبه الأضلين 
لكونه مشبهاً له» وإنما يرد إليه لكونه آشبه به منه بغیره ولا يَجُورُ عندنا أن 
یتجاذبه أضلان إلا وهو بأحدهما أشبه منه بالآخر. 


(۱) في الأصل: منافات. 
(۲) في الأصل: العقود. 
(۳) في الأصل: يومئذ. 
(5) في الأصل: مستاوي. 
(ه) فى الأصل: العلة. 


باب القياس م ۳۷۱ 4 
ومن الناس من جوز تساويه مع الاضلین في الشبه» وأجاب عن هذا 


الّوالٍ بأنه يكون المُجْتَهِدُ مخيّراً في رده إلى أي الأضلين شاء كما حير 
الإنسان فى الكفارات الثلاث. 
فأما من قال: إن اد بالقياس لا يصحٌ؛ لان کم لا بقتصر بالمكلف 
على آدون البیانین مع قدرته على أعلاهما. 
والجواب عنه: أن ذلك لا يمتنع إذا علم الله تعالى أن مصلحة المكلّف فيه 
من حيتٌ / تلحقه۱) المَشَقَةُ في التوصل إلى معرفة الْحُكُمء فيكون أعظم لثوابه. ::,) 
وأما من امتنع من اَعَد بالْقياس؛ لان ذلك يفضي تَعْلِيق العبادة بالظن 
الذي يقع الخطأ فيه» وذلك لا يَجُوز مع قدرة الحكيم على تَعْلِيقه بالعلم» 
فالجَوابٌ عنه: أنك إن كنت تمنع من تَعْلِيق الْحُكُم بالظن جملةً انیا أنه في 
ا الشريعة ما لا يُحصىء نحو تليق الجزاء بالمثل» والتوجه إلى الكعبة مع اليد 
ا وتقدير النفقات. ون أردت أن تَعْليقه بالعلم فقد با أنه إذا حصل في تغلیقه 
۱ بالظن زيادة صلاح» لم ينكر أن يكون ذلك أولى. 


1 
۱ 
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)١(‏ في الأصل: ملحقه. 
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باب في بات ورد اَعَد بالقیاس 


إن الذي" عليه مَذْهَبُ مشایخنا أن اَعَد بالققیاس قد ورد من جهة السُمُع» 
وأنه لا يعلم التَّعَبّد بذلك من جهة العقلء وهو مَذْهَبُ كثير من المتکلمین(. 
ومن المثبتين للقياس من قال: إني أعلم ورود اعد به عق" . 
ومن فاة القياس من يقول: إن الله تعالى قد دل أنه لم يَتَعبّدنا بالّقیاس» ولو 
ورد العَبّد جاز. ومنهم من يقول: إننا لم نجد دليلاً يدل على وُرُود التَعَبُد بى 
ولو/ وجدث دليلاً لقلتٌ به۵. 
َالدَّلِيِلُ على [أن] اَعَد قد ورد به اتفاق الصحابة على القول بالّقیاس؛ 
لأنهم الوا في مسألة الجد والحرام ومسألة الإيلاء ومسألة المشتركة 
وغيرهاء فلم يكن فیهم إلا قائل بالْقیاس ومصوب القائل به غير منكر عليه. 
ولو كان القياس خطألكانوا" أجمعوا على الخطأء فأظهروا النکیر فيما 
(۱) في الأصل: الذين. 
(۲) وهو مذهب الإسكافي وجعفر بن حرب وجعفر بن مبشر من المعتزلة. «التمهيد» ۳/ 7-۳۹ 
۳۷ 
(۳) منهم آبو بكر الدقاق الشافعي. «شرح اللمع» ۰/۲ 
)٤(‏ يُنظر تفصیل المسألة في: «شرح اللمع» ۲/ ۰۳۰۷-۳۹۹ واالتمهید» ۳/ ۰۳۲۷-۳۹۳ 
(5) في الأصل: لقد کانوا. 


باب بفي! اثيات ورود التعید بالقیاس چ رون !میگ یه رگم ی ۳۷۳۳ آي 


فان قيل: قد رُوي عن ابن عباس أنه أنكر على زيد بن ثابت قوله في 
الجد(۱؟. 

قیل لَّهُ: هذا انکار من قائس فلا يصح التعلق به في نفس القياس» وإنما 
الفصل. 

ليل آحَوُ: وهو أنه ظهر عنهم القول بالژاي واستفاض ذلك» وهو عبارة 
عن القياس دون النَّصّء فان صف ال به فعلى ضرب من المجاز. فمن 
ذلك ما ژوي عن أبي بكر رضي الله عنه في الْكَلالة أنه قال: «أَمُولُ فيها برأيي» 

وقول عثمان لعمر رضي الله عنهما E‏ 
اى مَن قَبِلَّكَ ‏ فغم دو الرّأي کان»“. 


*وقال علت ۳۰ رضى الله عله فى أمهات الأولاد: «كان رأبى وري عمر 


(۱) في «سنن الدارمي» : حَدئنا اب طاؤس؛ عن أيه عن ابن عباس آله جقل الخد أب ۱۹۳۰/4۰ 
ح 19548. وعن | ن أن ژیداً كان ُسَرَكٌ الجَدّ مَعْ الاخوة ی الُلْثْ. 4 جح 
۳۹۷۰ 
وجاء في «الفصول»: ألا يقي الله یله يَجِعَلُ اين الابن بمنزلة الابن» ولا يَجِعَلُ الجَد 
بمَترلة الأب. 1۱/6 ۱ 

() في الأصل: ما قايس. 

(۲) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 178/٠١‏ ح ۱۹۰۵۱ والدارمي 4٩۰/۱‏ ح 
۰0 والبيهقي في «السنن الکبری» 507/5 ح ۰۱۲۲۶۱ 

(4) في الأصل: قال وعلي. 


را ألا بُبعنَ» ثم رأيت بیعهنٌ»(). وقول ابن مسعود في قصة / بَرْوَعَ”" بت واشق: 
«أقول فیها برأبي». 
وكل ذلك يَدُلُ على أنهم قالوا في المسائل بالقياس» ولا يَجُوزُ أن يكون 
المراد بالكَأي العلّم(؛ لأن بعضهم رجع عن ذلك والمعلوم لا برجم عنه 
العالم. 
ويَدُلُ على ذلك ما ظهر عن علي وزيد رضي الله عنهما من المقاسمة في 
مسألة الأخ والجدّ فشبّه أحدهما ذلك بخصتي شجرة» وشبه الآخر بِجَذُْوَليْ 
تهر©»؛ وشیّه ابن عباس رضي الله عنهما آبا الأب بابن الابن* ورجوع عمر 
إلى التشريك لما قِيلَ لَهُ: مب" أن أبانا ان مار لأنه تشبيهه له على 


(۱) الأثر سبق تخريجه ص۳۲۰. 

(۲) قال الجوهري: وبروع أيضاً: اسم امرأة» وهي بروع بنت واشق. وأصحاب الحديث يقولونه 
بكسر الباء» والصواب الفتح؛ لأنه ليس في كلام العرب. «الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية» (۳/ ۱۱۸6). 
وقال صاحب !اللسان»: : وتروع: ۳ سم امرآت وهي يروغ ب بنت ث واشق» وأصحاب الحَدِيث 
وله بر البای وهو خملا والصّواتٌ المَخ؛ لأنه لم في الكلام فعول إلا خروعٌ 
وعتود؛ اسم واد. وبتروع: اسم ناقة الراعي عُبَيدِ بن خضین الّمَيرِي الشاعر. «لسان العرب» 
۸/۸ 

(۳) في الأصل: بالعلم. 

(4) قول علي بن أبي طالب في الجد: عبد الرزاق ۰ ح ۰۱۹۰۵۸ و«السئن الكبرى» 
۰۵-۲ 2 ۳۰-۱۲۲۸ ۰۱۲ 

(5) قول ابن عباس في الجد: الدارمي؛/ ۱۹۲۰ ح ۲۹۹۸ . 

)١(‏ فى الأصل: هبك. 

(۷) الحاكم 4/ ۳۷۲ح 17474 والبيهقي في «السنن الکبری» 418/5 ح ۰۱۲۹۷۳ 
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مساواة الاخوة من الاب والام الا خوة من الأم فيما یستحقون به الارث". 
وكذلك ما ظهر عنهم في مسألة الا بالایلاءی 
وبعضهم بالطلاق الثلاث. وكل ذلك يذل على اتفاقهم على القول بالقیاس؛ 
ويبطل قول من قال بأنهم الختلفوا في هذه المسائل على سبيل الصلح 
والوساطة. على أن ادعاء ذلك ثبت من قائله؛ لأن القوم كانوا یتناظرون في 
ذلك ويجيبون عنه* بنقل حدوث الحوادث"*۳ ويفرّعون عليه. على أن فيما 
اختَلَهُوا فيه ما لا صح الصلح فیه نحو تَحْريم الفروج وتحليلهاء مثل مسألة 


فان قيل: ادعاء إجماعهم على القول بالأي لا يَصِحٌ؛ لأنه ژوي عنهم 
النكير على من قال بالأي. ژوي عن عمر أنه قال: «َغْيَنْهُمْ / الأحادیث أن 
توا الوا بالرأي»۵» وقال علي: «لَوْ كان الدِينٌ بالقياس» لکان باطن 
لح آزلی بالقشح منْ ظاهره» وقال أبو بکر: ی أْض ۳ وی 


)١(‏ هذه المسألة تُعرف بالمسألة الحمارية. وهي مسألة مشهورة ذ في المیراث وهي عبارة عن 
زوج وأم وأخوين لام وأخ شقيق أو أكثر. قال الزافعی: وتش جما مرکا 
يُورث أولاد الأب والأم الوا : هب أن أبانا ان جمارا سنا من أمّ واجدة؟ ؟ فشرکهم. 
«البدر المنير» /ا/ ۰۲۳۳ 

(۳) في الأصل: نفل تحدوث. 

() الدارقطتي في «السنن» ۶ ح 4۲۸۰ و«الفقيه والمتفقه» 5/۱ 

(0) ابن آبي شيبة ۲۵/۱ ح ۰۱۸۳ والدارقطني ۳۷۸/۱ ح ۷۸۳ والبزار ۰4۳/۳ واليبهقي في 
«الستن الکبری» 4۳۹/۱ ح ۰۱۳۸۲ وفي «معرفة السنن والأثار" ۱۲۹/۲ ح ۰۲۰۷۹ 


[ 14 ص[ 


)4 تراك 


ا 
و وه 

سَماءٍ تظلني» إذا قلت فى القرآن برأبي !372 وروي عن الشعبي وجماعة من 
التابعين الإنكار وتعظيم الم فيه. 

قِيلَ لَهُ: إنا وان قلنا بالّقياسء وادعينا اتفاقهم علیه: فلسنا نمنع من فساد 
القياس في بعض المواضع؛ لأن القياس الصحيح له شروطء متى أخلّ بها 

1 5 1 

فسد؛ فیحمل إنكارهم للرآي على الرَأي الفاسد. وقولهم به على الرَأي 

ألا ترى أن عمر رضي الله عنه أنكر اي مع وجود الأحاديث» وذلك 

ع 3 3 5 س ٌُ 8 

موضع إنكار. وأنكر أبو بكر رضي الله عنه القول في كتاب الله بالواي» وفي 
كتاب الله ما لا يَجُورُ أن يقال فيه بالَأي. كذلك قول علي: «لَّوْ كان الدّينُ 
بالقياس)» إنما أراد به القياس مع النّصُ؛ ألا ترى إلى قوله: «لكني رأيت 
آثار أصابع رسول الله یا على ظاهر خفيه». وكذلك الجواب عما ژوي عن 
التابعين. 

ودل على ما قلناه قول معاذ لرسول الله كِ: إنه يجتهد رأيه عند عدم 
النَصّ في الكتاب والسنةء وتصويب رسول الله 4ة / على ذلك. وروي عن 
ابن عباس نحو ذلك. وعن عمر في رسالته إلى أبي موسى الأشعري: «قس 
الأمور برأيك». وكل ذلك دلالة على ما ذهبنا إليه. 

فان قيل: يَجُورُ أن يكون ما اختلف فيه الصحابة إنما ذهبوا فيه إلى نص 
خفی *أو حكموا*”" فيه بأحكام العقل» أو قالوا فيه بأقل ما قیل. 
(۱) «مصنف ابن أبي شيبة؟ 115/5 ح ۳۰۱۰۳. 


(؟) في الأصل: أو حكومه. 
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قيل لَهُ: لو كان مع بعضهم نص لَظَهْرة''. ولکان يفضي ذلك إلى الانکار 
والتبري» على أنهم استعملوا المقاييس» وذلك يُبطل ما قالوه من هذه الوجوه. 
وعلی أن فیما اختلفوا فيه ما ينافي ما في العقول. على أنه ظهرت المقايسة 
فيهم» وعلى أن فیما اختلفوا فيه ما لا يصحٌ القول فيه بأقل ما قبل. 

واحْتَجٌ المُخالف بقوله: لالم بكي أله سوه [الحجرات: »]١‏ 
وبقوله: "9وآن مووا عل الوم المد 4 [البقرة: 1164 وقوله: ‏ ولاف مالي 
کب مر 4 [الإسراء: ۰1۳ ولا تفولوًلما تصف کم الکرب هَذَا حل 
وهلا حرام [النحل: ۱۱۹ ]۰ 


والجواب عن جميع هذه الآيات: أن القول بالقِياس بمايُعلم؛ لأن الدلالة 
إذادلت على صِحَةٍ القياس» صار ذلك الْحَُكُْم بمنزلة المَنْضصُوص عليه» وخرج 
أن يكون وان يدورو 4 [الحجرات: ]١‏ وقولا”" عليهما بالكذب 
وبما لا يُعلم. 

ألا ترى أن هذه الآيات يصح التعلق بها في إبطال الاجتهاد في جهة 
الكعبةء وفي تقويم / المتلفات. وقبول الشهادات؛ وإذا لم يصح التعلق بها في 
ذلك. كذلك في نفي ورود التَعْبّد بالقیاس. 


ا ا 


واخَجُوا بقوله تعالى: مَاهرطَا لكت ین‌گنو6 [الأنعام: 4۳۸ وبقوله: 
« ور یکنهم آنا تما یک لكب ین مه 4 [السكبرت: »]0١‏ وبقوله: 
یا کل ی 4 [النحل: 1۸۹ وبقوله: لمأت لک دک € [المائدة: ۳]. 
)١(‏ في الأصل: لا ظهر. 


(۲) كذا. 


٦ 2[‏ ظ] 


}2و1 


والجواب عن جميعه أن الدَلِيلَ إذا دل *على صخة *“ القياس» وأوجب 
الْحُكُم بما يؤدي إليه» كما أوجب لحم بما أجمعوا عليه» صار ذلك من 
جملة "ما في“ الکتاب ولم يعن تعالى ذِكرُه أنه بِيّن کل شيء في الكتاب 
مفصّاك لوجود آشیاء لیس حکمها مذکوراً فى الکتاب؛ وانما عنی به أنه كين 
الأحكام إما مفصلاً وإما مجملاًء والقیاس من جملة ما بين به آو ین بالسنة 
فوقعت الكفاية به» ولم يحصل به صفة تفريط. 

واختَجوا بقوله: 9 وان اخک نهم يمآ رک له 4 [المانده: 45]. 

والجواب أن ذلك خطابٌ لرسول الله كلك ولم يكن له أن يحكم بالْقیاس؛ 
على أن الحم بالقياس حُكم بما آنزل الله تعالى على التأويل الذي بَيّنَاه. 

واحْتجُوا بقوله: ‏ وما الق یه ین کی کل آنل © [الشرری: .]٠١‏ 


والجواب أن ما قيل فيه بالقياس فهو بأمر الله» وهو حكم/ من أحكام 
الله. وكذلك الجواب عن قوله: إن ری سىء فردوه ]فلم والرسُولٍ © [النساء: 
٩‏ أن القول بالقياس رد إلى الله والرسول لأنه بأمرهما". 

واختَجوا بقوله: وون من جع تارذ واه یانما كيرا 6 [النساء: 
۲ والقیاس فيه اختلاف کثیر؛ فیجب أن یکون من عند غير الله. 

والجواب أن الاية نزلت في نفي التناقض عن القرآن» وتقریره کونه 
معجزآء على أنه لو كان مطلقاً لم يصح التعلق به؛ لأن القیاس غير مختلف 


(۱) في الأصل: عليها صحيحة. 
(۲) في الأصل: مايتن في. 
(۳) في الأصل: يامرهما. 
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[فيه]ء وان أوجب أحكاماً مختلفةً. كما أن النّصْ غير مختلف [فيه]ء وان 
أوجب أحكاماً مختلفة. 


واحْتَجُوا بأن جميع الحوادث منْصُوص عايهاء ومعلوم بالعقل أحكامهاء 
فيجب أن يُستغنى في طلبها!) عن القیاس؛ لأن القياس إنما يُحتاج إليه عند 
عدم النْصصٌّ. 

والجواب أن الحوادث الشرعية خکمها يطلب من جهة الشرع» لا من 
جهة العقل» وقد ثبت أنه لا نص على جميعها؛ لما ظهر من اختلاف الصحابة 
في أحكام الحوادث والرجوع إلى التشبيه فيها. وعلی أنه لو ثبت ذلك لم 
يمنع ذلك من صحة التَعبّد بالْقياس؛ لأنه لا يمنع أن يعلم الحم بأدلة كثيرة. 


واحْتَجُوا / بأن القياس إما أن تُتبتوهُ بطريق يوجب العلم وهو اوائ أو ر.. 


بطريق يوجب غالب الظن. [و] لا يجوز إثباته بالطريقة الثانية؛ لأن القياس 
آل من الالو و راه م ال رل بر آن بکون برهن 
طریق یوجب العلّم؛ لأنه لو كان بهذه الطريقة لما وقع الخلاف فيه» ولعلم 
مخالفوکم منه مثل ما علمتم. 

والجواب أنه یثبت من طریق يوجب العلم. وهو إجماع الصحابة. ونقل 
نقلاً مستفیضاً إلا أن مخالفنا عدل عن ذلك بضرب من التأويل» كما اختلف 
الناس في كثير من الأصول وعدل بعضهم عن الأدلة لشبهة" عرضت لهم. 


3 
2 
2 


)١(‏ في الأصل: طلبه. 
(۲) في الأصل ما صورته: لسسه. 


تت 


111 و] 


A‏ سا الاك 


مسألة: [في النص على عِلّة الحم قبل ورود لد بالقياس] 


والنّصصُ على عِلَة الک قبل وود التَعبّد بالقياس لا يوجب الْحُكم فيما 
وجد فيه تلك الْعِلّة بحكم المَنْصُوص عليه. 

مثاله أن يقول الب كياد (حرمتٌ السکر لأنه خلو) إن ذلك لا وجب 
تخریم كل حلوء حتى يدل ال عليه وود اد بالقياس في الشزعیّات 
وإلى هذا ذهب كثير من أضحابناء وبه قال الجعفران.. 

وقال النظّام: إن ذلك يوجب الْحُكُم في كل ما توجد فيه تلك / الْعِلَة وبه 
قال الشافعي» وإليه ذهب أبو الحسن الكرّخي وأبو بكر الرّازي!۳. 

والّلیل على صحَة القول الأول؛ أن هذه الشَّرْعِيّات إنما حشن الب بها لما 
فيها من المَصْلَّحَةٍ الداعية إلى التمسك بالعقل. وقد نه الله سبحانه وتعالى على 
ذلك بقوله: الیک ألصّكحاؤة نی عن الفخاء والشکر 4 [العنکبوت: ۲4۵ 
(۱) هما جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر المعتزلیان. «فرق وطبقات المعتزلة»: ۸۳-2-۲۱ ۲. 

جعفر بن حرب: من همدان انتهت إليه الرياسة في وفته. له من الکتب: کتاب «الصول». 

وکتاب «متشابه القرآن!. توفي جعفر سنة ست وثلاثين ومتتین. «الفهرست»: ۰۲۹۷ 

جعفر بن مبشر: من معنزلة بخداد» كان فقيهاً متکلما؛ صاحب حدیث. من کتبه: کتاب «الا جماع 

ماهو وکتاب «المسائل والجوابات». توفي سنة آربع وثلاثين ومئتين. «الفهرست»: ۹۰" 

۳٩۱ 


(۲) «المعتمد» ۲/ ۰۷٩۳‏ 
(۳) وهو مذهب ظاهر العلماء. «المعتمد» ۲/ ۰۷۵۳ و«التبصرة» ٤١١‏ . 
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فأخبر أنها تدعو إلى“ ما في العقل اجتنابه. 

وإذا كان کذلك. فكل ما يدعو إلى فعل شيء لا يدعو إلى فعل أمثاله 
بدلالة أن العاقل إذا أكل شيئاً لانه خلو لم يأكل جمیع ما بشارکه في الحلاوة 
في تلك الساعة فلا يمتنع أيضاً أن يكون الخکم المنُضوص عليه مصلحةً 
للمكلة » فلا يكون ما شاركه في تلك الْعلّة مصلحةً له. فإذا لم يمتنع ذلك» 
لم یج أن يحكم بغير المْنْضوص عليه بحكم المضوص عليه؛ وان جدت 
فيه الْعلّة التي ورد بها النّصُ. 

فان قيل: التعليل إذا لم يفد وجوب حمل غيره عليه كان بمنزلة عدم 
وذلك غير جائز. كما لا يَجُورٌ لو كان اعد قد ورد بالقياس في الشّرْعِيَات. 

یل لَهُ: فائدة التعليل غير مقصورة على ما ذکرتَ. بل يفيد علماً بالوجه 
الذي لأجله صار الفِعْل مصلحةً للمكلّف. وان لم يجب حمل غيره عليه إذا 
شاركه في الْعلة. 

ألا ترى أن الله تعالى نص على عِلّة / إيجاب الصلاة بقوله: #إرت 
سوه نی عن الفحساء والْمتک 4 العنكبوت: »]٤١‏ تقديره: أوجبتٌ 
عليكم الصلاة ة لأنها تنهى عن الفحشاء» ولم يكن النّصنّ عليها موجباً بحمل 
غیرها علیها. کذلك کل عل عضوف فلیها وهذه صفتهاه ولست هنه 
حالها إذا كان القیاس قد تقدم ثبوته وورد الشرع به؛ لأن الب بالقیاس إنما 
هو رد الفرع إلى نظیره بالْعلة الجامعة منهما. 


)١(‏ بعدها كلمة غير واضحة. 
(۲) في الأصل ما صورته: فهده. 


51 ط] 


و ماللا 


إن قبل: لو جاز ألا يكون غير المَنْضُوص عليه في حكم المَنْصُوص عليه 
إذا شاركه في عِلّة ام لجاز ألا يكون هي عن التأفف موجباً للنهي عن 
الشتم والضرب. وإذا لم يكن ار كذلك» فما أنكرتم مثله في مسألتنا؟ 

ِل لَه: إنما كان اي عن التأفف موجباً لما ذكرت لأن اللّفْظة موضوعة 
في اللغة لما ذکرت» وليست هذه حال التعلیل ۱ لأن *تعلیل الحم" غير 
موضوع في اللغة بحمل غيره عليه بدلالة أن تعليل الصلاة بكونها ناهية عن 
الفحشاء والمنكر لا يُوجب حمل غيرها عليها. 

فان قيل: ما تقولون في ال على عِلّة الترك هل يوجب غير المَنْصُوص 
عليه في حكم ما نص عليه؛ مثل أن تقول: لا تأكل السكر لأنه حلو؟ 

قیل لَهُ: من شيوخنا من فصل بين الفغل والترك في هذا الباب» وقال: إن 

١٠٠ا‏ عة الترك إذا جدت/ في غير المَنْصُوص عليه فأما علَة الفغل فلا توجب 

ذلك. وذلك أن المع لم يرد بخلاف موجبات العقول. فما كان يدعو إلى 
ترك العقل يدعو إلى نظيره إذا شاركه في عِلّة الترك» بدلالة أن العاقل إذا لم 
يأكل الشيء الحلوء لم يأكل في ذلك الوقت جميع ما شاركه في الحلاوة؛ 
فليس كذلك حكم العقل؛ لأنه قد يفعل الشيء لعلّة ون لم يفعل أمثاله. 


(۱) في الأصل: التقليل. 
(۲) في الأصل: التقليل الحكم. 


FTES ۱ ۳‏ 
بب ی إثيات ورود التعبد بالقیاس 


مسألة: ليوز ندا أن يقول الله تعالی لنبیه عَلَيْه السَّلامُ: 
احکم بما ترى؛ فإنك لا تحكم إلا بالصواب" 


فخالف في ذلك موسی بن عمران''' وقال: إن ذلك جائز, وان هذه كانت 
حال رسول الله 33 فيما لم يرد به ان كان يحكم به". 


دليلنا أن هذه الشَّرْعِيَات إنما یحشن تكليفها لما فيها من المضلحت ولا 
طريق لأحد إلى معرفة ذلك إلا الله تعالى؛ لأنه العالم بعواقب الأمور. 
لا يجُورٌ أن يأمر بالكتابة من لا علم له بها فيقول: اكتب فإنك إذا كتبت وقعت 
على الوجه الذي يقع من العالم» كذلك لا يَجُورُ أن يقول له: احكم فإنك لا 
تحكم إلا بالصواب. 


)١(‏ قال الزركشي: يجوز أن يقال لنبي أو مجتهد: احكم بما شئت من غير اجتهاد فهو صواب» 
أي: فهو حكمي في عبادي» إذا علم أنه لا يختار إلا الصواب؛ ويكون قوله إذذاك من جملة 
المدارك الشرعية» ویسمی (التفویض) قاله القاضي ف في «التقریب»؛ وتبعه جماعة» منهم 
إلكيا وابن ن الصباغ. وقال: إنه قول أكثر أهل العلم. «البحر المحيط» ۸/ ۰۵۱ و« المعتمد» 
0 

(1) مُوسَى بنْ عمران وفي مُسَوّدةٍ آل نَيميةً: ونس بن عِمرانَه وفي المعتند لأبي الحُسَين 
البَصريّ: مویمن بنْ عمرانَ. يُنظر: «الإحكام؛ ۲۰۹/4. 

(۳) قال أبو الحسين البصري: اعلَّم أن التاس اختلمُوا في جواز أن يُمُوض الله تعالی إلى المُكلف 
أن يحرم ويُوجب ويبيح باختیاری فمنع أكثر النّاس من لك على كل حال... وأجاز مويس 
ابن عمران أن يُقال ذلك لس ی ولغيره من العلماء. «المعتمد» 44-1 


]2 1۸} 


[۸ و1 


E‏ بالات 

فان قيل: ما أنكرتم أن يكون إخبار / الله تعالى أن نبيه عَلَيْهِ السّلامْ لا 
يختار إلا ما هو صواب, ولا يحكم إلا بالحق» دليلاً على أن ما يحكم به يكون 
مصلحةء ويصير كأن الله تعالى نص على ذلك؟ 

قیل لَهُ: إخبار الله تعالى بذلك لا يتمكن به المكلّف من معرفة المَضْلّحة 
بما يختاره ما لم يعرّفه أن المَصْلَحةَ في كذا وكذاء كما أن إخباره المكلف أنه 
إذا اختار فعل ما يستحيل وقوعه منه وقع الفِعْل منه على الوجه الذي به يقع”" 
من القادر علیه» لا يتمكن به المكلف من فعل ما لم يقدّره الله تعالى عليه. 
فإذا صح هذا ولم يأمر الله تعالى نبيه عَلَيْهِ السّلامُ بفعل ما يستحيل حدوثه 
منه» كذلك لا يجُورُ أن يأمره بِالْحُكُم بما يختاره دون أن يوحي إليه؛ فيكون ما 
يختاره صوابا ومصلحة. 

فإن قيل: ليس من شرط جواز الحم أن يكون الحاكم عالماً بكونه 
مصلحدٌ ألا ترى أن الحاكم في الحادثة من طريق الاجتهاد لا يعلم أن ما 
حكم به صواب ومصلحةء بل يتبع حكمه في ذلك غالب الظن. ومع هذاء فان 
حكمه كان جائزاً وحشن اد به كذلك لا ینکر أن تكون هذه سبيل قوله 
ون ممه 1 

لَهُ: ليس هذا مما ذكرته بسبیل؛ وذلك أن الله تعالى / بَيّن للمُجتهد 

لطریتق 0 يوصله إلى الخکم في الحادثة» ولم یبن له كيفية”"' الْحكم 
فيما يريد أن يحكم فيه. فنظير فنظير ذلك ألا يكو الله تعالی قد تعبّدنا بالْقياس في 
الشَّوْعِيَات» فلا يَجُورٌ لنا أن نحكم بها من طريق الاجتهاد. 


)١(‏ في الأصل: نفع 
(۲) في الأصل: بكفية. 


باب قي إثبات ورود التعبد بالقياس 2 0 ثيه 


الجواب إن سأل سائل فقال: إنما جاز أن تكون المضلحةٌ فيما 
ره للمكفر عن مشيئة مشيئة من الأشياء الثلاثة لما خير فيهاء فما أنكرتم مثله 

0 أن الله تعالى قد نص على كل واحد من الأشياء الثلاثة. وین أن 
المَْلّحَةٌ في كل واحدٍ منها كهي''' في غيرهاا"؛ حيث خير في الجميع. فأما 
هاهنا فلم ينص على الْحُكُم فيما يختار الخکم به. 

إن قيل: أليس يَجُور أن يقع منه فعل ما هو مصلحة له في الدنيا من اختیار 
منافعهاء ودفع مضارّهاء وان لم ينص له على ذلك. فما أنكرتم مثله في مصالح 
الدين؟ 

قِيلَ لَهُ: لو كان الْأَمْر على ما ذکرت. لَوَجب أن يَجُورَ له الْحَكُم فيما يختار 
الخکم فیه. وإن لم يخيره الله تعالی» فإنه لا يحكم إلا بالحق. كما يكون له 
فعل ما يجرٌ به منافع الدنيا ويدفع به مضارَّهاء وان لم يخبزه الله تعالی» فان 
ما يختار فعله من ذلك يؤديه إلى النفع/ في الدنيا. فلما لم يَجْرْ له ذلك في 
باب الدين» وان جاز مثله في باب الدنياء علمناآن أحدهما لا َجُوز أن يُجعّل 
أضلاً للآخر. . على أنه لما جاز الْعِلْمُ بمنافع الدنيا ومضارها من غير وجود نص 
عليها؛ لأن هناك من يوصل إليهاء وهو ما جرت به العادة في !جرا منافعها 
ودفع مضارهاء وليست هذه المصالح في باب الدين؛ لأنه ليس في العقل طريق 
معرفتها [إلا] السَمْع» فلما لم یرد بهاء لم يكن لنا إليها سبيل. 
)١(‏ في الأصل: بمثبة. 
() في الأصل: منهما. 
(۲) في الاصل: غيره. 


(5) في الأصل: يَجُر به. 
(5) في الأصل: احران. 


551 م] 


ولتت ۱ الما 


وَاحْمَجٌ المخالت بأن ال ب قد يحكم في آشياء باختباره دون وجود 
نص» نحو ما ژوي أنه قال في مكة: «لا يُخْتَلَى خَلاهاء ولا يُعْضَدُ شجرها» 
قال العباس: يا رسول الله كَل إلا لاخ فقال: «إلا الإذخر یر (2021). ونحو ما 
ژوي عنه أن سُئل عن الحج فقيل لَهُ: آفي كل عام هو؟ قا ل :دل لو فلت نَع 
لَوَجَت". فدل ذلك على أنه لو قال: نعم» لوجب الحج في كل عام؛ لأن السنة 
تضاف إليه» وحقيقة هذه الإضافة تقتضي أنه هو المحوّم دون غيره. وحقيقتها 
تقتضي أنه هو الحاكم بها دون أن يوحى إليه» بما روي أن موسى عليه السلا 
أت 077 الأحكام من جهته إلا عشر آیات آنزل الله تعالى بقوله»: « كل الطَمَار 


سے خب 


2 ڪان سا نو یماح إِسَيَّدِيِلُ / عل تفه [آل عمران: ۹۳]» وحقيقة 


هذه الإضافة تقد تقتضي أنه هو المحرم دون غيره. 

والجواب عن الأول: أنه يَجُورُ أن يكون عَلَيْه السَّلامُ أراد أن يقول: "لا 
الاذخر» فسبقه العباس بالمسألة فقال: «إلا الإذخر». ولو لم يسأله لقال ذلك. 
ويَجُورٌ أن يكون أمرنا باستثناء ذلك عند المسألةء ونزل الاشتثناء [و] لم يسأل؛ 
لأنه علم المَصْلَّحةَ في ذلك؛ وذلك لا يكون إلا بوحي. 

وأما الجواب عن الثاني: أن المراد به: لو قلت: نعم لوجب؛ لأني لا أقول 
[إلا] من جهة الوحي 


(۱) الاذخر؛ بكسر الهمزة: حشيشة طيبة الرائحة سقف بها البيوت فوق الخشب. وهمزتها 
زائدة. «النهاية فى غريب الحديث والأثر» ۱/ ۳۳. 

(؟) البخاري 2۲ 149 ومسلم 487/7 ح ۰۱۳۵۳ والنسائي ۲۱۱/۵ ح ۰۲۸۹۲ وابن 
أبي شيية 2۲۸۹/۳ ۰۱8۰۹۱ 

(۳) في الأصل: ابت. 

(5) في الأصل: وبقوله. 


باب قي إثبات ورود التعبد بالقياس ۳ f FAV‏ 


وأما کون السنة مضافة إليه» فإنه لا يمنع أن يكون سنها بالوحي الذي نزل 
عليه» ألا ترى أن جميع الشريعة تضاف إليه كما تضاف السنة إليه. وان كان الله 
تعالى هو الذي شرعهاء ولم تكن كلها بیان بقوله باثفاق. 


وأما قوله: «ٍن موسى أتت الأحكام من جهته؟ فدعوی» وليس كل وحي 
نه الله تعالى على الأنبياء يظهر للناس ويقفون عليه. فكذلك قوله: ام 


حرم کیل عل تیه ٩‏ [آل عمران: :۰ فليس فيه أنه حرم من غير وحي؛ بل 
جوز أن يكون حرم على نفسه بدلیل دله عليه من جهة الاجتهاد؛ لأنه يَجُورُ 
عندنا تعبد الأنبياء بالاجتهاد في أحكام شرائعهم. 


[۷۰ ط] 


TIR e‏ الا 


مسألة: في أن الطريق إلى بات الخکم الشرعي بالقياس 
هو اسهم دون العقل عندناء ولا یور إثباته إلا سمعا 


/ من أضحاب الشَافِعِيٌ [من قال]: إن كل مشتبهين حكمهما”(”" واحد من 
حيث تشابههم"۳ ذ في العقل» إلا أن بخص بعض ذلك دليل. 

وقد با فيما تقدم أنه إنما بحسن اد بهذه الشَّوْعِيّات لما فيها من 
المصالح؛ فان العقل [يحسن فعل الشيء] إذا كان مصلحة لعلةء [ثم] لم 
يجب أن يكون شاركه في تلك الْملّة مصلحة فإذا كان كذلك لم يَجُرْ بات 
الخکم الشرعي بالقياس» ولم يرد السَمْع بذلك. 

ويل على فساد ذلك أن المثيلين قد يختلف حكمهما في العقل مع كونهما 
مشتبهين؛ لأن القعود في بعض المواضع يحسن إذا كان فيه نفع لا ضررء ولو 
كان فيه ضرر يوفى على النفع قبح ذلك فاختص أحد القعودين بحكم فارق 
فيه الآخرء وان*) کانا مشتبهين. 

فإن قيل: إنما اختلف حكم ما ذكروه لقيام الدلالة على تخصيصه بما هو 
واجب في العقلء فلا يمنع ذلك صِحَةَ الأضل الذي ذكرناه من وجوبه عقلا. 
(۱) ينظر #المحصول» ۲/ ۳۱/۲ وما بعدها. 
(۲) في الأصل: حکمها. 
(۳) في الأصل: اسسها. 
() في الأصل: فان. 
(0) في الأصل: مشتهبن. 


سس ميس سمس 
سس مت مم عي یک 


باب في إثبات ورود التعبد بالقياس 5 ۹ 4 
قيل لَهُ: هذا خطأ؛ وذلك لان ما هو موجب بالعقل فان تخصيصه ذلك 
ببعض المحال دون بعض. ولو کان المشتبهان''' ما ذکرت. لم یج أن يختلف 


حكمهما بحال. 
إن قيل: ليس یجوز عليكم تخصيص العلل الشرعية. فهلا جاز تخصيص 


قیل لَهُ: الشرعية غير مُوجبة» وإنما / هي أمارات الأحكام كالأسامي. ألا 
ترى أنها قد كانت موجودة [و] غير مُوجبة الأحكام. وليست هذه حال العلل 
الق لأنها مُوجبة لما تعلق بها. 


«۰ 


ألا تری أنه لا يَجُوزُ وجودها غير موجبة لما تعلق بها في حال من الأحوال» 
فقد وضح لك الفرق بين الأمرين. 

فان قيل: لما لم يَجرْ أن تخلو الحادثة من حكم الله تعالى فيها من حَظر 
وإباحة وایجاب أو ندب. ولم يكن على حكمها نص» وجب أن يكون طريق 
الْحْكُم فيها وصفية : صفية”" العقول في اجتهاد الَأ والاشتذلال. 

یل لَه هذا لا يَدُلٌ على أن کم فيما دون و رود المع بذلك ألا ترى أن 
[من] طلق امرأة من نسائه بعينها ثم حللها ؛ لم یج له أنيرجع في الحم بكونها 
مطلقة إلى الاجتهاد. وإن كان قد علم أن المُطلقة واحدة منهن. كذلك [إذا] 
علمنا أن لله تعالى في الحادثة حكماً لاب ُبيح7" لنا الاجتهاد في طلب حكمها دون 
ورود التَعبّد بالاجتهاد في الأحكام الشرعية». فقد بان لك فساد هذا السوال. 
)١(‏ في الأصل: المشتبهين. 
(۲) كلمة غير واضحة في الأصلء وهكذا بدت لنا. 
() كلمة غير معجمة في الأصل. 
(4) في الأصل: الشرع. 


لم مان لاهن 


مسألة: عندنا حور" القياس على أَصْل المراد 
نص بتعليله ولا اجتمعت الأمة أنه مُعَلل0 


وزعم بشر المَرِيسِئُ”" أن الاضل المردود إليه الفرع إذا لم يكن مَنْضُوصاً 

رده على علته أو مجمّعاً على تعليله؛ يَجْرْ / قياس الفرع علیه وإليه ذهب قوم 
من أضحابنا9». 

َالدَّلِيلُ على فساد هذا القول آنا قد بنا فيما سلف أن الأحكام الشرعية 

يصح استدراكها من طريق القیاس؛ وإذا لم يكن الأضل الذي ي بيا“ الخکم فيه 


(۱) فى الأصل: لا يجوز. 

(۲) «المعتمد» ۲ ولالتمهید؛ ۳/ ۰8۰-1۳۷ 
آورد الكلوذاني هذه المسألة بقوله: إنا متعبدون بالقباس على الااصل» وان لم يُنص لنا على 
القياس عليه؛ ولا أجمعت الأمة على تعليله. 

(۳) المَريسي: : بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي المتكلم. المناظ البغدادي البارع. كان 
بشر من کبار الفقهاء أخذ عن القاضي أبي یوسف» وروی عن حماد بن سلمةء وسفیان 
ابن عيينة. ونظر في الكلام» فتلب عليه» وجرد القول بخلق القرآن. . وللمريسي تصانیف 
جمة. ذكره النديم» وأطنب في تعظيمه» وقال: : كان دنه ورعا» متكلماً . مات المريسي في 
آخر سنة ثماني عشرة ومئتين» وقد قارب الثمانين. «تاريخ بغداد»: : ۰۲۷-۵۷ «وفيات 
الأعيان»: ۱/ ۰۲۷۸۰۲۷۷ «الوافي بالوفيات»: ۰۱۵۱/۱۰ «البداية والنهایة»: ۰۲۸۱/۱۰ 
«سیر أعلام النبلاء»: ۲۰۲-۱۹۹/۱۰. 

(4 ) تراحع المسألة في «المعتمد» ۲ و«التمهيد) ۳/ 1۰-1۳۷ 5 


)0( في الأصل ما صورته: سنا. 


باب في إثبات ورود التعبد بالقیاس ۳ 


مما يمنع أن تکون المضلحةٌ في القیاس عليه لم یج أن [یکون] عدم النْصٍ 
والإجماع على تعليله مانعاً من صخة القياس عليه. 


واحْتَحٌ المخالف بإجماعنا على امتناع جواز القياس على الصلوات 
الخمس لعدم النَّصنّ على علتها. وكونها غير متفق على تعليلهاء فكل ما هذه 
حاله لا يَجُورُ أن يُقامن عليه. 


والجواب أن الصلوات إنا لم نجز القياس عليها؛ لأن الامة أجمعت على 
المنع مع ذلك. وكذلك” في غيرهاء فلا يَجُورُ أن يكون بمثابتها. 


ډ ‏ با بو 


)١(‏ في الأصل: وفد ذلك. 


E‏ ماللا 


مسألة: في أنه هل يَجُورٌ أن يكونَ جَميعٌ ما يُحْكُم به 
من طریق القياس مُراداً باصن 


إلى هذا ذهب بعض مشايخنا”". 


وقال بعض المتكلمين: لايَصِحُ أنيُحكم في جميع ذلك أنه مراد بالنص'". 
وَالدَّلِيلٌ على صحَة القول الأول أن ما يحكم به المُّجْتَهد من طريق 
القياس مراد منه» ولذلك يكون مطيعاً لله تعالى . وإذا كان كذلك. وكان الْحُكُم 
٠.٠٠‏ في الَأضل المَنْصُوص عليه مراداً بالنصء / وجب أن يكون في الفرع بهذه 
المثابة . ولايشبه هذا قياس على أضل غير مَنْصُوص علیه وان كان مود 
مطيعاً لله تعالى فيه؛ لأنه لا نص هناك يوجب في الأضلء فإنما يث يثبت بإجماع 
أو ما يجري مجراه فيستحيل أن يقال: ا لا الك 
ينصح ما قن أن احم المجمّع عليه إذا كان له ذكر في الكتاب أو 
في السنة كان الإجْماع صادراً عن نصء كذلك القياس على أضل مَنْصُوص 
عليه كان الحكم الذي حكم به من جهة القياس مراداً بذلك النّصنْ. 
واحتج المخالف بأنه لم يَجْرْ أن يراد بالعبادة الواحدة معنيان مختلفان في 
حالة واحدة» وكان نکم المحكومبه من جهة القياس مخالفاً في المعنى بحكم 


(۱) بنظر فى دلك: «المعتمدا ۲/ ۱ واالعدة» ۶ / ۱۳۷۰-۱۳۹۹ و ال ید» ۳/ ۵ ۳۹۷-۳. 
(۳) «العدة» 6 / ۱۳۷۰-۱۳۹۹ واالتمهیدا ۰۳/۳ 


باب ئي |ثبات ورود التعبد بالقياس ۱ e‏ ۳۹۳ 0 


الأضل المَنْصُوص علیه. کقیاس الْجصن على اب والزعفران والقطن على 

الذهب والفضة لم یِجز أن یحکم بأنه مراد بالنص الموجب بحکم الأضل. 
والجواب أن الْحُكُمِين إذا كانا مختلفین جعلنا ان كأن الله تعالى تكلم 

به مرتين أراد به آحد) المعنیین في وقت. والمعنى الآخر في وقت آخره 

كما قلنا في آية القرء وآية الصلاة أنه أراد به مدة الحيض ومدة الطهر / ومرة + 

الفرض ومرة النفل. 


اس سوت 


(1) في الأصل: الرر. 
() في الأصل: احدی. 


وف ۱ ال 


مسألة: في أن ما ثبت من طریق القياس بَجُورٌ القباس عليه 


كان الشیخ أبو بكر الرَازِي رضي الله عنه یقول: ما ثبت" من جهة القاس 
وهو مختلّف فيه فإنه یَجُوز أن يُقاس عليه غیژه؛ مثل البیع الموقوف إذا ثبت 
جوازه بضرب من القیاس و نحوم جاز لنا أن نقيس عليه غيره من النكاح 
الموقوف بعلة أنه عقد له مخیر 7 

وخكي *عن أبي لسن الگرخي **) رحمه الله [آنه] كان يأبى ذلك 
ویقول: لا معنی آن نحمل الدرة على الا ره لأن كل واحد منهما مثبت”) 
ام نا دي عل ا لسن اا مایت علی الجر را 

اا أن اوغا 

فالدَلِيلُ على صِحَةٍ القول الأول: أن الفرع إنما قيس على الأضل لعلّة 
تجمعهماء كذلك الفرع إذا اجتمع مع الفرع بعلة تجمعهاء كذلك الفرع إذا 
اجتمع مع الفرع بعلّة جاز أن يقاس عليه. 

فإن قيل: : ّما كان كل واحد من الفرعين مختلفاً فيه؛ لم يكن أحد منهما 


(۱) في الأصل ما صورته: سلت. 
(۲) في الأصل: محبر. 
(۳) «الفصول» ۰۱۲۷/۶ 
وهو مذهب جماعة من الحنفية والشافعية والحنابلة. «التمهید» ۳/ 57 5 . 
(6) في الاصل: أبي عن الحسن الكرخي. 
(0) فى الأصل: مبتا. 
(1) «الفصول» ۰۱۳۸/6 


ت بي ود تیم بيجب ۳ 
سد 
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بأن يجعل أضلاً أولى من الآخر أن يجعل أضلاً له. 

قیل لَهُ: لا يمتنع أن تختلف العلل في المسائل مع اتفاق أحكامها؛ ألا ترى 
أن أصحابنا قد قالوا في المتبايعين"" إذا أقام أحدهما البينة على البيع؛ والآخر 
على الهبة والقبضء *قالوا: إن بينة"”" الشراء آولی؛ لأنا لما عدمنا التاريخ حكمنا 
بوقوعهما/ معاء فيكون الملك بالشراء سواء؛ لانه لا يحتاج في حصوله إلى قبط 


فیص. [۰۱۲] 


وقالوا: فان آقام أحدهما البينة على و والاخر على الرهن 
والقبض» كان الرهن أولى؛ لأنه بمنزلة البيع في یتعلق به ضمان الدّين 
كنا تعلق بالبيع ان الثمن» در رع مر الج دی وا 
الْعِلّة في تقديم البيع على الهبة فيما قدّمناه. وعلى هذا قالوا فیمن أقام البيّنة 
على ابتياع عبد من سيده فأقام العبد البينة أنه أعتق: إن العتق أولى؛ لأن فيه 
قصاصان کالبینتین على البيع» ومع أحدهما نص بأنه صاحبه القابض © 
أولى. ثم جعلوا التدین"*) بمنزلة العتق في کونه") أولى من الشرى بعلة أن 
التدين ین" لا يلحقه الفسخ كالعتق» وان كانت ال في تقديم العتق على الشرى 
ماذكرناه أولاء دون هذه العلة. كذلك لا يُنكر أن يُحمّل أحد" الفرعين على 
الآخر بعِلّة غير عِلَّةَ الأضل» ولا يمنع هذا من صِحَةٍ القياس. 
)١(‏ في الأصل: الخارجين. 
() في الأصل: قل بوفنا أن سنبة. 
(۲) في الأصل: فص. 
() في الأصل: القيض 
() في «القاموس الفقهي»: تديّن: اقترض» فصار مَديئاً. ۰۱۳۳ 
(5) في الأصل: كوذ. 
(0) في الأصل ما صورته: التديني. 
(۸) في الأصل: على. 


۲۹ اللا 


مسألة: في المَخْصُوصٍ من جملة القياس هل یقاس عليه“ 


مَذْهَبُ أضحابنا أن | لمخصوص من جملة القياس لا يَجُورُ أن يقاس 
٠+‏ ذا يفصل أحد بينه وبين المخصوص۳ فيكون حكمه حكم ما / خص من جملة 
القياس". 


وقال ضحاث القناقميع: يمور القيامن علیه كما تجوز علی غیره. 


(۱) هذه القاعدة وردت منثورة في المصنفات الأصولية والفقهية بصيخ أخرىء منها: 
ما خص بالاثر من جملة قياس الأصول لا يقاس عليه. 
ما ورد على خلاف القیاس یقتصر فيه على الوارد. 
النّص الوارد على خلاف القیاس یقتصر على مورده. 
ما خص بالأثر من جملة قياس الأصول لا یقاس علیه. 
ما ورد على خلاف القیاس یقتصر فيه على الوارد. 
اللّص الوارد على خلاف القیاس یقتصر على مورده. 

(۲) قال الجصاص: وکان آبو الحسن يحكي أن من مذهب آصحابنا أن ما خص بالاثر من جملة 
قياس الأصول لا یقاس عليه وأن القياس الأصلي الذي ورد الأمر بتخصیصه أولى. (الا 
أن) يكون الأثر معلاك فيقاس عليه بتلك العلةء أو يتفق الفقهاء على جواز القياس علیه. 
فيقاس عليه نظائره وان خالف قياس الأصول. «الفصول في الأصول» ۰۱۱/۶ 

(۳) وهو مذهب جمهور الفقهاء وعامة الأحناف. «المعتمد» ۰۷۹۱/۲ و«المسودة» ۰۳۹۹ 
و«التمهيد؛ ۳/ 11۹-116 

(4) وهو مذهب أبي الحسن الكرخي. تراجع المسألة في: «المعتمد» ۰۷۹۱/۲ و«التمهید» 
465-۳ واشرح اللمع» ۸۲۷-۸۲۹/۲. 


باب في إثبات ورود التعبد بالقياس ۲ ۳۹۷ 


دلیلنا أن استعمال الشيء مع وجود ما ینافیه لا يصح ولما كان القیاس 
مانعاً مما ورد دونه الاثر لم یجز لنا استعمال القياس فیه؛ لأنه لو جاز ذلك لم 
يكن فرق بینه وبين سائر الاصول. فکان یخرج حينئذ من کونه مخصوصاً من 
جملة القیاس. 


فان قیل: هذا المعنی موجود في المخصوص إذا ورد معللاً. ومع ذلك 
فقد أجزتم القیاس عليه 

قیل لَّهُ: إذا ورد معللاً فکلما وجدت تلك الْعلّة فيه يصير کالمنضوص عليه 
وكان النَّصُ20 عليه أولى من قياس الأصول. وليست هذه حال المخصوص 
عليه للعاري من التعلیل؛ لأنه لا يوجد فيه ما يبطل قياس الأصول. فلهذا 
افترق الْأَمْران. وعلى أن الْعِلَّة المَنْضُوص عليها أولى من الْعِلَة المستتبطة» كما 
أن الْحُكُم المَنُْضصُوص عليه أولى من المستنبط. 


ورس و 


ويْبَيّنْ صحة ذلك: أن ما شهد له أَضْلان أولى مما شهد له أَضل واحده 
فلما كان قياس الأصول يشهد له جميع الأصولء وقياس ما ورد به الأثر لا 
يشهد له إلا أضل واحد وهو الأثرء كان قياس الأصول أولى بالاعتبار / من ۱,۰۳ 
قياس ما ورد به الاثر. 

احتج الفخالت آنه لجا نبت القولپاقیاس: وجب آن بكر لاس ملی 
کل أضل حتی یمنع منه مانع. وَبِأنَّ العُمُوم أقوى من الأصول وأعلى رب 
فلما جاز القياس على المخصوص من جملة العُمُوم فلأن َو لقیاس على 
المخصوص من جملة الأصول آولی. 


(۱) في الأصل: نص. 


[غ؟ ذا 


۸ 4 مسالا 

وَبأنّه لما آمکن تعليله وجب أن يَجُورٌ القياس علیه كما يَجُورُ القياس 
على سائر الأصول لما جاز تعليلها. 

وبآنه لما جاز القياس على ما ورد بخلاف القياس العقلي» فلآن؟ يجو 
القياس على ما ورد بخلاف الشرع أولى. 

الجواب عن الأول هو أن نقول: إن حكم قياس الأصول لما كان ثابتاً قبل 
توقف أو اتفاق. فلما منع الأثر بقاء حكم القياس فيما ورد الاثر به» حصصنا 
ذلك الموضع الوارد فيه» وما عداه فحكم القياس فيه ثابت على ما كان عليه. 

وأما الجواب عن الثاني» وهو أَنَ العُمُوم لم يكن يمنع ما ورد به الْخُضُوص؛ 
أن دلالة التَخْصِيص تبين عن کون لفظ العُمُوم مقصوراً على ما أريد به؛ لا 
النُخُصيص / لا يتراخى عنه» وليست هذه حال قياس الأصول؛ لاه كان يمنع مما 
ورد الأثر فلما حص منها ما ورد به الأئرء وجب أن تبقی دلالة قياس الأصول فيما 
عداه على ما كانت" عليه. على هلا فرق بين الموضعین؛ وذلك أَنَّ تخصيص 
العْمُوم إِنْ كان مما یمنع القياس لم يَجُرْ القياس عليه مثل مسألتناء وان كان لا 
يمنع القياس فهو مفارق يمنع القياس منه» وهکذا الجواب عن احتجاجه الثالث. 

وأما قوله: اه لما جاز القياس على ما ورد بخلاف قياس العقل كذلك 
هذا فخطأ؛ وذلك أن الشرع لا يَردُ بما يمنع العقل منه. وإنما يَرِدُ بما يُجوّزه 
العقل, فنظيره أن يرد الأثر بما لا تمتع الأصولء فيَجُورُ القياس علیه. فدل 
على أن الفرق بين الموضعين واضح 


(۱) في الأصل: فلا. 
(۲) في الأصل: كان. 


باب في إثبات ورود التعبد بالقیاس ۳ 4 


ولو سلمنا هذه القضية. وذلك أن القياس الشرعي وخبر الواجد قد 
ثبت حکمهما في خلاف قياس العقل. ولا يجوز ثبوت حکمهما في خلاف 
قياس النّصّ. وإذا كان کذلك. لم يمتنع أيضاً أنْ يختلف حكم القياس العقلي 
وامتناع جواز ذلك في المخصوص من جملة الآخر. 


[۵ ۱ حد] 


۹ A 


مسألة: في أَنّ الحدود والكفارات لا يَجُورٌ إثباتها بالْقياس 


انمق شيوخنا المتأخرون على أَنَّ ذلك لا يَجُورُ. ومعناه ألا يَجُورَ إيجاث 
حد الزنا على اللُوطِيٌ قياساً على الزاني» ولا يَجُوزُ ایجاب حد السرقة على 
الخائن والغاصب والمُخْتَلِسِ قياساً على الشارق. ومثل إيجاب حد القذف 
على المعرّض قیاساً على القاذف. ومثل بات الكفارة في قضاء رمضان قياس 
على [غير] رمضان. 

وقال بعض أصحاب مالك والشافعي رحمة الله عليهما: إِنَّ ذلك جائز(. 


دليلنا [أَنَّ] موجب القياس هو حصول الشبه بين الفرع وبين بعض الأصول. 
وهذا المعنى متى حصل فى اللوطی سقط الحد. ألا ترى أَنَّ الوطء إذا حصل 
فيه الشبه بِالْوَطَءٍ المباح والشبه بالْوَطْءِ المحظور؛ كوطء أحد الشريكين الجارية 
بينهماء صار ذلك موجباً لسقوط الحد. فلما كان مقتضى القياس مؤثراً في سقو ط 
الحد. لم يَجْرْ أن يكون له مدخل في إِنْباتِ الحد. 

وید على ذلك أ الحد حق الله تعالى مقدر كالصلاة والزكاة ونحوهما/» 
فلما لم يَجُرْ ثباث أعداد الركعات والتُصب في الزكاة باْقیاس؛ كذلك لا 
جوز إِنْباتُ الحدود به. 

(۱) #الفصول» 6/ ۰۱۰۷-۱۰۵ و «أصول السرخسي» 1657/7. 


(۲) وهو قول عامة المالكية والشافعية. «(حکام الفصول» ”577 و«الإحكام» 87/5. وقول 
الشافعي «البرهان» ۸۹-۳۲ واالتمهیده ۳ ۰-4 3 
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ليل وا وهو أن مقادیر عقوبات الإجرام لا تعلم إلام من طريق التوقف؛ 
لأن العقوبات إنما ستحق على الاجرام بحسب ما بحصل بها من کفران 
النعم. ومعلوم أن مقادیر نعم الله تعالی على عباده لا یعلمها إلا الله سبحانه؛ 
وإذا كان کذلك. كان الحد عقوبة مستحقة على الفغل. > ولم يكن لنا سبیل إلى 
معرفة مقدار العقوبة على على ذلك الفغل إلا من جهة التوقيف. لم جز لنا (ثباث 
الحد بالّقیاس. 


فإن قيل: قد أثبتم الحدبالانتخسان في مسألة الزنا"" فهلا أثبتموه بالقياس. 


قیل لَهُ: الاشتخسان في قبول الشهادة ثم الحد ثابت بالنصء وعلی أنه 
ليس بحد مبتدأء فسقط هذا السْوّالْ. 


وقد ژوي عن أبي يوسف إنباث الحد بَبر الواجد. قيجُور أن يقال على 
قوله جوز إثباته قباس ويَجُورُ أن يقال: : إن خر الْواجدٍ مقدّم على القیاس 


فیجوز إثباته به و [إن] لم يَجْرْ بالقیاس. 


() في الأصل ما صورته: الرفايا. 

(۲) أجاب الجصاص على هذا الاعتراض بقوله: یل لَهُ: آتا فلك: إنا نا الحدُوة 
بالاستحسانء فليس كما ظئنتء والاصل الّذِي عَفَدناهُ في ني اثبات الحُدُودٍ بالقياس 
صَحِيحٌ» لا يَعمَرِضُ عليه ما ذکرت في ذَلِكَ؛ لأنا نما أردنا مولن لاعت الحُدُودُ قياساً 
(أنا) لا نیع يجاب خد بقياس في غیر ما وزد فيه لوقيف فَلانُوجِبْ خذ انا في غير 
الزّنا قیاسا كما أثبتنا تحریم التَاضْلٍ في غر البز قياسا عليه ولات خد السَرقة في غير 
السّرِقةٍ من نحو المُختَلِسٍ والتهب والخائن والغاصب قياساً غلیالشارق. «الفصول في 
الأصول» ۷/4 لد 


۷۵ 


8 


مسألة: في أن الحُكُم هل يَجُورٌ إثباته یاس 
وأن يُنص عليه في الجملة أم لا؟ 


ات القائلون بالقیاس على جواز إنْباتٍ الک الشرعي بِالْقِياسٍِ/ وان لم 
يكن مَنْصُوصاً عليه في الجملة ولا في التفصيل. 

وقال بعض المتكلمين: لايَجُورُ أن رث يثبت بالقیاس من الأحكام الا ما قد نص 
عليه في الجملة» ويكون حظ القياس الإبانة بفضله والكشف عن موضعه". 

وَالدَّلِيلُ على فساد هذا القول: اتفاق الصحابة على استعمال القياس في 
أحكام ليس عليها نص؛ كالحرام والبتة والحلية والبرية والقرء والتفضیل في 
العطاء وما يجري هذا المجرى من الأحكام التي طريقها الاجتهاد ولیس 
عليها نص على وجه من الوجوه. 

فإن قيل: في مسألة الحرام وقد ورد بها النَّصنّه وهو قوله: : «لَاحَرَمُوأ 
بت ما له کم [المائدة: ۸۷] وقوله: ییا ای یر حم مآ ألم لت * 
[التحریم: ۱]. 

یل لَهُ: ليس فیما ذکرت دلالة على حکم الحرام» وإنما فيه المنع من 
الخریم. والصحابة إنما اختلفت في التخريم الواقع كيف حکمه وهذا ليس 
فيه نص. وهکذا الحلية والبرية والبتة. 


(۱) وهو مذهب أبي هاشم الجباني. «المعتمد» ۰۸۱۰۸۰۹/۲ 
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يذل عليه: آنا قد دللنا فيما سلف على ثبوت * حجَيّة القياس"”"2 وكونه 


5 


ديناًلله. وإذا كان كذلك وجب أن يكون حكمه ثابتاً في جميع الأحوال إلا أن 
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(۱) في الأصل: حجة القياس حجة. 
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مسألة: في الأسماء هل يَجُورٌ إثباتها من طریق القیاس أم لا؟ 


انَمَنَ آصحابنا وأكثر القائلين / بالْقِياس على أنه لا مدخل [للقياس] في 
ثباتِ الأسامي» وانما يُرجع في لیات الاسم اللغوي إلى أهل اللغةء ف 
الشرعي إلى صاحب الشريعة'". 

وزعم ابن شريج”" أن الأسامي جوز إثباتها باأقياس» فأثبت وطء البهيمة 
زا قياساً على وطء المرأة» ثم علق حكم الحد عليه بالآية . وأثبتوا النبيذ خمراً 
بالقياس ثم حرموه بالایة(. 


دلیلنا أن الأسماء اللغوية طریق استدراکها اصطلاح أهل اللغة علیها 
ومواضعتهم لهاء فيشترك في معرفتها جميع أهلها. ألا تری أن من سمی الماء 
خبزا؛ والخبز ما لم يصر ذلك اسماً لما سماه آهل اللغة» بل من فعل ذلك 


(۱) وهو مذهب ابن جني» وإليه ذهب آکثر الشافعية» ومال إليه الكلوذاني من الحنابلة. 
«الفصول» ۰۱۱۵-۱۰۹/4 و«أصول السرخسي» ٠١۸-٠١١/۲‏ و«التبصرة» 64۶ 
ولالتمهید» ۳/ ٠٠٥١‏ . 

(۲) في الأصل: ابن شریح والصواب ما أثبتناه. 
وابن سریج هو أحمد بن عمر بن سریج مات ببغداد سنة ست وثلاث مثة» وکان من 
عظماء الشافعیین وأئمة المسلمین» وکان يقال له: الباز الأشهب. وولي القضاء بشیراز» 
وکان یفضل على جمیع أصحاب الشافعي حتی على المزني. آخذ العلم عن أبي القاسم 
الأنماطي: وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر الآفاق» وکان یناظر آبا بكر محمد بن داود. 
«طبقات الفقهاء»: ۰۱۱۹-۱۰۸ 

(۳) وهو مذهب القاضي الباقلاني. «الاحکام» ۱/ ۰۳۵ واالتبصرة» 6 6 4 و «المعتمد» ۲/ ۸۰۷. 


باب قي إثبات ٠‏ رود ااتعبد بالقياس هه 
كان منسوباً إلى الهذيان. ومتجاهلاً عند أهل اللسان. 

وإذا كان كذلك. وكان ما يثبت بالقياس يختص بمعرفته القائس دون 
غيره لم یج أن يكون للقياس حظ في بات الأسماء اللغوية. [و] وجب أن 
تكون الأسماء الشرعية بهذه المثابة؛ لأن من حكم الأسماء الشرعية أن يشترك 
في معرفتها جميع أهل الشرع. كاسم الصلاة والزكاة والصوم. وإذا لم يكن 
للقياس حظ في بات الاسم اللغوي, كذلك في إثبات الاسم الشرعي. 

واختخ المُخالف بأن أحكام الشرع لما كان بعضها مستدركاً / من جهة 
القياس» وجب أن یکون كذلك حکم الاسماء. 

وبا وجدنا العصیر ]ذا حصلت فیه الشذة شمي خمرآ واذا زالت الشدة 
لم یسم خمرأء فعلمنا أن الأسماء تجري في بابها مجری الأحکام التي تثبت 
بوجود معان. وتزول بزوالها. 

وَبأنَِّ لما جاز ابا الأسماء للأعلام من غير رجوع إلى أهل اللغة» فلا 
يمتنع مثله في الأسماء اللغوية. 

والجواب عن الأول: أن الأحكام لا يَجُورُ أن تكون أضلاً للأسامي في 
هذا الباب؛ لأن أحوال المكلفين قد تختلف في الأحكام» فيكون بعضهم 
متعبّداً بحَظر شيء» وبعضهم متعبداً بإباحة الشيء بعينه في تلك الحال» كحظر 
الصوم على الحائض وإيجابه على الطاهر ونحو ذلك من الأحكام التي لا 
تحصی. وليست هذه حال الأسماء؛ لأن أحوال المكلفين لا تختلف فيها. 

ألا ترى أنه جائز أن يكون بعضهم متعبّداً بتسمية لا يكون غيره متعبداً 
بها. وإذا كان کذلك. لم يمتنع بات الأحكام بالقیاس؛ وامتنع جواز ذلك في 


7و 
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الأسماء؛ لأن من خکمها أن يكون جميع أهل الشرع واللغة في معرفتها سواءء 
وليس من حكم الأحكام / تساوي المكلفين فيها. 

وأما قوله: إن الخمر اسم للعصير إذا اشتد» فباطل؛ وذلك لأن العصير إذا 
حدئت فيه الحموضة سمي خلا كما إذا حصلت فيه الشَّدَةٌ المخصوصة شمي 
خَمراً. ولما لم يَجُرْ إجراء تسمية الخل على كل ما وُجدت فيه الحموضة. كذلك 
لا يَجُورُ إجراء اسم الخمر على كل ما جدت فيه الشدّةٌ. على نا“ ین أن أسماء 
اللغة إنما يُرجع فيها إلى واضعيها والمصطلحين عليهاء فكيف يَجُورُ قياس غير 
الخمر على الخمر مع اختصاص بعض الناس بهذه التسمية دون بعض. 

جواب آخر: وهو أنا نقول: إن الاسم إذا ثبت بالّقیاس لا يخلو أن يكون 
اسماً لما سميته عند أهل اللغة والشرع» أو يكون اسماً له عندك أنت وحدك. 
فان قلت: إنه اسم عند جميع أهل اللغة والشرع؛ ظهر فساد قولك؛ لأن 
جميعهم لم يشتركوا في معرفة ذلك؛ إذ لو ا شتركوا فيها لم يُحتج إلى إثباتها 
بالقياس. فإن قلت: ا ا 0 
لأن الله تعالى إنما یخاطبنا بلغة العرب دون لختك التي تضعها وتختص بها. 

وأما قوله: لماثبتت أسماء الأعلام من غير جهة إجماع أهل اللغة كذلك هذا 
فخطأ؛ وذلك لأن أسماء الأعلام في اللغات قصد بها التمييز بين الأشخاص» 
/ لا تفيد أكثر من ذلك. أن لكل أحد أن يسمي ابنه بما شاء من الأسماءء سواء 
شاركه في ذلك الاسم غيره أو لم يشاركه» وسواء عرفه أهل اللغة أو لم يعرفوه. 
ومثل هذا غير سائغ في أسماء اللغة؛ ألا ترى لو خالف اللغة فسمى الرجل 
بعیرا؛ أو البعير حماراًء لكان مخطئاً عند العقلاءی داخلاً في جملة الأغبياء. 


(۱) في الأصل: أن. 


باب في إثبات ورود التعبد بالقياس e‏ و 4 


مسألة: في أن الط يُفهم من فحواه ما يُفهم من نصه 


وأنه لا تسو قیاساً وشا فشوی الخطای(» 


ممه 


يزعم بعض نقاد القیاس أن قوله: #ذلا تقل ما ی ولا تنب هما © [الاسراه: 
۳ لا يَدُلٌ على المنع من الاضرار بالوالدین ایا ور 


وزعم بعض آضحاپ این آن ما هثه صفته من الأحکام فهو قياس 
جلي وذلك نحو قوله: #ذلا تقل ی ولا هما ٩‏ [الاسراء: ۰۲۲۳ أن 


(۱) قال الجويني: فقد اختلف آرباب الأصول في تسمية ذلك قياساً؛ فقال قائلون: إنه ليس من 
أبواب القیاس. وهو متلقى من فحوى الخطاب. وقال آخرون: هو من القياس. وهذه مسألة 
لفظية ليس وراءها فائدة معنوية» ولكن الأمر إذا ژد إلى حكم اللفظ فَعُدٌ ذلك من القياس أمثل 
من جهة أن النص غير مشعر به من طریق وضع اللغة وموجب اللسان. «البرهان» ۹/۲ 

(۲) نسب الشيرازي هذا القول إلى الشافعي ۳۲4/۱. 
قال الزركشي: وأما القياس الخفي فقسمه الماوردي والروياني أيضاً إلى ثلاثة آقسام: 
أحدها: ما حفي معناه فلم يعرف إلا بالاستدلال ويكون معناه لائحأءوتاريكون الاسیدلال 
متفقاً عليه كقوله تعالى: # حرمت عم اه تک [الساء :۰ والمعنی في هذا 
الضرب لائح لتردده بين الجلي والخفي؛ وهو من ضروب الخفي بمنزلة الأول من ضروب 
الجلي» ويجوز أن ينعقد الإجماع بمثله وهل ينقض حكم الحاكم إذا خالف في جواز 
تخصيص العموم؟ وجهان. 
الثاني: أن يكون معناه غامضاً للاستدلال المختلف فيه» كتعليل الربا فى البر المتصوص 
عليه بالقوت ليقاس عليه كل مأكولء فهذا لا ينتقض فيه الحكم ولا بخص به العموم. 
الثالث: ما يكون شبهاء وهو ما احتاج في نصه ومعناه إلى استدلال؛ كالذي قضى به 
رسول الله و أن الخراج بالضمان. يُعرف بالاستدلال أن الخراج هو النفقةء وأن الضمان = 
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{a}‏ الا 
الضرب ونحوه من الاضرار بالوالدين يكون ممنوعاً منه بمعنى هذا اللّفْظ. 
وهذا كقوله: ولا يُظْلَمُونَ ترا 4 [الساء: 4؟1» أو قوله: ما يملكت 
من قير © [فاطر: +011 وقوله: مرب هیال در في لسوت ولاف 
لْأَرْضِ € [سبأ: *]. قال: كذلك إن مفهوم هذه الألفاظ يستوي في فهمه الخاصة 
والعامة» ويُستدرك في أول وهلة من غير نظر واستدلال. 

قال: فأما قاس الْخَفِيُء فهو ما يوصل إلى المعنى / الموجب للحکم 
بالنظر والاشتذلال. 

اعلمْ أن ما سماه القاس الِجَلِيَ فليس بقياس عند أُضحابناء وإنما مفهوم 
الخطاب وفحواه؛ وذلك أن القياسَ ما یختص بفهمه أهل النظر والاشتذلال 
والتأمل بحال الفرع") والأضل. فأما ما دل عليه فحوى الخطاب الذي ذكره. 
فانه يستوي فيه العالم والعامي الذي لم يدر بالّقیاس؛ فكيف يَجُورُ إجراء 
اسم القیاس علیه. وعلی أن الکلام في التسمية واللغة"“ لا وجه له إذا حصل 
الوفاق على المعاني. وهذا القائل قد وافقنا على المعنی في ذلك» وان خالفنا 
في التسمية» فیجب أن یکون الکلام في إبطال قول من نفی أن يدل فحوی 
الخطاب الذي قدمنا ذکره على ما وصفنا. 

دلیلنا أن أهل اللغة لا یختلفون أن من نهی عن الَأفیف لوالدیه لم يَجُرْ 
له تناولهما بالشتم والضرب. كما أن من آمر بتعظیم زید. عقل منه ترك 


= هو ضمان النفقة» ثم عرف معنی النفقة بالاستدلال فتقابلت المعاني بالاختلاف فیها. 
«البحر المحیط» ۷/ ۵۲. 

)١(‏ في الأصل: الفراع. 

(۲) في الأصل: اللعب. 
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الاستخفاف به. كما أن من صف بالعجز عن حمل الشيء الیسیر غقل منه 
عجزه عن حمل ما هو فوقه. ومن دفع هذا تجاهل وخرج عن حد من یناظر. 

احج المخالف بأن ما عدا اف لا یخلو من أن یکون حسناً أو قبيحاً؛ 
فان جات تيجا لع یک لوو الاختصاص يدها لعن ی ایکون 
لتخصيصهما بكف / ذلك عنهما معنى. وان كان حسناً لم د یج النهي عنه؛ لأن 
هي عن الحسن قبيح. وإذا كان کذلك. وجب أن يكون حكم الط مقصوراً 
على النّهْى عن افيف دون غيره. 

والجواب: أن هذاا لمعن بعینه موجود عند افیف [فلا] یخلو من کونه 

ويبطل أيضاً بالدلائل التي دلت عنده على المنع مما عدا افیف من 
0 ی ل ا ای 
عن افیف لهماء لا يمنع أن يكون ما عدا أف داخلا في حك اي 

إن قيل: فما وجه تخصيص الوالدين بذلك والناس “في الشرع سواء*۲ 
في وجوب کف الأذى عنهم؟ 

قیل لَهُ: إن الوالدين قد ثبت لهما من الخرمة ما ليس لغيرهما؛ ألا ترى 
أن الابن إذا ورث قصاصاً على أبيه» لم يكن له أن یستوفیه منهء وان كان لغير 
الابن يستوفي في ذلك منه. وقد منع ال حنظلة ب بن عامر" عن قتل 


)١(‏ في الأصل: شرع سواء. 
(۲) حنظلة بن أبي عامر بن صيفي بن مالك بن أمية بن ضبيعة بن زيد بن عوف بن عمرو بن - 


لخنام] 


لكلل مسالا فلاا 

(ه: | والده الكافر مع / [كونه] محارباًء فكانت المَصْلَّحةٌ للابن ألا يفعل بوالديه ما 
استحق عليه من العقاب؛ لأنه إذا وجب عليه أن یمتنع من الإضرار بوالديه. 
كان إنعامهما عليه ولزوم حقهما لهء كان ذلك داعياً إلى الامتناع من معصية الله 
تعالی؛ لعظم إنعامه عليه وكثرة إحسانه إليه. 
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= عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي» المعروف بغسيل الملائكة. كان آبوه في 
الجاهليّة يُعرف بالراهب» واسمه عمروء وكان يذكر البعث ودين الحنيفية» فلما بعث النبيّ 
ی عاداه وحسده وخرج عن المدينة» وشهد مع قريش وقعة أحدء ثم رجع مع قريش 
إلى مکةء ثم حرج إلى الروم فمات بها سنة تسع» ویقال: سنة عشس وأسلم ابنه حنظلة 
فحسن إسلامه. واستشهد بأحد» فقال النبي كل في حقه: «إِنْ صاحبکم تخسله الملائكة 
فاسألوا صاحبته» فقالت: خرج وهو جنب لما سبع الهيعةء فقال النبي 295 لذلك: «تخسله 
الملائکة». «الاصابة): ۰۱۱۹/۲ 
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مسألة: في الاشتذلال من طریق العکس 


عند أضحابنا كلهم أن الاشتذلال بالشي» من طريق العکس صحیح 
کالاشتذلال على وجه الطرد. وذلك مثل استدلالهم على طهارة دم السمك 
بأنه ی کل دمه؛ فدل على طهارته. الدَّلِيلٌ عليه عکسه وهو أن ساثر الحیوانات 


التي دماؤها نجسة لا تؤكل بدمائها. 

وزعم بعض أضحاب الشافعي أن هذا الضرب من الاشتذلال لا ص 
وسئّوه قياس العکس(. 

دلیلنا قوله تعالی: ام جعلوا جعاوا له شیاه شرك لوا و فتبه ی عم هل أيه خن 
کیو وهو در © [الرعد: ل هم عن أن 
يخلقوا مثل خلقه على تفرده بالوحدانية. 


)١(‏ قال الآمدي وهو يعرّف الاستدلال: أما معناه في اللغة: فهو استفعال من طلب الدليل 
والطريق المرشد إلى المطلوب. وأما في اصطلاح الفقهاء فإنه يُطلق تار بمعنى ذكر 
الدلیل» وسواء كان الدليل نصا أو (جماعاً أو قياساً أو غيره. ويُطلق على نوع خاص من 
أنواع الأدلةء وهذا هو المطلوب بيانه هاهناء وهي عبارة عن دليل لا يكون نضا ولا إجماعاً 
ولا قياساً. «الإحكام» ۰۱۱۸/6 

(۲) وهو رأي ابي حامد الإسفرايبني. «إحكام الفصول» ۱۷۳ 
وقال الشيرازي في «الملخص»: اختلف أصحابنا فى الاستدلال به على وجهين: أحدهما: 
أنه لا يصح» وأصحهما وهو المذهب أنه يصح. البحر المحبط في أصول الفقه» /51/8. 
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دَلِيلٌ آخَرْ: وهو أن الأحكام الشرعية/ *إنما يحسن التكليف بها 27 لما 
فيها من المَصْلَّحَةِ للمتعبّد. وإذا كان كذلك ولم يمتنع من الحم أن تكون 
المَصْلَّحةٌ في أن يحكم للشيء بخلاف حكم نظيره إذا شاركه في المعنى 
الموجب للحكم» لم یمتنع أيضاً أن يكون الاشتذلال من طريق العكس دليلاً 
يجب القول بهء كما يجب القول بالّقیاس من جهة الطرد. 

إن قال قائلّ: كيف يكون تحليل الشيء دليلاً على تخریم غيره» وفساد 
الشيء في بعض المواضع دليلاً على جوازه'" في بعضها. ولئن جاز هذاء فما 
أنكرتم أن يكون كفر زيد دليلاً على إيمان عمرو وأن يكون وجود خالد دليلاً 
على عدم بكرء ولما لم يَجْرْ ذلك فما أنكرتم مثله في مسألتنا؟ 

قیل لَهُ: نحن [لم] نجعل تحليل الشيء دليلاً على تخریم غيره» وإنما قلنا: 
إن تحليل الشیء أو تخریمه إذا تعلق بمعنى من المعاني» وعدم ذلك المعنى 
فى نظیره» كان عدمه دليلاً على أن نظيره مخالف له في الْحَُكُم. كما قلنا في 
دم السمك: إن المعنى الذي أوجب نجاسة دم غيره من الحيوانات لما عدم 
فى السمك استدللنا به على طهارة دم السمك. 

فان قيل: فيلزمكم أن تقولوا: إن المعنى الموجب لكون زيد كافراً إذا عدم 
في عمرو””. ودل على إيمانه» وان / المعنى لكون زيد مريداً إذا عدم عمروء 
دل على كراهته. وفي بُطّلان ذلك دليل على فساد ما دی إليه. 

قیل لَهُ: ليس هذا مما ذكرته في شيء؛ وذلك لأن الإيمان والكفر والارادة 
(۱) في الأصل: لما يحسن تكليفا. 


(۲) في الأصل: جواز. 
(۳) في الأصل: عمر. 
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والكراهة ليست من المعاني التي تتعاقب؛ لأنه يَجُوزُ أن یخلو الواحد من 
الإيمان والكفر جميعاء بألا يختارهما. ويخلو من الارادة والکراهت بألا 
يفعلهما. فلهذا لم يكن عدم أحد المعنيين في المكلف موجباً لوجود المعنى 
الآخر فیه. ولیست هذه سبيل الأحكام الشرعية التي اختلفا فيها؛ لأنها متعاقبة. 

ألا ترى أن دم السمك لا يخلو إما أن يكون طاهراً على ما قلناء أو نجساً 
على ما قال مخالفنا. وكذلك ولي الأمّة الكتابية بعقد النكاح» لا يخلو من 
أن يكون مباحاً على ما قلناء أو" محظوراً على ما قال مخالفنا. 

ونظير ذلك من العقليات”": الحركة والسكون المتعاقبان على الجسم 
وفقد المعنى الموجب لأحدهما في الجسم يوجد المعنى الآخر فيه. على 
أنه لو ثبت هذا الوا لم يقدح في صِحَةٍ ما ذکرناهبدیه وذلك أنه إذا ثبت 
الاشتذلال من طريق العكس دليل صحيح» / يلزم من القول به» [و] وجب أن 
يكون ذلك دليلاً في كل موضع إلا أن يمنع منه مانع» مثل القياس الصحيح من 
جهة الطرد يكون دليلاً صحيحاً أبدأً. حتى يمنع من استعماله مانع. 

ولأن الأدلة الشرعية يَجُوزُ فيها النخُصيصء كما يَجُورُ ذلك فى اعلل 
الشرغية ولیست هذه حال الأدلة لعف لأنه لا يجوز التخصيض قیهاء کما 
لا يَجُورٌ في الْعلّل الْعَفْليّة. والتمسك بهذه الطريقة يسقط أَسْولةٌ كثيرة مما 
یشغب به ا ۱ 


ت 


۰ و[ 


: 
# ما و 


)١(‏ كلمة غير واضحة. 
(۲) في الأصل: و. 
(*) في الأصل: العليقات. 


م مه ازاك 


مسألة: فى معنى قول آضحابنا: استحسان 


تكلم كثير من المُخالفين على أضحابنا في هذه المسألة من غير معرفة منهم 
بمرادناء وظنوا أن ذلك على طريق الشهوة والهوى من غير صحة رجعوا إليها. 
ونحن نبين ص-حَةٌ ما هذه العبارة: [و] وجود استعمالها في الكتاب والسنة 
وإطلاق من تقدم من علماء السلف وفقهاء الأمصار. 
فأما الكتاب فقوله: رصا »الي يْتَمِعُونَ لول یعون احس تهر » 
[الزمر: ۰]۱۸-۱۷ 
وأما السنة فما رُوي عن الي كَل أنه قال: «ما رآه المُسْلِمُونَ حَسَناً فَهُوَ 
عِنْدَ الله سس وما ره المسلمون یاف عند الله سَيّىحٌ)”". وژوي مثله عن 
اين مسعو د. 
وروي عن إياس بن معاوية”" أنه [قال]: «قِيسُوا القَضاءً ما“ صَلح النَاسُ» 
فإذا فَسَدُوا فاشىخسنوا». 
(۱) قال الشافعى: وإنما الاستحسان تلذذ. «الرسالة» ۵۰۷. 
(۲) أخرجه الطبراني من کلام ابن مسعود. «المعجم الاوسط» ۵۸/4 ح ۰۳۱۲ 
(۳) في الأصل: لباس بن هدية. 
إياس بن معاوية بن قرة بن إياس المزني آبو واثلة البصري القاضي المشهور بالذکاء ثقة 
من الخامست مات سنة اثنتين وعشرين ومئة. «تقریب التهذیب»: ۰۱۱۷ و«آخبار القضاة»: 
۱ ۱۲ وما بعدها. 


(6) في الأصل: بما. 
(0) «آخبار القضاة» لوکیم۱/ ۳۶۱. 
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وکثب مالك بن أنس مشحونة بذكر الاشتخسان في المسائلء وقد قال 
الشافعي رحمه الله: «أسْتحْسِنٌ أن تکون المْبْعدٌ ثلائین دزهما». 

وإذا كان كذلك. وجب أن تکون هذه العبارة صحيحة مختارة. فأما غرض 
أضحابنا في إطلاق هذه العبارة وقصدهم به: هو ترك الحم إلى حكم أولى 
منه. حكى ذلك شيخنا'" وغيره بمعانٍ مختلفة الألفاظ. وترجع جميعها إلى ما 
ذكرنا9. 

وذكر بعض شيوخنا أن الاشتخسان في الحقيقة هو العلم بالشيء على 
الوجه الذي لوقوعه عليه يكون حستاء وأن الاستقباح هو العلم بالشيء على 
الوجه الذي لوقوعه عليه يكون قبيحاً. ألا ترى أنه قد يصح أن يُوصَف الله 
تعالى على الوجه الذي لوقوعه عليه كان عدلاًء وعالماً بظلم على الوجه الذي 
لوقوعه عليه كان ظلماً. 

وقال غيره من أضحابنا: إن هذا لا يَصِحُ؛ لأن ما طريقه الاشتخسان بقع 


)١(‏ قال الشَافِعِي: لا آعرف في المْتعة قدا موفوتاء إلا آني أستحسن تلایین درهماً؛ لما روي 
عَن ابن عْمَرَ. «التلخيص الحبير» ۳/ ۶۱۰ و#الإحكام؛ 4/ ۱۵۷. 
والمتعة عند الشافعية هو مال يجب على الزوج دفعه لامرأته لمفارقته إياها بشروط. 
«القاموس الفقهی» ۳۳۵. 
وقال الکلوذاني: قد أطلق إمامنا آحمد رضي الله عنه القول بالاستحسان في مواضع. 
«التمهيد» ٤‏ / ۸۷. 

(۲) أبو بكر الخوارزمي شيخ الصيمري. ينظر ترجمته ضمن شیوخ الصيمري. 

۳( وقال الشيرازي: هو العدول بحكم المسألة عن حكم نظائرها لدليل يخصها... وقال 
بعضهم: هو القول بأقوى الدلیلین... فان كان مذهبهم علم ما قاله الكرخي؛ وعلی ما قال 
القائل الآخرء وهو القول بأقوى الدلیلین» فنحن نقول به وارتفع الخلاف. «شرح اللمع» 
۹۸۰-۲ 


بصم 


هد اللا 
غالب الظن ولا يتبع العلم فلا يَجُوزُ أن یقال: ان( العلّم بالوجه الذي لوقوعه 
عليه یکون حسناً. 

وأما الحُجّة التي/ یرجم إليها في الاشتخسان هو الكتاب تارّق والسنة 
آخری, والاجماع ثالئةء والاشتذلال بترجيح شبه بعض الأصول على بعض 
رابعة. 

فمما"" قالوا فيه بالاشتخسان لاتّباع الكتاب قولهم فيمن قال: «مالي 
في المساكين صدقة»: القيامن أن يتصدق بجميع ماله» كما هو قال: «مالي 
ملك صدقة في المساکین» إلا أنهم استحسنوا في قصور ذلك على الأموال 
الزكاتية؛ لقوله: دمص 4 [التوبة: ۰2۱۰۳ فكان ذلك مقصوراً على 
أموال الزكاة. 

ومما قالوا فيه بذلك للسنة فقولهم فيما سبقه الحَدَتُ: إنه يَبْني على 
صلاته استحسانا؛ فكان القِيامن أن يستقبل الصلاة كما لو كان الحدث عمداً؛ 
لأن كل واحد منهما يمنع فضل الصلاة» فاستحسنوا لقوله 285: «مَنْ قاءَ أؤ 
رَعَففَ وهو في صلاتب فنص رف ولْيتَوَضَأَ نم ین عَلَى ما مضى من صَلاتِهِ 
مالم یتکلم»". 


ومما قالوا بالاجماع فقولهم: يَجُورُ أن يسلم الدراهم والدنانیر في 


)١(‏ فى الأصل: أنه. 

(؟) فى الأصل: فما. 

(۳) الحديث أورده ابن ماجه في الإقامة ۱۳۷ والدارقطني ۳۸۵/۱ عن ابن جُرَِيجء عَن آبیی 
قال: قال سول الله : «من قلسن أو قاء أو رَعَف فلیتضرف فَليَتَوضَّأء وم عَلَى صَلاتِه». 
الدارقطني ۲۸۲/۱ ح ۵1۷ والبيهقي في «السنن الكبرى» ۲۲۲/۱ ح ۰10٩‏ 
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الموزونات» وكان القيامن ألا يجُوز ذلك لوجود الضّفة المضمومة إلى 
الجنس. وهو الوزن. / استحسنوا! فيه الأجماع. 

ومما قالوا فيه بذلك من جهة الاشتذلال فقولهم فيمن حلف ألا يصلي 
فافتتح الصلاة» فالقياس يحنث؛ لأن ذلك الجزء يقع عليه اسم للصلاة بدلالة 
أن من رآه وهو یفتتح الصلاة حسن أن يسميّه مصلياًء إلا أنهم استحسنوا فقالوا: 
لا يَحْنَثْ حتى يفعل أكثر أفعال الركعة؛ لأن أقل أفعالها تقم ملغى» فلم يجعلوا 
له حكماً في باب الْجِدْثْ ونظائر ذلك أكثر من أن يسع هذا الموضع لحصره. 

إِنْ قالَ قائِلٌ: ما الفرق بين المستحسّن والمشتهی, وهلا أخذتم إطلاق 
اسم المشتهّى على ما سميتموه مُسْتَحْسَناً؟ 

قیل لَهُ: الفرق بينهما أن الشهوة لا تتعلق بالنظر والاشتذلال. ألا تری أنها 
لا تختص بمن كمل عقله» وعرف الأصول وطرق الاجتهاد في إحكام الشريعة 
دون من ليست هذه صفته. وأما الاشتخسان فانه يختص بالنظر والاشتذلال 
على حسب ما بَيّنَاه. 


ور و 


بين صحة ذلك أنه يصح وصف الشيء بأنه مستحسّن عند الله» ولا يصح 
وصفه بأنه شتهى عند الله تعالى عن ذلك. 

فان قيل: لا يخلو الاشتخسان من أن يكون عن حُجّة أو عن غير حُجَة؛ فان 
كان عن حُحبّة فلا فرق إذا بينه وبين القياسء وإن كان عن غير حُجّة فهو مردود. 


لس 


}۲^ ظ ] 


قیل لَهُ: / قد بینا أنه قول بِحُجّة وآنه آولی القياسین عندهم إلا آنهم ١١۸ر‏ 


)١(‏ في الأصل: استحسنوا. 


ره ت سلاا 
استحسنوا" ليفصلوا بینه وبين ما لم يكن معدولا إليه» لكونه أولى ما عدل 
إليه عنه. 

على أنا نقول لمخالفنا: قد قلت في كثير من الأحكام: إنه مستحبء أقلته 
بِحُجّة أو غير حُجّة؟ فان قلتّه بحْجّة فلا فرق بينه وبين الواجب. وان قلته بغير 
القول بالاشتخسان. 


(۱) تبدو: استحسا. 


باب في ثبات ورود التعبد بالقياس bec‏ وا A‏ 


مسألة: في جواز تخصيص الْعلل الشرعية 
عندنا يَجُورُ ذلك» وبه قال مالك رحمه الله" , 


وقال الشافعي رحمه الله: لا يَجُوِرْ تخصيص العلل المَنْضُوص علیها(. 

ومن أصحابه من قال: لا يَجُورُ تخصيصها جمیعاه وبه قالت طائفة من 
آَضحابنا(۳. 

وَالدَِّيلُ على جواز ذلك أن العلل الشرعية هي آمارات للأحكام؛ ولیست 
مُوجبة لها. ألا تری آنها كانت موجودة قبل الشرع غير مُوجبة الأحكام. فاذا 
كان کذلك. جاز أن تكون أمارة في حال دون حال» [و] وجب أن یور أيضاً 
كونها أمارة في موضع دون موضع. 

إن قال قائل: : إنها بعد ورود الشرع» وانقطاع الوحي» قد صارت مُوجبة 
الأحكام المعلقة بها؛ کالملل المُوجبة لها فلمالم جر تخصيص الْعلّل الْعفْيِة / 
كذلك لا يَجُورٌ تخصيص الْعِلّل الشرعية. 


() وهو مذهب الأحناف العراقيين» وأكثر الحتابلة والمالكية والمتکلمین. «المعتمد» ۸۳۲/۲ 
و«التمهيد» ٩‏ / ۰۸۷-۹ و«کشف الأسرار0 4/ ۳۲. 

(۲) «الإحكام» ۳۳ ۲ و«التبصرة» 417 

(۳) قال السرخسي: وزعم بعض أصحابنا أن التخصيص ذ في العلل الشرعية جائزء وأنه غير 
مخالف لطريق السلف. ولا لمذهب أهل السنةء وذلك خطأ عظيم من قائله؛ فإن مذهب 
من هو مرضي من سلفنا أنه لا يجوز التخصيص في العلل الشرعية» ومن جوز ذلك فهو 
مخالف لأهل السنةء مائل إلى أقاويل المعتزلة في أصولهم. «أصول السرخسي» ؟/508. 


[4 ۳[ 


[۳ و] 


ره زاف 
قیل لَهُ: إن الْعِلّل الْعَفْلبّة لم تصر عللاً بالعقل» فإنما هي علل باه ۳ له 


ترى أنها قد كانت عللاً وإن”" لم يكن هناك ذو عقل . وأما العلل الشرعية فإنها 


صارت عللاً بالشرع؛ فلو كانت مُوبة لم يحتج بكونها بهذه الضّفة إلى ورود 
الشرع» فقد صار ما ذكره دلالةٌ على [أن] العلل الشرعية مفارقة للعلل” العَقَليَةَ 
في هذا الباب. 

َلِيلٌآحوُ: وهو أن هذه ال لما كانت أمارات الأحکام وجب أن يَجُورَ 
فيها النُخُْصيص !4 كما يَجُورُ في الأسماء لما كانت الأسماء أمارات لما علق 
بها من الأحكام. 

إن قيل: إنما جاز ذلك فى الأسماء لأن دلالة النخْصيص تنبئ عن مراد 
شالت O‏ ا ل لا 
يَجُورُ أن تكون علة إذا لم يُرَدْ بها معلولها. 

یل لَهُ: لا فرق بين الْأَمْرِين؛ وذلك لأن الموضع الذي حصت الْعلة به 
لم يكن مراداً باعل فتكون الدلالة المُوجبة لتخصيص الْعِلة کأنها مقرونة 
إلى لفظ التعليل» ويصير ذلك بمنزلة قوله: هذا المعنی علامة للحکم 2 
موضع کذا. كما أن دلالة تخصیص العُمُوم تصیر کالمقرون إلى اللْفُظء ویصیر 
كأن الله تعالى قال: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة. 

فان قيل: لو جاز / تخصيص هذه الْعِلة لَوَجَتِ أن تحتاج في تَعْلِيق الْحُكُم 
بها في كل فرع إلى دلالة مبتدأة؛ لأن ما دل في الأضل على أنها عة لم يوجب 


(۱) في الأصل: بانفسها. 
(۲) في الأصل: فان. 

(۳) في الأصل: العلل. 
(4) في الأصل: تخصيص. 


اك 


باب في إثبات ورود التعبد بالقياس ا س 
ا راج )ف ايت برف رد رمع الاق عر 
وی ات 
بين ذلك أن العلم المعجز لما دل على صدق الب 2 كك فيما يؤديه إليناء 

کا اد عل ا م ب با ری 
دون بعض؛ إذ لو كان كذلك. لاحتاج في كل ما يخبر به إلى علم مجدد مبتدأ. 

قيل لَُّ: قد نا أن اة الشرعية تجري مجرى الاسم في جواز تخصيصهاء 
ولما لم یحتج الاسم في تليق الحم به في كل موضع إلى دلالة مبتدأة» بل 
رم الا انها للحت و جه نو ب و 
العلة. ولیست هذه سبیل الأعلام المعجزة؛ لأنها موجبة لکون الب یز 
صادقاً فيما يخبر به عن الله تعالى؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يظهر أعلامه إلا 
على الصادقين» فجری ذلك مجرى الْعلَل الق في كونه موحياً. 

ام الملل a‏ فهي أمارات لضم بعتا الأسماء. ۰ ین ذلك أنه 
ل ی 
ا و E‏ 
0 ۳0 
ألله. . ولما كانت العِلّة المُحَصَصة مختلفةٌ لأنها توجب الک في موضع دون 
موضع» وجب أن تكون من عند غير الله» فيبطل. 


)١(‏ في الأصل: يخبرو. 


] ¢] 


A4] 


او زیا 


34 
وان العلّة لما كانت عَلَما للحُكم لم یج تخصیصهل() كما لا يَجُوزْ ذلك 
في العلل ال 


وَبأنّهِ لو جاز تخصیصن الْعِلّل لم يوجد في شيء مر و اليل امف لأن 
كل من أوجد عل مناقضا" فيها مع ارتفاع حكمها يمكنه”" أن ب 
َلايِلْرَمهُ RS‏ 1 
النقض دليل على امتناع جواز تخصيص الْعلّة©. 

بن ما يثبت من طريق للم لايقع کذلك. ألا ترى أن ما دل على حَدّث 
الجسم لا یختص ببعض الأجسام دون بعض» وكذلك ما یوجب سوء الظن 
بخَبّره لا يختص ذلك ببعض المخبر به دون بعض. . وإذا كان كذلك» وکانت 
الّعلّة الشرعية ثابتة من طريق غالب الظن» وجب ألا تقع مختصة كما أن ما 
يَدُلّ على حدث الجسم لا يقع مختضاً. 

فأما الجواب عن الآية» فهو أنه يتناول القرآن /۰ حيث طعن المشر کون 
عليه: ولا يتناول غيره”". على آنا لو سلمنا عُمُومها على ما ادعاه المُخالف» 
لم يكن فبها دلالة على الخلاف؛ وذلك أن ال المستنبطة ليست من عند 


(۱) فى الأصل: تخصیصا. 

(؟) كلمة غير واضحةء في الأصل ما صورته: ناقضا. 

(۳) كلمة غير واضحة. 

(۴) في الأصل: ناقصة. 

(۰) في الأصل: : ناقصة. 

(1) قال أبو الحسين البصري: اعم أن تقض العِلَةٍ أن نوج في موضع دُونَ خکمها. . «المعتمد» 
۸۳9/۲ 

(۷) في الأصل: عبده. 


باب في إثبات ورود التعبد بالقیاس ۳ 1۲۳ 4 


الله تعالی في الحقيقة؛ لأن الله تعالی لم ينص علیها: إنما هي عند القائس() 
والمستدل. وان كان طریق القول بها في الجملة ما من عند الله سبحانه؛ 
كالحات وله وم قیاسهم عاق ال اه روما هنم العلل 

ع نلك الفصل نما أنه جوز أن ينص 5 
قوع اشم فى ورمع كول فرعي > ولا يَجُورٌ أن ينص أن الْعلّة الْعَقْليِة 
عِلَةَ لما توجبه في بعض المواضع دود بعض. 

وأما قوله: «إن ذلك يمنع وجود المناقضة» فباطل؛ وذلك لأن لجواز 
تخصيص الْعِلّة شرائط عندناء فهي: 

- أن يكون مدلولاً على صحتها في الأضل فأن لا تکون مدعاة. 

- وأن يكون الموضع الذي خصت الْعِلّة فيه من المواضع التي دلت 
الدلالة على تخصيصها. 

ومتى أخل المستدل بشيء من هذه الشرائط ثم أوجد اة بجميع أوصافها 

مع عدم الحكم» كان ذلك دليلاً على انتقاض الْعِلََ وعلى کون المستدل غير 
مستوف للادلة. 

وآما قوله: : إن ما ثبت من طريق غالب الظن / لا يقع مختضا فخطأ؛ لان ۸31 ط] 
القرآن والسنة المُتواتر ترة يثبتان من طريق الم ومع ذلك جاز وقوع النخْصِيص 
فیهما(ا » على أن جمیع [ما] ذکروه موجود في اه لس وص عليهاء ومع 
ذلك فقد جاز تخصیصها عنده. فما نکران أن يَجُورَ مثله في الْعلَة المقتضية. 


(۱) في الأصل: القياس. 
() في الأصل: فيها. 


سل ۱۲6 4 ۵ چا شرف مسج . سافلا 


مسألة: في الْعلّة إذا لم تتعد موضع الوفاق 
كيف يكون حکمها(»؟ 


عندنا أن وجود هذه الْعَلّة وعدمها سواء. 

وعند أُصْحاب الشافعی أنها تكون عل متعدية. 

دليلنا أن الأَصْل المَنْصُوص عليه أو المتفق على حكمه إنما يجب تعلیله 
لغيره لا لنفسه؛ لاه بالنص وال ماع استغنى عن التعليل. ألا ترى أن الأحكام 
كلها لو كانت مَنْصُوصاً عليها أو متفقاً على أحكامها لما احتيج إلى القياس 
جملة. وإذا كان کذلك» وكان التعليل بما لا يتعدى الأضل لا يفيد إلا ما آفاد 

النص أو الْإجُماع؛ فأن يكون وجوده وعدمه سواء. 
فإن قيل: فائدته أن تعلم هکم فيه فيرد" الفرع الذي يحدث في 

الثاني» وان لم يكن له فرع في الحال. ویجوز زُ أن تكون فائدته أن يعلم المعنى 

الذي أوجب الله تعالی على الْعلّة التي لأجلها آوجبت الخکُم في الأضلء وإن 

لم يأمرنا بالْقياس عليه. 

)١(‏ قال الزركشي: وقال الرازي: تسمية العلة في محل النزاع صلا أولى من تسميته محل 
الحكم في محل الوفاق أصلاً؛ لأن التعلق الأول أقوى من الثاني (قال): وتسمية محل 
الوفاق بالأصل أولى من تسميته محل الخلاف بالفرع؛ لأنه أصل الأصلء وهذا أصل 
الفرع؛ قال: : لكنا نساعد الفقهاء على مصطلحهم في تسمية محل الوفاق بالأصل ومحل 
الخلاف بالفرع . «البحر المحیط» ۷/ ۹۷. 

(۲) فى الاصل ما صورته: فرد. 


بي ائبات ورود التعبد بالقياس ۳ 


fT, 
٩و قل له: لو جاز ذلك لجاز تعليل عدد [الركعات في] الصلوات‎ 
مقادیر الْضب  في الزكوات على ما قاله"" القرامطة'"/ الملحدة والمستهزئون‎ 
بالشريعة؛ إذ يمكن أن يقال: : إن الغرض في ذلك تعلیل ما بحدث في الثاني من‎ 
الفروع أو إنه جوز أن ينص الله تعالى على ذلك فلا يمتنع أيضاً يضاً أن تعليله يجوز‎ 
انال یکن هفرع برد یه وفي فسادذلك دلیل علی لاا هذا قول.‎ 


فان قیل: فيه فائدة آخری, وهو أن تعلم علّة المصلحة فيه 

قيل لَه علة المَضلحة هو في المعذیة دون الأضل المعلل. ألا تری 
نا نقول: إن المكلف لو لم يتعبد بما تعبد به لفسد. وعلّة الأضل إنما تُطلب 
لتعلم عِلّة الْحُكُم فيرد الفرع الیه فقد بانَأنَّ عله لحم غير علّة المضلحة. 

ووجه آخر وهو أنه لو جاز تعليل الأضل بعلة لا دی جاز تعليله 
بجميع أوصاف الا ضل؛ لأنه في ذلك أكبر من أنه لا يتعدى, فيؤدي ذلك إلى 
أن يكون الشيء عِلّة نفسه وهذا باطل. 


)١(‏ في الأصل: في 

(؟) في الأصل: ماله. 

(۳) القرامطة: حركة باطنية تنتسب إلى شخص اسمه حمدان بن الأشعث ويُلقب بقرمط 
القرامطةء وترجع مبادئها إلى الإسماعيلية. «كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطةاء 
لمحمد بن مالك الحمادي اليماني. ۳۸-۳۲. 

() في الأصل: المعتدين. 


تک 


[Lb A1] 


e EEE EE 


مسألة: في الْعِلّة التي يوجد الخکم بوجودها 
تم بسدمهاء کیف القول فیها؟ 


كان الشيخ أبو بكر الرَازِي يقول: إن ذلك مما يدل على صخة الْعلّ وبه 
الاك نت أبو الحسن کر خي ]یی ذلك . 
التفاضل ف في الجنس الواحد إذا كان عکیل آ موزونا وأباح ذلك حين اختلف 
الجنسان / بقوله : «واذا اختلف الجنسان ن فییغوا کیت نی يداید » فوجب 
أن يكون هذا أَصْلاً مطرداً في اعتبار ت تصحيح الْعلّل. 
ويَدُلُ على صحَة ذلك اتفاق الأمة على أن الْعِلّة [في] الرجم زنا المُحصن؛ 
أن الْحُْكُمَ يوجد بوجوده» ویعدم" بعدمه؛ وهذا أضل مستمر في العقليات» 
بدلالة أن المعنى الموجب لكون المحل [أسود] وجود السواد فيه لوجود هذا 
الحم بوجوده وارتفاعه. فإذا صح ذلك في العقليات مع كونها عللها مُوجبةء 
فأولى أن تكون في التَّوْعِيَات مع أن عللها غير مُوجبة. 
)١(‏ قال الجصاص: واعتبار صحة العلة - بوجود الحكم بوجودهاء وارتفاعه بارتفاعها - هو 
عندي وجه قوي في هذا الباب» وما ينفك أحد من القائسين من استعماله. «الفصول» 
۱۲۶ 
(۲) الحدیث آخرجه مسلم ۱۲۱۱/۳ ح ۰۱۵۸۷ وأبو داود ۲۸۶/۳ ح ۰۳۳۵۰ والترمذي 
۲ ۷ ح ۰.۱۲۳ والبيهقي في «السنن الکبری» للبيهقي 461/۵ ح ۶۸۳ ۰۱۰ 
(۳) في الأصل: یعذر. 


باب في إثبات ورود التعيد بالقياس rv‏ 

إن قال قائلٌ: كيف تصح لكم هذه الطريقة مع قولكم بجواز تخصيص 
العلل الشرعية؛ لأنه إذا جاز تخصيصها لم يوجد الْسَُكُم بوجودهاء ولم يعدم 
بعدمها؛ لأن الْحُكُم قد يعدم مع وجودها. 

قِيلَ لَهُ: قد نّا فيما سلف أن الأدلة الشرعية جوز فيها النخُصيص كما يَجُورٌ 
في العلل العف ۱؛ لأن العُمُوم دلالة شرعية» وقد جاز تخصيصه. وإذا كان 
كذلك.» وجب أن يكون ما ذكرناه دلالة على صِحَةٍ الْعلّة في كل موضع؛ إلا 
أن يمنع منه [مانع] دليل» على أن الشافعي لا يَجُورُ أن يسأل هذا السوال؛ لأن 
عنده آن الْعِلّة في خیم الخمر وجود الشَّدَةِ لوجود الحم بوجودهاء / وارتفاعه لدو 
بارتفاعها. وهذه الْعلَة عنده هي المُوجبة لتکفیر مستحل الخس وان كانت اعد 
توجد في النبیذ ولا توجب تکفیر مستحله فقد بان لك فساد هذا السوال. 


وَاحْتَجٌ آبو الحسن بأن"“ هذه الطريقة تودي تصحیح علل ایس في 
تخریم التفاضل في الربا؛ لأن کل واحد منهم یمکنه أن یثبت وجود الْحُكُم 
بوجود علته» وعدمه بعدمهاء ولا خلاف أن الصحیح في ذلك علة واحدة. 


a‏ أن ذلك نما لكوت دلالة ذا لم یمتع منه مانع» کما آن موم 


الَف إنما ذل ع و الحم إذا لم يمنع من عمُومه مانع. فإذا كان 
كذلك» وکان في تخریم التفاضل فعلله(*» أصحابنا بضروب! “ من الترجيح 


)١(‏ في الأصل: الشرعية. 

(۲) في الأصل: فإن. 

(۳) كلمة غير واضحة في الأصل. 
() في الأصل ما صورته: فلعله. 
(5) في الأصل: ضروب. 


41ت اص بيرق نموت د ۳ 
منعت أن تكون غيرها من ال صحيحاًء ولم يكن ما ذكروه من ذلك دلالة 
فان قيل: ما آنکرتم من أن يكون الْحُكُمُ لا يوجد بوجود العلة ولم يرتفع 
بعدمهاء وإنما وجد عند وجودهاء وارتفع عند ارتفاعهاء كما يوجد الشيء عند 
وجود غيره بحسب الاتفاق؟ 
قي لَهُ: هذا ضرب من الهذيان» وذلك أن هذا يؤدي إلى بُطلان العلل كلها؛ 
ر« ف لأن لقائل أن يقول: إن المَحَل ما *يسود عند وجود السواد فيه لا لوجوده*) / 
وان المحصن يرجم عند وجود الزنا لا لوجوده» وفي فساد ذلك دليل على 
يلان هذا السُوَالٍ. 


(۱) في الأصل: يسود عند وجود السواد فيه لا يوجد فيه. 


۳ له 


باب في إثبات ورود التعبد بالقیاس 3 


مسألة: في أن جَري الْعلَة في مَفلولانها 
لا يكون دلالةً على صحتها!» 


وعند أضحاب الشَافِعِيٌ أن جري الْعلّة في معلولاتها إذا لم يدافعها أضل. 
ولم تعارضها علّة هي أولى منهاء دليل على صحتها". 


(۱) قال الجصاص: ومن الناس من يجعل جري العلة في معلولاتها دلالة على صحتهاء وإن 
لم يعضدها دلالة غيره» وهذا قول عندنا ظاهر السقوط. لا یرجم القائل به إلا إلى دعوى 
عارية من البرهان؛ وذلك لأن مذهبه الذي يعلله بهذا الضرب من التعلل يشتمل على ثلاث 
دعاوى: 
إحداها: دعوى للمذهب الذي يخالفه فيه خصمه. 
والثانية: دعواه العلة التي خلاف خصمه إياه فيها كهو في نفس المقالة. 
والثالثة: أنه قرن إلى دعواه الثانية دعوى تالية تجعلها حجة لمقالهاء لزعمه أنه حين قال: 
فهذه العلة في هذه المسألةء وقال بها أيضاً في مسألة آخری؛ قد خالف خصمه فيهاء وهي 
دعوى ثالثة لا دلالة عليها ليصح المذهب. «الفصول في الأصول» 4/ 155-158 
وذهب الشيرازي وأبو الطيب الطبري وابن السمعاني من الشافعية إلى أن طرد العلة شرط 
في صحتهاء وليس بدليل على صحتها. «البحر المحيط) ۷/ ۳۱۰. 

(0) قال: وكان أبو بكر الصيرفي يقول: اختلف أصحابنا في الجريان هل هو دال على صحة 

العلية أم لا؟ على مذاهب: 
أحدها: أنه دال عليها. 
والثاني: أنه بانفراده لا يكون علة حتى لا تدفعه الأصول» فإن دفعته لم يكن علة. 
وقال غيره: إنه يقيد ظن علية المدار للدائر بشروط ثلاثة. «البحر المحيط؛ /ا/ ۰۳۱۲-۳۱۱ 


وَالدَّلِيلُ على فساد ذلك أنه لا يخلو ما أن يكون العقل أوجب لها أو 
السَّمْعْ وقد عدمنا ذلك في كل الموضعينء فكان“ ما ادّعوه ليس عليها 
حجة. 

يذل على ذلك أنه لا يخلو إما أن يُعتبر جريها في فرعه خاصة أو في 
فروعه وفي فروع خصمه بحال يريد به فروع حصمه ولا يَجُوزُ أن يريد به 
فروعه خاصة؛ لأن جریانها في فروعه بحکمه. ولا یَجُوز أن یکون حکمه في 
فروعه دلیلاً على صحتها في أَضْله. كما لا يَجُورُ أن یکون قوله في فروعه دليلاً 
على صِحَةٍ مذهبه في الموضع الذي سئل عنه» ویصیر كأنه قال: : ادلی صحة 
قولي بهذ الْعِلّة في الأَصْل أني قلت بها في موضع آخره [و] في بُطلان ذلك 
دليل على سقوط جريها في معلولاتها. 


2 
ی 
2 


(۱) كلمة مطموسة في الأصل. 


۱ 5 8 
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مسألة: في أَنَّ أعم العلتين لا تكون أولى من أخصها عندنا“ 
وعند أضحاب الشَافِعِيَ تكون أولى”. 
دليلنا أَنَّ طريق كونها"/ أولى العقل والسّمْمُ ولم نجد في أحد الموضعین 1 ) 


(۱) قال الجصاص: ومن أشكال ذلك: ما يقوله بعض أصحاب الشافعي في العلتين إذا أوجبتا 
حکماً واحدأء وإحداهما أعم من الأخرى: إن أعمهما آولی بالصحة, فیتتصر في تصحیح 
أعمهما على هذا القول» من غير أن يعضده بدلالة. 
وذلك نحو قولهم في علة الأكل: إنها أعم من علة المقتات المدخر؛ لأن كل مقتات مأكول» 
وليس كل مأكول مقتاتاء ونحو ما نقوله في علة بعض الطهارة بخروج النجاسة. وعلة من 
يعتبرها بخروح النجاسة من السبيل فعلتنا أعم ولا صح لنا أن تقول: إن علتنا أولى لكونها 
أعم؛ من غير أن نقرنها بدلالة» وهو نظير ما قدمناه في إنكار الاحتجاج لصحة العلة بجريها 
في معلولها؛ وذلك لأن القائل بأعم العلتين إنما اقتصر على الدعوى في زيادة المعلولات 
التي ادعاها من غير أن يعضدها بدلالة» فقوله ساقط. 
بل لو قال قائل: إن أخصهما أولى. » جاز له الاحتجاج به على خصمه؛ لاتفاقهما على وجود 
حكم الأخص. » واختلافهما في الاعم. مع عدم الدلالة على ثبوتهاء والذي يلزم القائل 
بالأعم إقامة الدلالة على صحة علته على الشروط التي ادعاهاء فإذا صححتها الدلالة» صح 
حينئذ اعتبار عمومهاء ما لم يعرض فيها ما يوجب تخصيص حكمها. «الفصول» 100/4 
وهو مذهب بعض الشافعية وأبي يعلى الحنبلى. «البرهان» ۲/ ۰۱۲۹۱ و«التمهيد؛ ۰۲۳۳/۶ 

() «البرهان» ۲ و«التمهيد» ا 
وقال الشيرازي - في معرض كلامه حول الترجيح بين العلل : أن يكون أصل إحداهما 
عموماً لم يخص» وأصل الأخرى عموماً دخله التُخصِيص؛ فالمنتزع مما لم يدخله 
الششخصيص أولى؛ لأن ما دخله التخصیص أضعف من حيث إنه مختلف في حقيقته. ۰ شرح 
اللمع» ا 

(*) في الأصل: كونه. 


TT‏ كك 


ما يوجب ذلك فلا یمور أن نرجح الأعم على الأخص. ول عليه أن أحد 
العمومین إذا اشتمل من المسميات على أكثر مما اشتمل عليه الآخرء لم يكن 
أولى منه. كذلك أعم العلتين لا تكون أولى من أخصها. على أنّهم ناقضوا في 
ذلك حيث لم يجعلوا الْعلّة في تَخريم التفاضل في الذهب والفضة الوزن 
وجعلوا الْعِلّة كونهما أثماناً للأشياء» والوزن أعم؛ لأنه يتعدى إلى جميع 
الموزونات» وكونهما أثماناً يقتصر على المَنْصُوص عليه. 


باب الاجتباد ES‏ 


باب الاجتهاد 
مسألة: [فى أ كل مُجْتَهِدٍ مصیب ] 


كان الشيخ أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: إن مذهب أضحابنا أَنَّ 
كل مُجْتَهِدٍ مصيب لما كلف من حكم الله عز وجل» والحق واحد من أقاويل 
المُجتهدین. قال : ومعنى ذلك أن الاشبه عند الله سبحانه وتعالى واحد [إلا 


آنْ] المْجْتَّهد لم يكلّف [صابته۳» وهذا هو المحكينٌ عن عیسی بن أبان". 
وحکی سفیان بن حسان*) عن لبانة©© فى الاجتهاد أن با حنيفة كان 


)١(‏ في الأصل: الاشیا. 

(۲) قال الجصاص: والذي ثبت عندي من مذاهب أصحابنا ومعنى قولهم: أن كل مجتهد 
مصيب لما كلف من حكم الله تعالی» وأن مرادهم بقوله: إن الحق عند الله تعالى في واحد 
من أقاويل المختلفين: أن هناك حقيقة معلومة عند الله تعالی وكلف المجتهد أن یتحری 
موافقتهاء وهي أشبه الأصول بالحادثة» ولم يكلف المجتهد إصابتهاء وإنما کلف ما في 
اجتهاده أنه الأشبه. . ألا ترى أن محمداً قد قال فيما حكاه الكسائي: إن المجتهد لم يكلف 
أن يصيب الصواب بعینه . «الفصول في الأصول» 4/ ۲۹۸. 

(۳) عيسى بن أبان» فقيه العراق» تلميذ محمد بن الحسن» » وقاضي البصرة. حدث عن إسماعيل بن 
جعفر. وهشيم» ویحبی بن أبي زائدة. وعنه الحسن بن سلام السواق وغيره. وله تصانيف وذكاء 
مفرط وفيه سخاء وجود زائد. توفي: سنة إحدى وعشرين ومئتين. اسير أعلام النبلاء» ۱۰/ 480 
«أخبار القضاة» لوكيع ۲/ ۰۱۷۲-۱۷۰ «الجواهر المضية؛ ۰4۰۱/۱ «الفوائد البهية» ۱۵۱ 

(5) سفيان بن حسان الهمداني الكوفي (ت: ۱۲۷ ه). من صحاب الإمام الباقر عليه السّلام. 
«رجال الطوسي»: ۰۲۱۳ و«أعيان الشيعة»: ۲۹6/۷. 

(۵) لبانة: لم آهتد إلى ترجمة له. 


]۸۸ ط] 


Ep‏ ۱ زان 


يذهب إلى أن الله تعالى قد أوجب على المُجْتَهد إصابة الحق عنده إلا أَنّه 
أسقط المأثه” عنه إذا لم يصبه. 
وقال بعض المتكلمين: إنه لا معنی بحيث قولنا: إن هذه الحاد دثة أشبه بهذا 
الأضل أكثر» من أَنَّ الأولى عند المُجْتَهد أن يحكم لها بحكم هذا الأضلء / 
فجعل لها الأشبه عند المُجْتَهد وفي غالب طنه» ولم يجعل لها آشبه عند الله. 
وشكي عن أبي عبد الله بن زيد الواسطي”" اله قال: لا بد من أن يكون 
هناك مطلوب هو آشبه الاصول بالحادثة» ولم يكلف المُجْتَهِد اصایتی ولا 
يجب أن یکون ذلك من جمیع الحوادث. وإنما يجب ذلك في بعضها تصحیح 
الاجتهاد. ثم لا يمتنع أن يكون آشبه ببعض الحوادث بالأصول التي يرد إليها 
فهذه جملة اختلاف القائلين بتصويب كل مُجْمَهِدٍ في إِنْباتِ الأشبه. 
والدليل على صحة القول الأول: : أَنّ المُجْتهد مَأمُور بطلب الذي تكون 
الحادثة أشبه به من غيره؛ إذ لا جائز له أن يحكم ف فيه بحكم الأضل الذي بينه 
وبين الحادثة شبه؛ له لو جاز ذلك لبطل الاجتهاد» وكان لمن ليس من آهل 
الاجتهاد أن يقيس الحادثة على كل أَصْل يجد بينهما شبهاًء وهذا باطل باتّفاق. 


(۱) في الأصل: الماائم. 
(۲) أبو عبد الله محمد بن زيد الواسطي. ذكره ابن النديم فقال: : من جلة المتكلمين وكبارهم. 


أخذ عن أبي علي الجُبائي؛ وإليه كان ينتمي؛ وكان في زمانه علي الصوت. كثير الاصحاب؛ 
وقيل: إنه من متكلمي بغداد» وفيهم بعد» وهو الصحيح. من تصانيفه: كتاب «الإمامة» 
وكتاب «إعجاز القرآن الكريم» وغيرهما. توفي سنة سبع» وقيل: ست وثلاث مئة. 
«الفهرست»: ۰۱۷۲ و«شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ۰۱۲۳/6 

(۳) «لفصول في الأصول» ۰۲۹۹/4 


باب الاجتهاد ۳ ليه 


فإذا ثبت أن على المختهد طلب الأشبه. علمنا أن هناك أشبه في الحقيقة. 
وهو عند الله تعالى. [و] إذا لم يكن كذلك لم يكن لطلب الأشبه معنی. ألا 
ترى أن المُجْتَهد في طلب القبلة لما كان مأمورا بطلب جهة القبلة. كان هناك 
قبلة في الحقيقة منصوبة. إذ لو لم يكن كذلك. لم يكن لطلبها معنى. وكذلك 
الحاكم لما كان مَأمُورا بالاجتهاد وطلب عدالة الشاهد علمنا أن هناك عدالة / 51 ,) 
مطلوبة؛ إذ لو لم تكن عدالة لم يكن للاجتهاد في طلبها معنى. 

إن قال قائلٌ: ما أنكرتم أن يكون الأشبه المطلوب هو ما في غالب ظن 
المُجْتَهد أن يحكم به للحادثةء دون أن يكون أشبه عند الله تعالى. 

قیل لَهُ: إن ما ذكرته من أدل الأشياء على صحة ما قلناه. وذلك أن الظن 
لا بد أن يتعلق بمظنون ثابت") على الحقيقة؛ لأن الاجتهاد في طلب ما لیس 


له حقيقة ثابتة تناقض. 


ألا ترى أنه لا يصح أن يقول المُجْتَهد: إن من غالب ظني أني مصيب 
للحق. فإذا كان كذلك وكان المُجْتّهد مَأْمُوراً بطلب الأشبه» علمنا أن ذلك 
الأشبه هو ما عند الله تعالى من حقيقة كون الحادثة أشبه ببعض الأصول. 

فإن قيل: لا نسوغ لكم أن تحملوا مسائل الاجتهاد على القبلة وعلى 
عدالة الشهود؛ لأن الجهة التي يؤديه اجتهاده إليها هي القبلة() دون غيرها. 
ألاترى أن محمدا [الشيباني] قال في كتاب «التحري»: إنه إذا ترك الجهة التي 
أداه اجتهاده إليهاء ا ره فأصاب القبلة» إن صلاته لا تُجزئه؛ 


)١(‏ في الأصل ما صورته: مابت. 
(۲) في الأصل: وهي قليلة. 


۱٩|‏ صا 


۳ مسا كافك 


لأن قبلته كانت" ما آداه اجتهاده إليها 9" . 

وأما الحاکم فانه مَأمُور بالاجتهاد في عدالة الشهود. وان لم یعلم الله من 
الشاهد عدالة» فعلی هذا يَلرّمكم أن تجیزوا خلو الحادثة من وجود الأشبه 
فیما عند الله. 

قیل لَهُ: أما قولك: إن قبلة المُجْتهد هي ما في اجتهاده آنها قبلةء فهکذا 
قولنا / فى المُجْتَهد في حكم الحادثة؛ لأن فرضه ما في اجتهاده أنه الأشبه عند 
الله تعالى. ولا يَجُورُ له ترك ما يؤديه اجتهاده إلى أنه الأشبه عند الله» كما لا 
يَجُورٌ للمصلي ترك الجهة التي في اجتهاده أنها جهة القبلةء ولا فرق إذا بين 
الْأَمْرين. 

وأما عدالة الشهود فلا يسع لك التعلق بما ذكرت فيهاء وذلك أن الحاكم 
إنما يجتهد في عدالة الشاهد إذا ظن أن فيه عدالة في الحقيقة» وأنت فلا تقول: 


إن للحادثة دثة أَصْلاً هي أشبه به منها بغيره في الحقيقة» فكيف يصح أن تسأل ما 


ذكرت في العدالة. 

فان قيل: : لو كان للحادثة شبه عند الله لم يخل”" أن يكون الله تعالى أمره 
بإصابته أو لم يأمره بذاك ولا سبيل للمجْتَهِدِ إليه. . وإذا لم يأمره بذلك» لم 
يخلْ إذا حكم فأخطأ من أن يكون ما حكم به قد أمره الله تعالى ذكره أو لم 
يأمره. فان كان قد آمره بهء كان أمراً له بالخطأء وهذا لا يَجُورٌ. وإن لم يكن قد 
أمره به كان ما سأله عنه يمنع أن كل مُجْتَهِدِ مصيب. 


)١(‏ في الأصل ما صورته: لانت. 
(۲) في الأصل: إليه. 
(۳) في الأصل: يخلف 


باب الا جتہاد 


AV 

وإذا كان كذلك. لم یج أن يكون هناك أشبه عند الله؛ لأنه لا سبيل إلى 
ذلك إذا لم يُنصب'' عليه دليلء وإنما هو مأئور بأن يحكم بما في اجتهاده 
أنه الأشبه عند الله تعالى. ولا يكون ذلك أمراً بالخطأ؛ لأن ذلك الخطأ ليس 
بقبیح» وإنما هو بمنزلة / خطأ الرامي في الرمي. والمختهد في طلب القبلة. 

ألا ترى أنه لا جائز لأحد أن يقسم الأقسام التي ذكرتها في المُجْتَهِد في 
طلب القبلةء وفي رمي الكافر إذا لم يصب الكافر وأصاب غيره. وكذلك هذه 
الأقسام موجودة في حُكم الحاكم بين المتلاعنين وبين المتداعيين للثوب إذا 
كان ذلك في أيديهماء وإن كان الله تعالى يعلم الكاذب منهما والمالك منهماء 
ولم يصح أن يقسم هذه الأقسام كذلك حكم الحادثة. 

فان قيل: لو كان هناك أشبه عند الله تعالى ذكره لم یخل من أن يكون ذلك 
حكم الله في الحادثة ولا يكون حكمه. 

فان قلتم: إنه ليس بحكم الله تعالى فيهاء أَّی ذلك إلى أن يكون من أصابه 
غير مصيب لحكم الله. وهذا باطل. 

وان قلتم: إنه حكم الله تعالى لم يَجْرْ أن یخلو ذلك من أن يدل الله تعالى 
عليه ولا يَدّكُ عليه» فلما لم يثبت له ولم يدله علیه. علمنا أنه ليس هناك أشبه 
عند الله تعالى. 

ل إن الاشبه عند الله حکمه علی الحادثة علی ما رو اجتهاده اه 
دون من لا یودیه اجتهاده إليه. كما أن الکعبة هي قبلة من يقدر على عینها أو 
يؤديه اجتهاده الیها في الغيبة عنها دون من ليست هذه حاله. 


)١(‏ في الأصل: یصب. 


XA] 


O 
إنوط] وقد خكي عن محمد بن الحسن”" أنه قال: الصواب عند الله / تعالى ولم‎ 
يعبر" عليه بالأشبه. واستدل على ذلك بقول لب كله : «إذا اجْتَهَدَ الحاکم‎ 
هناك‎ ٠ فأصاب فله أ انء وإذا اجْتَهَدَ فأخطأ فله آخه واحد»") ذ‎ 
جرال» وإدا اجتهد جر و ی‎ 0 
صواب مطلوب یصیبه أحد المْجَْهدین ویخطثه الآخرٌ لم يكن لهذا الکلام‎ 
معنی» وهو معتمّد عليه إن شاء الله.‎ 


(۱) محمد بن الحسن الشيباني. 

(۲) کلمة غير واضحة. 

(۳) الحدیث ورد بلفظ «إذا حکم!» رواه البخاري ۱۸۱/۹ ح ۰۷۳۵۲ ومسلم ۱۳۲/۳ ح 
۲ وآبو داود ۲۹۹/۳ ح ۳۵۷ والترمذي ۳ ح ۰۱۳۲ والنساتي ۳۳۳/۸ 
ح ۵۳۸۱ وابن ماجه ۷۷۱/۲ ح ۶6 وأحمد ۰۱۷۷4 وبلفظ «ذا اجتَهّدّ الحاکم»؛ 
«معجم آبي یعلی الموصلي» ۱۹6 ح ۰۲۲۸ وابن الجارود ۲4۹ ح ۹۹5 و«مستخرج ابن 
آبي عوانة» 178/4 ح ۱۳۹۷. وورد بلفظ: (إِنَّ الوالي إذا اجتّهَدَ)؛ «جامع معمر بن راشد» 
۱ 


باب الا جتہاد r4 pe‏ 4 


مسألة: كل مُحْتَهِدٍ مصيب في أحكام الحوادث 


والحق واحد في أقاويلهم عند أضحابنا. 


فان أصابه المْجتهد فقد أصاب. وان أخطأه فهو موضوع عنه. وقد أدّى ما 
كلف؛ لأنه لم يكلف إلا ما أداه إليه اجتهاده(. 


وقال كثير من المتكلمين: إن الحق في جميع أقاويل المُجْتَهِدِينَ. وليس 
عند الله تعالى في الحادثة حكم إلا ما أداه إليه اجتهاد المُجْتَهد. على حسب 
ما حكينا عنه في نفي الأشبه. 


وقد حُكي أن مذهب الشافعي أن الحق في واحد من أقاويل المُجْتَهدِين» 
وقد کلفوا إصابته إلا أنهم إن لم يصيبوا كان الخطأ منهم موضوعاًء وهم 
مأجورون على قصد الصواب. 


.۲۹۸/٤ «الفصول»‎ )١( 

(۲) في الأصل: من. 

(۳) الأصم: حاتم الأصم بن عنوان بن يوسف البلخيء الزاهد, القدوة: الرباني» آبو عبد الرحمن 
حاتم بن عنوان بن يوسف. روى عنه عبد الله بن سهل الرازي» وأحمد بن خضرويه البلخي» 
ومحمد بن فارس البلخي» وأبو عبد الله الخواصء وأبو تراب النخشبي» وحمدان بن ذي 
النون» وآخرون. واجتمع بالامام أحمد ببغداد. توفي حاتم الأصم ‏ رحمه الله سنة سبع 
وثلائین ومنتین. «سیر آعلام النبلاء): ۱۱/ 4۸۷-4۸۵ و«النجوم الزاهرة»: ۰۲۹۱/۲ 


0۰پ ماللا 


وابن غلیة۱) وبشر بن غیاث" [المزيسي]: إن لله تعالی على حکم حادثة دلیلا 
منصوباًء والحادثة لها َضل واحد یقاس عليه بعلّة واحدة» وکلف القاتسون 
(صابةً ذلك فمن أخطأه فهو مخطی لحکم الله تعالی؛ إلا أنه مأجورٌ في / 
احتهاده. ومعذور في خطنه. 

الدَلِيلُ على صحَة قولنا ما استفاض عن الصحابة من تصویب بعضهم 
لبعض فیما اخْتَلَُوا فيه من حکام الحوادث» وترکهم النکیر والتخطئة لما 
كان یظهر من جلاف بعضهم على بعض من أحكام الزنا والفروج والأموالء 
كمسألة الجد" والحرام*) والمشتر کة(* ونحو ذلك من المسائل التي اشتهر 
خلافهم فيهاء وتواتر الخبر عنهم بذلك. فلو كان فیما حکموا به من ذلك ما هو 
خطأ ولم یکن مُجْتّهد منهم مصیبا؛ لكان لا يجوز أن یجمعوا على ترك إنكاره؛ 


(۱) ابن علية: إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي؛ الامای العلام الحافظ الثبت. أبو بشر 
الأسدي مولاهم. البصريء الكوفي الأصل» المشهور بابن علية» وهي أمه. ولد سنة عشر 
ومئة. سمع أبا بكر محمد بن المنكدر التيمي وأبا بكر أيوب بن أبي تميمة» ويونس بن 
عبید. مات في سنة ثلاث وتسعین ومته. «طبقات ابن سعد»: ۷/ ۰۳۲۵ و«تاریخ خليفة»: 
۲7 واسير آعلام النبلاء»: ۹/ ۰۱۱۹-۱۰۷ 

(۲) في الاصل ما صورته: عباب. 

(۳) مسألة الجد هي اختلافهم في نصيب میراث الجد. 

(4) هو قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام» واختلافهم في ذلك هل هي یمین مکفرة أو ظهار 
أو طلاق ثلاث أو طلقة واحدة. ینظر في ذلك: «التمهید» ۰۳۸۹/۳ و«إعلام الموقعین» 
3۷/۳۲ 

(0) وهي مسألة في الفرائض» وتسمی كذلك بالحمارية والحجرية. وهي: ماتت امرأة وتر کت 
زوجها وأمها واخوتها لأمهاء واخوتها لأبيها وأمهاء وشمیت بذلك لأن عمر رضي الله عنه 
حرم ولد الأبوين» فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين: هب أن آبانا كان حماراء آلیست أمنا 
واحدة؟ «معجم لغة الفقهاء۷ ۰۱۸۲ 


باب الاجتباد لت سای م 
لأنهم حينئذٍ يكونون”" قد أجمعوا على الخطأء وهذا لا يَجُورُ عليهم. 

إن قيل: ما أنكرتم أن يكون تركهم الإنكار لما الوا فيه لأن خطأ 
المخطی من ذلك كان صغيرة» والصغيرة تقع مكفرة؟ 

یل لَهُ: هذا خطأ من وجهين: 

أحدهما: نما يخطئ فيه المفتي فلا يكون صغيرة» كإباحة قتل من لا 
يستحق القتل» وأخذ مال الغير بغير حق فدفعه إلى من لا یستحقه وإباحة فرج 
محرم» وما يجري هذا المجرى من الأحكام التي يعظم الخطأ فيهاء ويكون 
المخطی مقترفاً لكبيرة * مجير کالسبیة ۳۳ عظيمةء لم يَجْرْ أن يجمعوا كلهم 
على تسويغ ذلك / وترك إنكاره. 

- والثاني: لو سلمنا الصغيرة غير معذور ولا مأجورء ولا خلاف في 
المُجْتّهد أنه مأجور فى اجتهاده معذور على خطته. 

فان قيل: ما أنكرتم أن يكون تركهم النكير إنما هو لكون المخطی منهم 
متأولاً غير معاند ولا عامد؟ 

قِيلَ لَهُ: تأويل المخطی لا يبيح لتسويغه الخطأء ولا يَجُورٌ ترك التكبير 
ذهبوا إلى ضرب من التأويل فيما اعتقدوه ولم يوجب ذلك تسويغهم لما 
اعتقدوه بل وجب النكير عليهم وتخطئتهم فيما أظهروه من مذاهبهم. فقد 
يلزمك سقوط هذا السوّال. 


(۱) في الأصل: يكونوا. 
(۲) ما بين العلامتين غير واضح في الأصل. 


٩۱[‏ ظ] 


1.۹۱) 


mF‏ بالات 
و ا ا اخست عاق ا 

وان كانت بخلاف مذاهبهم. ألا ترى أن أبا بكر وی زيد بن ثابت القضاء 
وکان بخلافه في الجد؟ والردة» وتوریث ذوي الأرحام. وولى عمر ی 
ابْنَ ْب وشُرَئْحا9) القضاء وكانا يخالفانه في كثير من مذهبه. وولى على 
شري حا قضاء الكو ابن عباس قضاء البصرة, وک یاه / في الجد وفي 
كثير من المسائل. وقال عكرمة:(“ بعثني ابن عباس رحمهما الله إلى زد بن 
ثابت ت شأ عن زج وین فقال: رؤج الضف ولام لت ما بَقِىَء وما 
بق فلاب . قال : فرجعت إلى ابن عباس فأخبرته» فقال *عبد الله بن عباس *۲۲): 
فقل له: جد في كتاب اللو عز وجل * ثُلْثْ ما قي Ne‏ من أعطاها ثلث جميع 


)١(‏ في الأصل: الحد. 
كان أبو بكر رضي الله عنه یری أن الجد أولى بميراث ابنه من إخوته» وكان زيد بن ثابت 
رضي الله عنه يرى أن الإخوة أولى. «السنن الكبرى» للبيهقي /٩‏ ۲4۷. 

(۲) في الأصل: الرد. 

(۳) في الأصل: بن أبي كعب. 

.۳ سبقت ترجمته ص47‎ )٤( 

(5) عكرمة أبو عبد الله القرشي. العلامت الحافظ المفسرء أبو عبد الله القرشيء مولاهم. 
المدني» البربري الأصل. حدث عن ابن عباس» وعائشة» وأبي هريرة» وابن عمرء وعبد الله 
ابن عمروء وعقبة بن عامر» وعلي بن آبي طالب» وأبي سعيد الخدري» وعدة. حدث عنه 
إبراهيم النخعي؛ والشعبي وماتا قبله-وعمرو بن دينار» وأبو الشعثاء جابر بن زید» وحبيب 
ابن أبي ثابت. توفي بالمدينة سنة أربع ومئة. . «طبقات ابن سعد»: ©/ ۰۲۸۷ و« سير أعلام 
لنبلاء»: ۱۲/۰ -84. 

(7) في الاصل ما صورته: نسله. 

(۷) في الأصل: ابن عباس عبد الله. 

(۸) في الأصل: وما بقي» وما أثبتناه من «الفصول في الأصول». 


باب الا جپاد E‏ 


المال أخطأ. قال: فأتیته) فقلت له: فقال لم : خطی, ولکنه شيء رآه وشيء 
رأیناه.۲) فثبت رأ يهم أن كل جْتهذٍ في أحكام الحوادث مصيب غير مخطی. 

فإن قيل: ما آنکرتم أن يكونوا قد آطلقوا اسم الخطأ في الاجتهاد وأنكر 
مهو على بعصي" ل آلا تری إلى قول بي بكر في الكلالة: «أَقُولٌ فيها 


بزأيي» فن یک ضواباً فمن الله سبحانه وتعالى؛ ان يكن ع طا فُمني من 
السَّيْطان)9؟»؟ 


وقال ابن مسعود في المتوفّى عنها زوجها إذا لم يفرض لها صداقاً: «أقول 
فيها برأبي» فان يكن صواباً فمنَ الله تعالى ذكزه. وان يكن خطأ فمني ومن 
الشیطان والله ورسوله منه بريئان»2. 

وروي عن عمر أنه أرسل إلى امرأة. فأفزعها ذلك فأجهضت. فاستشار 
أصحابه فقالوا: لا شيء عليك؛ إنما أنت مؤدّب. وكان علي في القوم» قال 
عمر رضي الله عنه: : عزمت عليك يا أبا الحسن لتخبرني» فقال :إن کان هذا ون 
هد رأيهم فقذ أَخطؤْواء وَإِنْ كانُوا ها بوك فَقَدْ عَشُوك. آری لك قد ضمنت 
الذية»“. فقبل عمر قولف فأطلق علي رضي الله عليه اسم المخطئ عليهم؛ 
وان كانوا مُجْتّهدين. 


(۱) في الأصل: اسه. 

(۲) «المصنف» ۲۵۹۳/۰ a‏ 01° وابن 
۶ ح ۲۹۱۲ 

(۳) في الأصل: بعضا. 

(4) «معرفة السنن والآثار» ۱۱۳/۹ ح ۱۳۵۳۷. 

(5) «آعلام الموقعین» ۱/ 5۷. 

(7) «أعلام الموقعین» ۲۱۵-۲۱6/۱. 


ابى شيبة 4/٦‏ 0 ۰۳۵۱۳ والدارمی 


rk‏ ا 
E‏ 4 ماللا 
وقال عمر في قضية حكم بها: «ما آدري أصبتٌ أم أخطأت» ولكنى ما 

آلوي عن الحق"". وقال ابن عباس رضى الله عنهما: «مَنّ شاء باه آن 


المُرائْضَ لا تغول». 
وقال: «ألا يني الله زْد؟ يَجْعَلُ الأب بمزلة الائن, وَلا يَجْعَلُ أبا الأب 


وقال ابن مسعود: مق شاء اقلت أن شور التساء الصغری رلت يقد 
سورة النساء الطولی»۲. 

قیل لَهُ: ليس في شيء من هذا مدع فيما ذكرناه من إجماعهم”*»؛ وذلك 
أن أبا بكر وابن مسعود رضي الله عنهما لم يأمنا أن يكون هناك شبه من رسول 
لله يل فيما اجتهدوا فيه أو نصء فيكون حینئذ اجتهادهم خطأ؛ إذ لا جائز 


(۱) «السئن الکبری» 5/ ۲۹۵. 

(۲) ورد هذا الأثر بلفظ: «الفَرائِيُ لا تَعُولُ)؛ ابن أبي شيبة 2۲7/٩‏ ۳۱۱۸۹ والبيهقي في 
«السنن الکبری» ٤۱٤/٦‏ ح ۰۱۲45۷ وعبد الرزاق ۲6۹/۱۰ ح ۰۱۹۰۳۵ 

(۳) يعني قوله تَعالى: لالم آن یس هح [الطلاق: 4] تَرَلْت بَعدَ وله 
تعالی: ارب نهر وعذرا © [البقرة: ۲۳6]. 
آخرجه آبو داود ۲/ ۲۹۳ ح ۰۲۳۰۷ والنسائي ۲/ ۱۹۷ ح ۳۵۲۲ وابن ماجه ۸ 2 
۰ بلفظ: «من شاء لاعنه أنزلت سورة النساء الفُصرى بعد الأربعة آشهر وعشراً». وهو 
في البخاري (5/ ١ح‏ ۵۳۲) بلفظ «آتجعلون علیها الغليظ ولا تجعلون بها الرخصة 
لنزلت سورة النساء القصری بعد الطولی ولت ال یهن 4 [الطلاق: .٠]٤‏ «الدراية 
في تخریج أحاديث الهدایة» ۰۷۸/۲ 

(5) في الاصل: اجتماعهم. 


باك ا حا کو کی وکو ی ی اا که ۳3 tobe‏ 


استعمال القياس مع السنة كما قال عمر رضي الله عنه في | لجنین: ١كذنا‏ نة نقضي 


1 1 ۰ ۳ ند تام 
فيه برَأيناء وفيه سنه رسول الله 4( , 


ین ذلك أنهم كانوا يعرضون رأيهم على الصحابة ليعرفوا هل هناك سنة 
مأثورة عن رسول الله ي ولهذا / لما جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه 0 
تطلب الميراث سأل الناس عن ذلك“. 


وأما قول علي لعمر * رضي الله عنهما فليس*”" فيه أنهم أخطؤوا حكم 
الله سبحانه وتعالى» ويحتمل أن يكون المراد أنهم أخطؤوا حقيقة الأشبه الذي 
كلفوا إصابته عنده٩؟‏ وذلك قول عمر: ما أدري أصبتٌ أم آخطأت يريد به 
إصابة الأشبه المطلوب. 

وأما قول ابن عباس في المباهلة» فإنما أراد به تحقيق ما عنده من 
الاشتهار» وصِحّة الاعتقاد في أنه أصاب الأشبه» فيكون تقديره: من شاء 
باهلته أن الفرائض لا تعول عندي» وأن الجد أب عندي. وبين ذلك أنه لو لم 
يُحمل على هذا لوجب أن يكون مخالفه") مستحقاً للذه”" وتاركاً للتقوى» 
ولا خلاف أن الْأَئْر بخلافه فإذاً المراد ما ذكرناه. 


)١(‏ الأثر سبق تخريجه. 

(۲) الأثر سبق تخريجه. 

(۳) في الأصل: رضي الله عنهما فيهما فليس. 
(5) في الأصل: عندي. 

(6) في الأصل: الاستصار. 

(7) في الأصل: مخالفته. 

(۷) في الأصل: للعز. 


[2 ۹۳] 


EGY‏ بایان 

یل آحَوُ: وهو أن الْحُكْم المتعبّد به إنما يكون حقاً لما فيه من مصلحة 
المكلّف. وما عداه إنما يكون باطلاً لما فيه من المفسدة ولا جائز أن یخلو( 
الله عز وجل المكلف من الدلالة على ما فيه المصلحة ليفعله. وعلى ما فيه من 
المفسدة ليتر كه" إذ لو جاز ذلك لجاز بألا یذ على ما فيه المصلحة / من 
أصول الشريعة وهذا باطل باتفاق. 

وإذا كان كذلك» فلو كان الحق فى واحد من أقاويل المُجْتَهدِينء وكان 
ما عداه باطاك لكان الله تعالی یدله ۳1 ذلك بدلالة توصله إلى الت [بین ] 
الحق والباطل فیما وا فيه. ولما لم يدل على ذلك» [دل على أن كل] قول 
من آقاویلهم صواب» وآن كل مُجَْهذٍ منهم مصیب. 

[فإن] قال قائل: ما آنکرتم أن يكون الله تعالی قد دل على الحق فیما 
اختلفوا فیه» وإنما ذهب عنه بعضهم لغموضه ولطف استدراكه فیخطی؟ 

قیل لَهُ: الیل لا يكون دليلاً إلا إذا أمكن الاشتذلال" به؛ لأ ما لا 
يمكن الاشتذلال' به فليس بدليل» وجوده وعدمه سواء. ولو كان لله تعالى 
دليل على حكم الحادثة لكان المُجْتَهِدُ ممكناً من الوصول إليه» ولو كان 
هكذاء لكان لا يُعذر فى ترك الاشتذلال به بالدليل الجلي لما كان ممکنا منه. 
فلم وا على کون المجْتهد معذوراً فيما حكم به وإن أخطأ الحق عند افش 
علمنا أله لم يكن هناك دليل على خکم الحادثة. 


(۱) في الأصل: يخلق. 
(۲) كلمة غير واضحة. 
(۳) في الأصل: الاستدراك. 
(6) في الأصل: الاستدراك. 


باب الاجتياد سسسب س اس نت 5 ۱ 4ه 


واخَجٌ المخالف بقوله تعالى: أن أَقِمُوا لومرف فيو © [الشورى: 
۳ وقوله: ¥ ولاتکوشا کل کنر 4 (آل عمران: ۱۰ وَلْوَكَانَ من‌عند 
رال وَجَدُوأَفيْهِ نیما كيرا 4 [النساء: ؟8]» وقوله # وداورد سین | 8 

ad‏ ا رص 


ڪان في مت € [الأنبياء:/] إلى قوله: لففه متها من € [الأنبياء: 10/4 / 
وذلك يَقَتَضي أنه هو المُصِيب دون داود. 

وبما ژوي عن ال كَل أنه كان إذا بعث جيشاً قال لهم: «إذا حاصَوتم 
مدينة وأَرادُوا منکم أَنْ يَنْنُوا عَلَى کم الله فلا تفعلوا؛ فَإنكُمْ لائر رُونَ ما 
کم الله فیهمْ». 

وتقولون: «إذ اجتهد الحاکم فأصاب فله آجران وإذا اجتهد فله آجر 
واحد»() وَبِأنّه لو كان كل مُجْتَهِدِ مصيب لادّی ذلك إلى إِنْباتٍ الأقوال 
المتضادة؛ لأن أحد المفتين يقول لمن قال لأمرته“: أنت علي حرامٌ: قر“ 
حرمت المرأة وبانت منك. ويقول المفتي") الآخر: إنها امرأنك كما كانت» 
فيؤدي كونهما مصیبین إلى [كون] المرأة الواحدة حراماً حلالاً في وقت 
واحد. وهذا باطل في أن هذا المذهب يؤدي إلى إِنْباتِ التمانع والتهارج؛ 
لأن الزوج ربما اعتقد أن الطلاق لم يقع على امرأته» والمرأة تعتقد وقوع ذلك 


)١(‏ عبد الرزاق ۲۲۰/۵ ح ۱ وابن أبي شيبة 61١/5‏ ح 71407 واالمعجم الأوسط» 
۲ 2 ۱ و«السئن الکبری» ۹ سح ۰ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) كلمة غير واضحة. 

() في الأصل: امرأته. 

(0) في الأصل: وقد. 

() في الأصل: المعنی. 


[, 4] 


EB 


{up‏ ماللا 
عليهاء والمولى يعتقد أن أمته باقية فى الرق» والأمة تعتقد أنها حرة» فيتمانعان 
ويتهارجان» وهذا مستحيل. 

والجواب أن هذا ليس فيه”" دلالة على موضع الخلاف؛ لأن الامة 
سوغت الاختلاف في أحكام الحوادث» ولم يذموا أحداً من المجتهدين» 
وكيف يتأول الآية التي / فيها التفرق باختلاف المُجْتّهدين. 

وأما قوله: #ففهميها سین 4 [الأنبياء: ۵ فلم يدل على أنه لم يفهم 
داوده كما أن فوله: وقد ماد وشن لماك [النمل: ۱0] لا یل على أنه 
نفی العلم عن'" غیرهما من الأنبياء. وقد ییا أن تخصیص الشيء بالذکر لا 
يذل على نفی ما عداه. على أنه قد ژوي آنهما کانا یحکمان في الحرب بالنص 
ثم نسخ الله تعالی الْحُكُم في تلك القضية في المستقبل على لسان سلیمان 
عَلَيِْ السّلامُ. 

وقيل: إن داود لم يصب الأشبه عند الله وأصاب سليمان ذلك وكلاهما 
کانا مصيبين؛ بدلیل قوله عَلیّه السّلام: «فلا تنزلوهم على خکم الله»") فانه 
يَجُوزُ أن یکون أراد: لا تنزلهم على أن هذا حكم ال وقد حکمتم به من طریق 
الاجتهاد؛ لأنهم ربما يدخلون في ذلك على أنه من عند الله قد نص عليه؛ 
فيكون في ذلك تغريرهم. 

وأما قوله: «إذا اجْتَهَدَ الحاكم فأصاب»*) فلا دلالة فيه على ما ذكره 
)١(‏ في الأصل: فيها. 
(۲) في الأصل: من. 
() الحديث سبق تخريجه. 
() الحديث سبق تخريجه. 


باب الا جتهاد GS‏ 


المخالف؛ لأنه عَلَيْهِ السّلامُ إنما آراد به الأشبه المطلوب. إن أصابه كان له 
آجران» وان أخطأ الأشبه كان له أجر واحدء وهذا يذل على صِحّةٍ ما ذكرناه؛ 
وذلك أن الأجر لا يُستحق على فعل الخطأ والتفریط فلولا أن المخطئ 
منهما كان مصيباً لحکم() الحادثة على الوجه الذي کلف لم یستحق شيئاً 
من الأجر. وإنما جعل للمصيب أجران لزيادة / المشقة فى النظر والاشتذلال 
المؤديين”" إلى إصابة الاشبه فيستحق بذلك زيادة ثواب. ومتى لم يبالغ هذه 
المبالغة في الاشتذلال ويتبع الأصولء فهو أيضاً مصيب ويستحق الثواب على 
قدر فعله. 

ونظير ذلك ما قالوا في المسافر: إنه مباح له الإفطار» فان صام فهو آفضل. 
وكذلك المسافر أن يصلي يوم الجمعة الظهر في منزله فان أتى الجمعة 
وصلاها كان أفضل. 

وأما قوله: إن هذا المذهب يؤدي إلى بات الأحكام المتضادة؛ لأن 
المُجْتَهدين إذا أفتى أحدهما بخظر الوطء والآخر بإباحته تساوى قولهما عند 
الستفتی؛ فإنه يكون تخييراً في الأخذ بأي القَولَيْنِ شاء فإذا اختار الأخذ 
بأحدهما تَعيّنَ عليه الْحُكْم الذي اختاره من حظر وإباحة» فلا یجتمع الْحَظر 
والاباحة فی الوطء. ومحل ذلك محل ال عن یمینه» أنه یخیر بین الاشیاء 
افق اختار آحدهما تكن عليه ما اختار ولا يكرت قل ذلك قد لزمه 


وأما المفتي فلا يَجُورُ له أن یطلق الفتوی للمستفتي ولکنه یقول: إنك إن 


)١(‏ في الأصل: یحکم. 
(۲) في الأصل: المودیان. 


[۹4 و ] 


Qe! 


۳ 


كلق ارلا 


اخترت قولي كان حكم الله عليك كذاء * فتصوب الفتوى *''2 من كل واحد 
منهما على هذه الشريطةء ويكون الوطء الذي تتناوله فتوى أحدهما غير الوطء 
الذي تتناوله فتوى الآخر. 

/ إن قيل: فعلى هذا يجب أن يكون قوله لامرأته: أنت علي حرام» ويؤدي 
الطلاق, لا يكون طلاقاً حتى يختار قول من يقول: إنه طلاق. ولو كان كذلك 
لكان لا يثبت کم الطلاق إلا من حين اختياره» ويلزمنا العد من ذلك الوقت. 

قل لَهُ: إن حُكُمَ هذا القول عندنا يكون مراعى إلى وقت اختیاره لفتوى 
أحد المفتين» فإذا اختار ذلك ثبت حكمه من وقت القول. كما نقول في 
الجراحة: إن حكمها يكون مراعى» فان سَرّت إلى النفس» صارت الجناية 
عليها ثابتة من حين الجراحة بدلالة أن الجارح لو مات“ قبل المجروح لزمه 
الجناية» وإن كان في ذلك الوقت ممن لا تصح منه الجناية كذلك. 


فان قيل: يلزمكم على هذا أن تجيزوا أن يبعث الله نبيّين» ویْخیّر المبعوث 
إليهم في اختيار قول أيهما شاؤواء كما خيرتموه في اختیار قول كل واحد من 
المفتين» ولو جاز ذلك لأَدّى التسويغ مخالفة الأنبياء» وذلك لا يَجُوز. 

يل لَهُ: نجيز أن يبعث الله سبحانه - كين بذلك 29 أحدهما بحَظر شيء 
والآخر بإباحته على شرائط: 


أن يكون المَأْمُورُ مخيراً في التزام*۲ أي الخکمین شاء ولا يخير كل 


(۱) في الأصل: فضرب للفتوى. 
(۲) في الأصل: لزمات. 

(۳) في الأصل: ذلك. 

(:) في الأصل ما صورته: التراب. 


e بو‎ lettin SNE 


واحد من این بالْحُكُم الذي بعثه على الاطلاق ولكنه يقول للأمة: إن 


اخترتم قولي كان ذلك حكم الله عليكم ولزمکم» وان شئتم / أن تختاروا قول د 


لب بل الآخرء فلکم ذلك» فلا يلزمكم حكم قولي. 

- ولا يكون ذلك مخالفةً لأمر واحد منهما؛ *لأنه على الثبات*'» إنما 
لم يأمر به على الشريطة التي ذكرناها. وهذا لا يستحيل وَرُود العبادة به كسائر 
ارال ا ف 

إن قيل: فما تقولون في المُجْتّهد إذا أدّى اجتهاده إلى شيء واستقر”" عليه 
كالسفر أنه لا يلزم قول أحد المفتين حتى يختاره على ما ذكرتموه؟ 

یل ل: قد ذکر في ذلك وجهان: 

أحدهما: لایَحتاج [أن] يُلزم نفسه؛ ان إذا استقر رأيه على ذلك لم يَجُرْ 
له العدول عنه إلى غيره» فصار ذلك بمنزلة أَنَّ ينص له أن ذلك الم لازم له. 

- والثاني”" أنه لایر ذلك» حتى مه نفسه؛ لأنه يَجُورُ أن يَعرض له 
اجتهاد يَصرقه عن الخکم الأول» ووز أن يُلزْمَة بعض الأحكام بخلاف 
IF‏ 


وأما قوله: «إن هذا المَذْهَبَ يَؤَدي إلى إثبات الماع والّهارُج» فباطلٌ؛ 


(۱) في الأصل: لأنه لا يأمر به» ثم شطب علی: لا يأمر به. 
(۲) في الأصل: وسقر. 

(۳) كلمة مطموسة. 

(5) في الأصل: أحكام. 

(0) كلمة غير واضحة في الأصل. 


e‏ بالات 
ذلك لأنه لا خلاف فيمن كانت له أَمةٌ مُعْتَرفةٌ له بالرق» وأعتقها بحضرتهاء ولم 
:۰۰ ا يعلم بمثقها غيرهاء ثم مات الوليء وترك ابن ولم يعلم الابن بعتق / الأمةء أنه 
يَجُورُ له استرقاقها ووطوُهاه وعليها أن تَمتنِعَ من ذلك. ولا تمکنه من وَطئها. 
ولم يكنْ قوع النازع بينهما مانعاً من صِحَةٍ کم بذلك. 
وكذلك إذا التقى رجلان على واحد منهما يغلب في ظَهِ أن الآخر یقصد 
قتله فان لكل واحد منهما قتال الآخر على وجه الاقم عن نفسه وإن كان 
ذلك مؤدياً إلى التمانع. فلا ينكر أيضاً أن یکون کل واحد من المُجْتهدین 
[مصيباً] في حكمه» وان( كان ذلك مؤدياً إلى التمانع والتهارج. 


)١(‏ في الأصل: فإن. 


رت چچ ی چ مدای لب کیتسا علاط مان یک ری 


EE‏ رید سس سس 


مسألة: عندنا أَنَّ الحْکم الموج بالاجتهاد یکون دیناً ۱۵ 


وامتنع قوم من إطلاق هذا الاسم عليه" . 


11 


دليلنا آن القائلين باْقیاس انوا على أَنَّ الله تعالی قد أوجب على المْجْتّهد 
کم بما يؤدي إليه اجتهاد" رأيه» متى حَكَم بذلك كان حاكماً فيه بأمر الله 
تعالى» وإذا كان كذلك وجب أن يحكم بذلك بكونه دیناً لله تعالی» كما 
يحكم بذلك للحكم الواجب بالنص. ولان الاجتهاد تتعلق به إباحة الدماء 
والفروج والأموال, فلا“ يَجُوزُ إباحة ذلك بما ليس لله تعالى. 


وله لا يَجُورُ له الانصراف / عما يؤديه إليه اجتهاده» ولو لم يكن ذلك زده,؛ 
دیناً لله تعالى لجاز الانصراف عنه كما يَجُورٌ عن سائر المباحات. 


.۳۷۲ /٤ «الفصول»‎ )١( 
(؟) قال الجصاص: اختلف أهل العلم فيما يوجبه الاجتهاد من الأحكام» هل يسمى ديئاً لله‎ 
تعالى؟ فقال قائلون: لا يقال: إنه دين لله تعالى؛ لأنه يوجب أن يكون الله تعالى قد شرع لنا‎ 

أدياناً مختلفة» على حسب اختلاف المجتهدين. 
ومن الناس من يطلق أنه دين الله تعالی؛ لأنه لو لم يكن ديا لله تعالى لكان فيه إحلال 
الفروج والدماء والأموال بغير دين الله تعالى. قال أبو بكر: والصحيح أنه دين لله تعالی» 
ومن آبی اطلاق ذلك فانما خالف في الاسم لا في المعنی. «الفصول» ۰۳۷۲/4 

(۲) في الأصل: اجتهاده. 

(4) في الأصل: اوجب. 

(5) في الأصل: ولا. 


م tof‏ 4 2 متنا لاف 
وا من حالف في ذلك باه يؤدي إلى أحكام مُتَضَادَةِء ولا يَجُورْ أن 
يكون ذلك ديناً لله تعالى. 
والجواب أَنَّ ذلك لا يمنع أن يكون دينالله تعالی» ألا ترى أن حال المسافر 
والمقيم والحائض والطاهر مختلفة في باب الصلاة والصوم؛ ولا یمنع ذلك 
من أن يكون ديئاً لله تعالىء كذلك هذا. 


انه متسس م مهس 0 


مسألة: فيما يكون فيه الحق واحداً مما اختَلف فيه المُختلفون 


اختلف فيه الناس من أصول الدین؛ كالتوحيد والتشبيه والتعديل والتجويز 
وما يجري مجراه فالحق فى واحد منه» وما عداه باطل(. 

وزعم عبد الله بن الحسن العنبري”" أَنَّ كل مُجْتَهِدٍ في ذلك مصيب إذا 
كان من جهة تأويل الكتاب والسنة©. 

والدَّلِيلُ على فساد هذا القول أَنَّ صفات الله تعالى التى استحقها لنفسه لا 
جوز أن تتغير» وإذا كان كذلك فمن عرفه على صفته واعتقد ذلك كان عالماً 
به. ومّن اعتقد خلافه كان جاهلا به. ولا يَجُورُ أن يكون الله تعالى / شبیه۵) 
للأشياء غير مشبه لهاء ولا أن يكون عدلاً فى أَفْعَالِهِ غير عدل. فإذا كان كذلك» 
ولم يَجرْ أن يكون الجهل صواباً لأنه قبيح» والقییح لا يكون صواباء فلم يجز 
أن يكون معتقده مصيباً . وليست هذه سبيل أحكام الحوادث» وأ كل مج 
مصيب فيها؛ لأَنا لم نُتعبّد بها بحال لا جوز تغييرها عنهاء فجاز أن يكون 
فرض كل واحد من المُجْتَهدين ما أداه اجتهاده إليه. كما جاز أن يكون فرض 
المسافر خلاف فرض المقيم» وفرض الحائض خلاف فرض الطاهر. 
)١(‏ «البرهان» ۲/ ۰۱۳۱۷ و«الإحكام» ٠١١/٤‏ . 
(۲) هو عبيد الله بن الحسن العنبري البصري ولي قضاء البصرة قال فيه ابن حجر: ثقة فقیه, 

عابوا عليه مسألة تکافو الأدلة. «تقریب التقریب»: ۰۵۳۱/۱ «میزان الاعتدال»: ۳/ ۵. 
(۳) «الفصول» ۰۳۷۵/۶ و(المعتمد» ۰۹۸۸/۲ 
(4) كلمة غير واضحة في الأصل. 


٩۷[‏ ظ] 


[9%] 


iF‏ ل اللا 


ضف وله ا وو ال أن لش المكلفين أنه 
مشبه للأشياء وبعضهم أله غير مشبه للأشياء. 


واخْتَحٌ من حالف في ذلك أن اعننا * ما هذه۱۳ سبيله لا يكون جهلاء 
والخبر عنه لا يكون كذباً؛ لله يخبر به ويعتقده على حسب ما يغلب في ظَنْهِ؛ 
کقوله تعالی: مات أ ائ عار که ا که لت قال بت ما و بعش 
و (ابتر::۷۰۹]. وقد علمنا اه لم يكن کاذبا؛ لاه یخبر عما غلب في ظَنْهِ. 

وکقول ال به لما سأله ذو الیدین: آقضرت الصلاة آم نسیت يا 
رسول الله يةِ؟ قال : «کل ذلك لم يكن" وانما آخبر عن غالب ظنه. 

وكالمُجْتّهِد في طلب القبلة أنه يَجُورُ له أن يقول: هذه هي جهة/ الكعبة» 
ل وكالمزكي يقول: هذا الشاهد 
عدل» يعني أنه عذل عنده. وان كان يَجُورٌ ألا يكون في الشاهد عدالة. 
وكالمقوم للشيء ء المستهلك» له يخبر بما يغلب في ظَنّهه وان کان يَجُورُ أن 
يكون الشيء أقل مما قومه. 

والجواب أَنَّ مَنِ اعتقد شيئاً من صفات الله تعالى على خلاف ما هو به 
كان معتقداً للجهل» واعتقاد الجهل قبيحء ولا يَجُورُ إباحته كما لا يَجُورُ الأثر 


به. 
وأما قوله: ماه له ِأمَةَ عار © [البقرة: 1909 فإنه لم يكن له طریق إلى 
(۱) في الأصل: نا هذا. 
(۲) الحدیث سبق تخريجه. 
(۳) في الأصل: لك. 


(4) في الأصل ما صورته: حهده. 


باب الاجتهأق سس ل سس سس ل سس لس تم ۷و که 
معرفة المدة التي أماته الله تعالى فيهاء فأخبر عما غلب فى ظَنّْهِ. وليست هذه 
سبيل أصول الدين؛ لأَنَّ الله تعالى قد أقام عليها أدلة توصله إلى الْعِلْم فلا 
يُعذر لمن ترك الاشتذلال بها. ولم يَجُرْ أن يكون من أخطأها مصيباًء [کما] لا 
يَجُوزُ أن يكون مصيباً إذا أخطأ أدلة التوحيد. 

فأما المتحري”“ إلى الكعبة» فالواجب عليه ما أداه اجتهاده أنه عند 
حصول غالب الظن» وكذلك القول فى تعديل الشهود وتقويم المتاعات“ 
وتقدیر المتع'" والنفقات» وما يجري مجراها. 

وليست هذه حال صفات الله تعالى؛ لاد للمکلف طريقاً إلى الم بها 
فلا يَجُورُ أن يكون / الحق فيها وفیمال*) خالفها. 

ين ذلك أَنَّ القرآن نبهنا أَنَّ الشيء الواحد لا يَجُورُ أن يتعلق به علمان”» 
متضادان. ألا ترى أنه لا يَجُوزُ أن يعلم زيد شيئاً موجوداًء ويعلم غير ذلك 
الشیء بعينه فى ذلك الوقت معدوماً. 

فأما الظن فإنه يَجُورُ أن يتعلق بالشيء الواحد من اثنين على وجه التضاد؛ 
ألا ترى أنه يَجُورٌ أن يظن زيد شيئاً من الأشياء موجوداه ويظن عمرو ذلك 
الحوادث فيما ذكرنا. 


)١(‏ في الأصل: المجري. 
() في الأصل: الملعات. 
(؟) في الأصل: الملعات. 
(5) في الأصل: وفيها. 

(۵) في الأصل: علما ان. 


] 4۸] 


]4۸و1 


AF‏ مسالطلا 


مسألة: كان الشيخ أبو بكر الرازي يقول: إن ال 3 
كان مُتعبّداً باجتهاد الرَأي في أحكام الشریعة» 

وإليه ذهب بعض أَضحاب الشافعت2. 

وقال۳ قوم من المتكلمين: كان يَجُوزُ في العقل أن بعد رسول الله 
او بالقياس واجتهاد الأي في أحكام الشرع» إلا أنه لم يُتعبّد به ولم يكن 
في جميع أحكامه ما حكم به من طريق الاجتهاد» بل كان من جهة الوحي”". 

الیل على صخ القول الأول موم" قوله: تبروا ول اضر 
[الحشر: ۲ وكان بُ من أجل ما خوطب به. وقوله: ولو ردو إلى سول 
وی ور ینیم 4 (نساه: 4۸۳ فاقتضی ظاهره جواز الاجتهاد من / ال 
ية في جميع ما يرد إليه من آحکام الدین. ولأن الاجتهاد في أحكام الشرع 
من أعلى منازل الْعُلّماء. 

آلاتری أنه ليس لكل واحد من الْعُلّماء أن يجتهد في الأحكام» وإنما ذلك 


(۱) «الفصول» ۰۲۹۳/۳ 

(۲) والیه ذهب الشيرازي «التبصرة» ۵۲۱. 

(۳) في الأصل: وما قال. 

(8) كلمة مطموسة. 

(5) وهو مذهب أبي علي وأبي هاشم الجبائيين. «الإحكام؟ ۰۲۲۲/۱ 
(5) في الأصل: عمومه. 


باب الا جتپاد EE‏ 
للخاصة منهم. وإذا كان کذلك. وکان لرسول اهب الحظ الأوفر من العلی 
وکان في الذروة العلیا من ذلك فلما جاز لغيره من الْعُلماء اجتهاده اي في 
أحكام الشرع. فلان يجوز له عليْه السلا ذلك أولى؛ ولأنه جاز له الاجتهاد 
في تدبير الحرب ومكائد العدو. وجب أن يكون اجتهاده ذ في أحكام الحوادث 
كالأئمة والأمراء. 


واختجْ المخالف بقوله تعالى: * وَمَاينطِقٌ عن موك »إن هو الاو يون 4 
[النجم: 4-۳]. 

أنه لو جاز له ذلك لكان يَجُورُ لغيره أن یخالفه فيه. ألا ترى أن هذه 
سبيل غيره من المُحجْتّهدين في أحكام الشرع» باه لو كان له أن يجتهد لكان له 
أن يشاور ر الصحابة كما شاورهم في تدبير الحرب. فلما لم يُنقل أنه شاور في 
شيء من ذلك» علمنا أنه لم يحكم فيها من طريق الاجتهاد. وَبألّه لو حكم في 
شيء من ذلك من جهة الاجتهاد لنقل ذلك إليناء أو نقل عن الصحابة. ولمالم 
ينقل لك علمنا أنه لم يحكم فيها من طريق الاجتهاد. 

به ژوي أنه توقف في مسائل ستل عنها / لم يكن عنده فيها نصء *ولم رد4 ذا 

إليه فيها بشيء*”"2» ولو كان متعيّداً بالقياس لكان لا يتوقف فيما سئل 
عنه» بل كان #مُجْتّهداً فیه*. 

أنه معرضن للوحيء فلا يَجُورُ له أن يجتهد مع جواز ورود الوحي في 
كما لا يَجُورُ لنا ذلك إذا وجدنا طريقاً إلى النص. 


() في الأصل: وقال لم يوح إلي فيها شيء. 
() في الأصل: مجتهدا يه فيه. 


٩٩4[‏ ر 


۳ شاللا 

فأما الجواب عن الأول. أن المراد به أنه لا ينطق عن الهوی في القرآن 
الذي يؤديه عن الله تعالى» وقيل في تأويل قوله: ولج إِدَامَوَئ © [النجم: ۱]: 
القرآن إذا نزل. على أن ثبوت القياس إنما هو بالوحي» فلا يكون ما حكم به 
من طريق الاجتهاد قد نطق به عن الهوى. 

وأما الجواب عن الثانيء فإنه لم يَجْرْ لغیره مخالفته في الأحكام الشرعية؛ 
لأنه لا یخطی فيهاء كما لا يَجُورُ أن يخطئ فيما يؤديه عن الله تعالی. وأما غيره 
فإنه يَجُورُ عليه الخطأء فكذلك جاز مخالفة غيره وإن لم تجز مخالفته. 

وأما الجواب عن الثالثء هو أنه لم يشاور التي يله أصحابه فيما حكم 
به من طريق الاجتهاد؛ لأنه قاس على ما أوحي إليه ونص له على حكمه. فلم 

يحتج إلى مشورة غيره فيه. 

وأما قوله: إله كان يجب ان یل زا ما سكع يه من جهه الاجتهاد ققد 
ژوي عنه ما / ید على ذلك؛ ألا ترى إلى قوله لعمر: SS‏ 


بماء أكان يفطرك؟» قال لاء قال: «فكذلك القبلة۲. وقال للخثعمية: «أَرَأيْتِ 
لو کان عَلَى أبيك دَيْنّ فقضيته أكان بُجْرئ عنه؟» قالت: : نعم» قال: افدر ین الله 


أحقٌ”". وهذا قول بِالْقِياسِ صريح فيه. 


(۱) الحديث رواه بألفاظ متقاربة أبو داود ۳۱۱/۲ ح ۵ وابن أبي شيبة ۳۱۵/۲ ح 
.و والبيهقي في «السنن الكبرى» ۳۹۸/٤‏ ح ۰۸۰۱۸ 

(۲) الحدیث رواه النسائي ۰ ح ۰۲۲۳۹ و۸/ ۲۲۷ ح ۵۳۸۹ وابن ماجه ٩۷۱/۲‏ ح 
٩‏ والدارمي ۲ ح ۰۱۸۷۷ والطبراني في «الاوسط» ۱ وفي 
«الكبير؟ ۲۵۸/۱ ح ۷4۸ وابن ماجه في الصوم ۰۲۲ ۰۵۱ 4 ۰۱۵ وعند البخاري ۱۱۸/۳ 
ح ۱۸۵۳ ومسلم 2۹۷۳/۲ ۱۳۳6 والترمذي ۱٩۱/۲‏ ح ۱۸۰۹ بدون لفظ «آرآیت لو 
كان على أبيك دین*. 


باب الاجتهاة سس ا ب لس سس عق 401 يم 

وأما توقف ال کل في مسائل سُئل عنهاء فلا يَدُلَّ على أنه لم يكن 
مد بالقياس؛ لاله يجوز أن يكون الله تعالى قد بصن له“ على ما يمكنه 
القياس علیه ويَجُورُ أن يكون الله تعالى قد وقفه على ما سئل عنه من * دون 
أن ينتظر*”" فيه الوحي» ولا يستعمل فيه القياس. وليس كل حكم شرعي 
جوز لنا استعمال القیاس فیه؛ الا تری آنه لاخر ابا اصول الشريعة 
مثل الصلاة ونحوهاء ولا بات الحدود والکفارات بالّقیاس» ولا یمنع ذلك 
كوننا”" متعبّدین باستعمال القياس في أحكام الحوادث. كذلك توقف التي 
ية عن استعمال القياس في أحكام الشَّرْعِيَات. 

وآما كونه معرّضاً للوحي فغير موجب لمنعه من القیاس» ألا ترى أن من 
غاب من علماء الصحابة عن حضرة لكين كلها فانهکان ترز له استعمال 
القیاس. وان كان يَجُورُ أن ينزل فيه الوحي على نبیه / بء کذلك لا يمنع أن 
يحكم السب ية من طريق الاجتهاد. وان كان معرضاً للوحي. 

وأما الیل على أنه يَجُورُ أن ینب به من جهة العقل» فلأنا قد ییا فيما 
سلف أن هذه الأحكام نما یحشن تكليفها لما فيها من المصلحة للمکلّف فلما 
لم يَمتنع أن تكون المصلحة للنبي يفي أن ينعد اياس في أحكام الشرع؛ 
كما يكون ذلك مصلحة لغیره» لم يمتنع أيضاً أن يُتَعَبَدَ بذلك كما تعبد غيره. 


)١(‏ في الأصل: به. 
(۲) في الأصل: ذلك أن ينظر. 
(۳) في الأصل: كونها. 


[۱۰۰ظ] 


۲ ا ماللا 


كه ° 5 5 ۳ ۳ 5 ۳ 
مسألة: في مذهب أبي الحسن الكرخي أنه لا يصح 
أن يُوجد قياسان فى حادثة واحدة ویعتدلان 


في کون أحدهما مُوجباً للإباحة» وكون الآخر مُوجباً للخظر ولا بد من 
وجوب"" ترجيح أحدهما. 

وكان أبو بكر الرّازي رحمه الله يُجيز ذلك» ويقول: إذا اعتدل القياسان في 
نفس المُجْتّهد» أحدهما يوجب الْحَظْرء والآخر الإباحة» فان المُجْتَهد يكون 
مُخَيّراً في أن يحكم بأيهما شاء وهذا مَذْهَبُ قوم من | لمتكلمي٠‏ 29 

والدَلِيلُ على صِحَةٍ القول" الأول آنهم قد انفقو ا على أن الخکمین في 
fa‏ الحادثة يتبع كونها ببعض الأصول / آشبه منها بغيره» وإن كان منهم من يعتبر 
الأشبه عند المُجْتَهد ومنهم من يعتبر الأشبه عند الله تعالى. 


(۱) في الأصل: وجود. 

(۲) «الفصول؟ ۰۲۱۰/۶ 
وجاء في «الإحكام»: أنه مهما تَقَابلَ في نظر القانس قباسان علی الحلیل والحریم مثلا تلا 
ل جد بن لبن غر تج کال بن ذلك احماغ الشكتين» 
وغلی هذا إن َرَجحَت إحداهُما علَى الأخزى كان الم بهاء وإن تعازضا من کل وجو 
آمکن أن يُقالَ بالوققف إِلَى جِينِ ظهُور الترجيح» وأمکن أن يقال بتخيير في العَمَلٍ باي 
القياّین شاء عَلی ما عرف من مَذب الشَافِعِيٌ وأحمّدَ بن ختبل. ۰۲۱/4 

(۳) في الاصل: قول. ۱ 


باب الاجتباد »> 


وین ذلك أيضاً أنه إذا صارت ببعض الأصول آشبه منها بغیره وجب 
حملها على ما هي أشبه به دون غیره فلم جز أن تكون الحادثة بكل واحد" 
من الأضلين آشبه منها بالآخر. ولا يجوز أن يعتدل القیاسان» فلا بد من 
وجود" الرجحان في أحدهماء ولا يشبه هذا اعتدال جهات القبلة؛ لأن حكم 
التوجه في الأضل غير مانع» لكون بعض الجهات نصلي إليها من غيرها. 

ألا ترى أنه يجوز له ترك الجهة في بعض الأحوال مع العلم بأنها جهة 
الكعبةء وليست هذه حالة القياس؛ لأنه لا يجُوز للمُجْتَهد أن يعدل عن حمل 
الحادثة على الأضل الذي كانت”" آشبه به منها بغيره على وجه من الوجوه. 

فاحتج إلى من ذهب إلى القول الآخر بأنه لا يستحيل في العقل تكافؤ 
جهات القياس كما قلناه في القبلة. فإذا كان ذلك جائزاً» فإذا وجد وجب أن 
يكون المُجْتَهِدُ مخيراً في حمل الفرع على أي الأضلين شاء» كالمُكفر عن 
يمينه أنه لما استوت الأشياء الثلائة فى جواز التكفير بأيها شام كان له أن يكفر 
نهنا شام: 

/ والجواب آنا قد ییا استحالة تساوي القياس في المعنی المُوجب 0.01 .. 
للحكم» فأما الأشياء الثلائة في الكفارة فلا تنافي بينها. ألا ترى أنه يَجُورُ 
ورود التَعَبّد بالجمع بينهاء وقد ورد النص في التخییر وليس كذلك الْحَظر 
والاباحة؛ لأنه لا يَجُوزُ ورود اَعَد بالجمع بينهما في شيء واحده في وقت 
واحد» على مكلف واحد. 


)۱( في الأصل: آحد. 
زفق في الأصل: وجوده. 
(۳) في الأصل: كان. 


ون اللا 


مسألة: مَذْهَتُ كثير من الْعُلّماء أن من نقَى كما 2 عقلياً 
أو سمعيّاً فعليه الدَليرٌ“ 


وقال قوم: ليس على النافي دليل عقليّاً كان ذلك الْشکم أو سمعيً. 
وقال آخرون: إن كان الْحُكُم عقليّاً فعلى النافي إقامة الدَّلِيل وإن كان 
شرعياً فليس عليه ذلك7". 


(۱) وهو مذهب الجصاص والكرخي وجمهور الأصولیین من الفقهاء والمتكلمين. «الفصول؛ 
۳ و«التبصرة» ۰۳۰ واالتمهید» ۰۲۳/6 والاحکام ۰۲۲۰-۶6 و«البحر 
المحیط) ۳۲/۸. 
ولقد فصل ال مدي في هذه المسألة بعدما ذکر مختلف المذاهب فقال: والمختار إنما هو 
التفصیل. وهو أن النافي !ما أن یکون نافياً بمعنی ادعائه عدم علمه بذلك وظنّه أو مدعياً 
للعلم أو الظن بالنفي. 
فإن كان الأول: فالجاهل لا يطالب بالدليل على جهله» ولا يلزمه ذلك... 
وان كان الثاني: فلا يخلو إما أن يدعي العلم بنفي ما نفاه ضرورة» أو لا بطريق الضرورة. 
فإن كان الأول: فلا دليل عليه أيضاً... وإن ادعى العلم بنفيه لا بطريق الضرورة فلا يخلو: 
إما ألا يكون قد حصل له بطريق مفض إليه» أو يكون بطريق مفض إليه لا جائز أن يقال 
بالأول: لأن حصول علم غير ضروري من غير طريق يفضي إليه محال. 
وإن كان الثاني: فلا بد عند الدعوى والمطالبة بدليلها من ذكره وكشفه لينظر فیه. والا 
كان قد كتم علماً نافعاً مست الحاجة إلى إظهاره. «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي 
۳۹/۶ 

(؟) وهو قول الشيرازي وبعض الشافعية وبعض الظاهرية. «التبصرة» ٥۳١‏ . 

(۳) ینظر تفصیل المسألة في: «البحر المحیط» ۸/ ۳۵-۳۲. 


باب الاجتباد مج 4506 له 
دليلنا أن النافي معتقد لكون ما نفاه منفيّا. كما أن المثبت للحكم معتقد 
لكون ما أثبته ثابتأء فإذا كان کذلك. فليزمه”" إقامة الدّلِيل عليه. ولأن ما نفاه 
لا يخلو إما أن يكون قد نفاه بعلم مكتسب أو علم ضروري أو نفاه بغير علم. 
فان نفاه بغير علم فهو جهلء فلا يكون مذهبنا يناظر علیه وإذا كان / 
کذلك. وكانت العلوم الضرورية والمكتسبة لا تخلو من دليل عليها؛ لأنها إن 
خلت من ذلك لم تكن علماً نخرجت. إلا أن يسقط الیل على كل من نفى 
حکماً عقلیاً كان أو سمعيّاء وهذه الأدلة تنتظم فساد قول القياسيين”". 
واختَجٌ المُخالِمُون بأن من نفى نبوة من قد ادعى النبوة لا یلم الیل 
ولم يكن على من نفى أن يكون عالماً بالشيء دليله کذلك. لا ینکر أن يكون 
على من نفى سائر الأحكام دليل» وإنما يكون الدَلِيلُ على من آثبتها. 
والجواب أن مَن نفى نبوة مَّن ادعى النبوة فقد دل على ذلك؛ لأنه يقول: 
لو كنت صادقاً لظهرث عليك الأعلام المعجزة التي هي دلالة النبوة» ولما لم 
يظهر ذلك عليك علمت بُطّلان دعواك. كما أن من نفى کون المحل أسود 
يقول: لو كان أسود لظهر السواد فیه» [و] لما لم یظهر علمت انتفاءه عنه. فعلى 
هذه القضية یلم کل ناف لحكم أن يقيم الدّليل عليه. 
وقد يُبَيّنُ بُطَلان قول الطائفة الثالث هو أن ما نفاه لما كان / حكماً يصح 
إقامة الدَّلِيل علیه» وجب ألا يسقط إقامة الدِّيل *على من*”" نفى حکماً عقليًاً. 
)١(‏ في الأصل: من يلزمه. 


(۲) في الأصل: القياسن. 
(۳) في الأصل: عليه فمن. 


111 


b11} 


E‏ زلا 

إن قبل: إن الْحُكُم العقلي قد يثبت في العقل ما يدل على * نفي بقائه “٠*‏ 
إذا كان فیا كما يكبت فى العقل ما ذل على ثبوته لو كان تاها ولیس 
كذلك الْحُكْم الشرعي؛ لأنه لا مدخل للعقل فیه وانما طريق إثباته الشرع. 
فإذا لم يرد به شرع علم أنه غير ثابت. 

قیل لَهُ: قد ناقضت فى قولك: إنه لا دليل على النافي؛ لأنه إذا استند إلى 
ماذكرت فقد الدلالة الشرعية؛ فقد استدل على انتفاء ما نفاه» وهذا ضرب من 
الدّليل. 

إن قيل: لما ورد الشرع بكون البينة على المدعي [لكونه] مثبتأء وسقوطها”" 
عن المنكر لكونه نافياًء علم أن النافي ليس * عليه الیل *29. 

قیل لَهُ: إن المنکر لم یخل من دليل يَلْرَمْهُ وهو أثبته من ظهور اليد 
والتصرف. ألا ترى أنهما لو کانا بالخارجین*؟ لكان على كل واحد منهما 
إقامة البينة لما لم يكن لأحدهما يد ولا تصرف وان كان كل واحد منهما منكراً 
لدعوى صاحبه» فعلى هذه القاعدة يجب ألا یلو النافي للحكم الشرعي من 
إقامة دليل على ما نفاه. 
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ادن 
2 
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(۱) في الأصل: نفي (غير واضحة) اتقايه. 
(۲) في الأصل ما صورته: سنا. 

(۳) في الأصل: سقوطه. 

(۶) في الأصل: عليه أنه دليل. 

(5) كلمة غير واضحة في الأصل. 


f OV Fe -- .-. ۰. باب الاجتباد‎ 


مسألة: قد يكون الدَّليلُ على تفي الحُكم الشّرْعِي 
عَدَمَ الیل الشّرِعي / على تبوته 


وهذا قول آضحابنا» ومن آَضحابنا من یأبی ذلك. 


الدَّلِيلُ على صحة ما قلنا أن الْحَُكُم الشرعي إنما یلم المکلفت إذا تعبّد 
الله تعالى به» ولا جوز أن يَتَعَيّدَهُ الله تعالى به من غير أن يدله عليه. وإذا كان 
كذلك وجب أن يكون عدم الدَلِيلٍ على لزومه دلالة على أنه ید به. 

وَين صحة ذلك أنه لما لم يَجُرْ أن يبعث الله تعالى رسولاً دون أن يظهر 
عليه الأعلام المعجزة؛ كان عدم ظهور ذلك على مدعي النبوة دلالةً على 
انتفاء نبوته. 

إن قیل لَهُ: ليس هذا مما ذكرته في شيء» وذلك أنه إنما منعنا ما حکیت 
لأن حکم الإجماع لا يجُورُ أن يثبت بعد وقوع الخلاف فلم یستند المستدلٌ 
هناك إلى أضل مستقرء وكان يكون له فيه دلالة على حسب ما نستعمله» نحو 
|ذا استصحبنا الحال بان نعلق الح بأضل ثابت في الحال مستقر؛ کقولنا 
في إجازة بیع العقار قبل القبض: إن الله تعالی قد أطلق جواز البیع بلفظ عام 


ی أ 


]: ۲۱[ 


بقوله: وال ال موحرم ابر [البقرة: ۰ فمن رام / حظر شيء من [۱۵۲ ظ] 


هذه الجملة فعلیه الدلیل» وهذا هو الفرق بين مسألتنا وبين استصحاب الحال. 


پډ ېډ ود 


سم 
3 


٩ ۸‏ ۰ بالات 


مسألة: في الدلالة على بُطلان ما أطلقَهُ الشافعي 


من فُوليْنِ في حادثة واحدة وأكثر من ذلك 
EOE‏ 2 
وأنه لا یَجوز ورود اعد بذلك 


والدليل عليه أنَّ المكلّف إذا لم يكن فيه بَقيةٌ ولا خوفٌ فلا يَجُورٌ له أن 
يطلق لفظا ينبني عن معنی فاسد. ون( لم يكن يرد به ما تقتضیه [و] لا يَجُورُ 
له أن يظهر كلمة الكفر ون" لم يرد بها ما يَقْنَضيه ظاهرها. كما لا يَجُورُ له 
أن يعتقد ما ينبني ظاهرها عنه. وإذا كان كذلك» فقد اتَمَُوا على فساد ما طلقه 
الشافعي من القَوْلَيْنِ المتضادين في المسألة الواحدة في الوقت الواحد» وجب 
أذ يكون طلا ذلك ادا وإن لم یرد به مات ظاهرء على ما ذهب ال 
باخره(۳), 

إن قیل: وجدنا الله تعالی أطلق في مواضع آلفاظاً لم يُرِدْ بها ما يَقْنَضيه 
ظاهرها؛ كقوله: # ور # [يوسف: ۸۲ معناه: واسأل أهل القرية» 
وقوله: من کات کرس ا أوَعَلَ سره من تا 6 [البقرة: 184]» 
معناه: فأفطر فعدة من آیام آخر. فیجُوز أيضاً أن يطلق القَْلَيْنْ/ المتضادین في 


)١(‏ في الأصل: ولن. 
(۲) في الأصل: ولن. 
(۳) كلمة غير واضحة. 
(6) ينظر رد الشيرازي على ذلك. «شرح اللمع» ۲/ ۱۰۸۳-۱۰۷۵ ۰ 


باب الا جتهاد 4 8 20 4 


المسألة الواحدة في الوقت الواحد: ویکون مراده آحدهما أو النخییر بينهما أو 

قيل لَهُ: لأنّ الله تعالی قد دلّت الدّلالهُ على حكمته» وآنه لا طعْنَ في قوله. 
ولا يض الكلام في غير موضعه ولا يجوز عليه ما يجوز على المخلوقين 
من الألغاز والعبث. وكان قیام الدلالة على ذلك من صفاته جاریا مجری بيانه 
لمراده. ولیس كذلك حال غيره؛ لأنه ۱ عليهم العبث» ووضع الكلام 
في غير موضعه. فلا يجوز لأحد أَنْ يطلق قولاً لا يصحٌ ظاهره إلا أن مراده به 
[غير ذلك]. 

ويَدُلَ على بُطلان قوله أنَّ السلف اختلفت في أحكام طريقها الاجتهاد. 
ولم يقل أحدٌ منهم في المسألة الواحدة بقَؤليْن في الوقت الواحد. وكذلك من 
بعدهم من فقهاء التابعين وأبنائهم وأثباعهم إلى يومنا هذا. وإذا كان کذلك؛ 
وجب أن يكون قولهم في هذا الباب مطرحا؛ لكونه مخالفاً للإجماع. 

فان قيل: كما لم یرو عنهم إطلاق القَوْليْن في مسألة واحدة» كذلك لم يرو 
عنهم التفريعات التي فرعها أبو حنيفة / وأصحابهء ولم یصنفوا الكتب ولم (-د؛ ما 
یرو عنهم روايتان» ولم یرو عنهم القول بالاشتخسان فيجب ألا يُنكر على 
الشافعي ما أطلقه من القَوْلَيْنِ كما لم ينكروا على أبي حنيفة هذه المواضع. 

قِيلَ لَهُ: أما التفريعات فقد سنه الب ية ول فعله عن الصحابة. ألا تری 
إلى قوله لمعاذ: ابم تقضي؟» قال: بکتاب الله وقال: «فإن لم تجد؟» قال: 
بسنة رسول الله لاف قال: «فإن لم تجد؟» قال: أجتهد رأبي» فصوّبه صلى الله 
)١(‏ في الأصل: لا يجوز. 
(0) في الأصل: الذي. 


ر الات 
عليه“ في ذلك. ومعلوم أن ما سأله من قضائه فيه لم يكن قد وجب» وهذا 
هو التفريع بعينه. 

وقال عمر لعبد الرحمّن [بن عوف]: أَرَأيْتَ لو ریت رَجْلاً عَلَى فاجشةٍء 
نت تُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ؟ قال: لاء حتى يشهد معك غيرك". ومعلوم أن لم يكن 
قد وفع وإنما فرع عليه لیختبر حاله. 

وأما قوله: «إنهم لم يكتبوا الكتب ولم يدونوا» فخطأ أيضاً؛ لأنه قد 
اشتهر عليهم أنهم كانوا يكتبون الحديث ويدونون الفقه» وكتبوا القران في 

(۱۰۳ر] المصاحف» وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يكتب حدیثه فأذن / 

رسول الله ی في ذلك. 

وأما الاشتخسان فمروي عنهم أيضاًء ألا ترى إلى ما رُوي عن علي رضي 
الله عنه: «لو كان الدين بالقياس لكان باطن الخف أولى من ظاهره» لكني 
رأيت آثار أصابع رسول لله صلى الله عليه على ظاهر الخف»۳*. 

وأما الروايتان عن أبي حنيفة رحمه الله لم يجمع بينهماء وإنما قال قولاً 
فزوي عنه ثم رجع إلى قول آخر فزوي عنه فان عرفنا التاريخ عملنا بالثاني», 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه. 

(۲) أخرج البيهقي عَن عكرمة: أ عُمَرَ بن الخَطَابٍ رَضي الله عَنهُ قال لِعَبدِ الرحمَنِ بن عَوفي: 
أزایت لوزایث رَجُلا قتَلَ أو سَرَقَ أو رَنَى؟ قال: أرَى شَّهادَتَكَ شهادة رَجْلٍ من المُسلمین» 
قالَ: ضبت. «السنن الکبری» 2۲4۳/۱۰ ۰۲۰۵۰۳ وعبد الرزاق في «مصنفه» ۸/ ۳۶۰ 
ح ۱9465 


(۳) الأثر سبق تخریجه. 
(4) في الأصل: الثاني. 


ل ای حم بو عم ی تسوت م الاك م 
وان عدمنا ذلك على الأشبه بقوله. وأما الشافعی رحمه الله فانه یجمع بين 
لین متضادین في المسألة الواحدة» وذلك ظاهر البُطلان. 

فان قیل: قد جعل عمر الّْأَمْر شوری( بين ستة ولم ينص على واحد. فما 
آنکرتم مثله فى قول الشافعی؟ 


قِيلَ له: إن عمر لم یقل: إن الامام فلان أو فلان كما قال الشافعي في 
المسألة فَوْلَيْنِ وأكثر من ذلك. فلا يشتبهان. 

فان قيل: هذا كلام في عبارة فلا معنى له» وإنما الاعتبار بالمعاني المعبر 
عنها. 

یل لَهُ: إذا كان إطلاق مثل هذه العبارة عمن أطلقها تَقْضي إلى الجهل 
الذي / ذكرناه وجب إنكارها عليه كما يجب إنكار المعنى الفاسد. فان ثبت (۱۰۸) 
بما ذكرنا فساد ما ذهب إليه الشافعي في هذا الباب» لم يكن للاشتغال 
بما خرجه أصحابه من الوجوه معنی» وان كانت وجوهاً فاسدة؛ لأنهم نما 
اعتمدوا عليه بعد تسويغ إطلاق لقن وزعموا أن مراده بذلك ما ذكره. 
ونحن فقد أبطلنا أن يَجُورَ مثل هذا الإطلاق لأحد من الناس» وإنما اعتذر 
به أصحابه له؛ فقوم قالوا: إنما أراد تحريض آصحابه على النظر والاشتذلال 
إلى ترجيح أحد القَولَيْنِ على الآخرء وقال بعضهم: إنما آراد به تخیر بين 
لمَوَْينِ؛ لأنه لم يظهر له مَزية لأحدهما على الآخر وتساويا في القول عنده". 
)١(‏ في الأصل: سورى. 
(۲) في الأصل: الاشتغال. 
(۳) في الأصل: عندي. 


مسألة: : في مذهب آضحابنا 3 الأشياءً التي ب يقعٌ الانتفاع 
ولا ضرر على أحد فيها علی الاباحق۱» 


وقال بعضهم: هي [علی] الْحظر(. 

وقال آخرون: هي موقوفةٌ على رُرُود السرع باباحتها أو حظرها(. 

دلیلنا أنه لا یخلو أن یکون الله خلقها لینتفع بها أو لِيَضرّ بها أو ينتفع غیژه 
بها. 

ولا يَجُورُ أنْ يكون خلقها لینتفع [بها]؛ لأنه لا تجوژ عليه المنافع 
والمصارف. 
115 محرا كربا رع ا 
خلقه إياها يستحق العقوبة. 


وإذا بطل الوجهان صح الثالث» وهو أنه خلقها لین بها عباده. 


(۱) وإليه ذهب أبو حامد الإسفراييني وابن سريج من الشافعية» وأبو الحسن التميمي من 
الحتابلة» والجبائى وأبنه أبو هاشم ومعتزلة البصرة. «التبصرة» ۰5۳۳-۲۴ و«التمهيد» 
۱-۶ ۲۷. 

(۲) وهو مذهب ابن أبي هريرة الشافعي ومعتزلة بغداد وأبي حامد وأبي يعلى الفراء والكلوذاني 
من الحنابلة. «العدة" ۰۱۲۳/4 و«التبصرة» 6۳۲ و«التمهید» ۰۲۷۰/4 

(۳) وهو مذهب أبي علي الطبري وأبي بكر الصيرفي والشيرازي والأشاعرة. تُنظر هذه المسألة 
في «شرح اللمع» ۲/ ۰۹۷۷ و«التبصرة» ٠۳۳‏ . 


A E 
إن قيل: ما أنكرتخ أنْ يكون خلقها يعبر بها بالتّظر إليهاء والاشتذلال‎ 


بخلقها على وحدانية خالقها؟ 

قيل لهُ: هذا يؤيد ما قلناه؛ لأن الاشتذلال بما فيهما من الطعوم لا يصح 
إلا بعد أكلهاء فوجب أن يكون مباحاً له أكلهاء كما كان مباحاً النظر إليها [و] 
الاشتذلال بها؛ [إذ] لو لم يكن كذلك. كان خلو الطعم فيها عیبا وهذا لا 
يَجُورُ على الله تعالى. 

فان قيل: لا یجوز أن یخلق" الطعم فيها للاستدلال بأكلها؛ لأنه لو كانت 
كذلك. لكان قد أراد منهم أكلهاء ولو كان مريداً لذلك منهم لوجب أن يثيبهم 
عليه. [و] في اتفاقنا على أنه لا يثيب على الأكل والشرب. ولا يستحق الفاعل 
بذلك منه مدحاً ولا ذاه دليل على أنه لم يخلق الطعم فيها للاستدلال بالأكل. 

قیل لَهُ: إن الله تعالى يثيبهم على الاشتذلال دون الأكلء ألا ترى أن الله 
تعالى قد أراد الأكل والشرب من أهل الجنة وإن لم يستحقوا بذلك مدحاً ولا 
ثواباء كذلك هذا. 

س ین ذلك / أنه لو أراد الاشتذلال به على وحدانيته فقط لما كان يخلق 
ا E‏ 
لا بد له من مُحدث لا يشبه الأشياء» فلما خلق فيها الطعم» علمنا أنه أراد أن 
ينتفع عباده بأكلها. 

دلیل آخَرُ: وهو أن الشيء ء إذا كان مما تفع به ولا يكون في تناوله علينا 
ولا غيرنا ضرر عاجل ولا آجلء فان العقل يوجب إباحته مما لم يمنع منه 
مانع. ألا ترى أنه إذا لم يكن علينا وعلى على غيرنا من ضَرَرٍ عاجل ولا آجل» 


(۱) في الأصل: خلق. 


[ ۱۵۵ ض] 


[۱۵۵ ,ا 


] ۱۵۰ [ 


مب لاف 
جاز لنا أن نفعل ذلك. وإذا كان کذلك كانت هذا الأشياء مما ينتفع بها ولم 
يكن في تناولها علينا ولا على غيرنا ضرر عاجل ولا آجل» وجب أن يجوز لنا 

فان قيل: لم قلتم: إنه لا ضرر عليكم في ذلك؟ 

/ یل ل4: آما الضرر الآجل فهو الذي يقضي کون ما يؤدي أنه فَسادٌ في 
الدّينِ وهذا المعنی لا یلم إلا من چهة المع بأن يدل الله تعالى عليه. . فإذا 
عدمنا الدلالة على ذلك» علمنا أنه ليس في تناول هذه الأشياء“ ضرر عاجل 
ولا آجل. 

إن قیل: انس في الهوى لا يؤدي إلى استهلاك”" الهوى ولا يؤثر فيه 
وأما کل الطعام وشرب الشراب فإنهما يؤثران في الطعام والشراب» ويؤديان 
إلى استهلاكهما على ملك الغير فلا َجُورٌ استهلاكها بغير إذنه. 

قیل لَهُ: الأكلُ وان كان يؤدي إلى استهلاك”" الطعام» فإنما لما [لم] 
يدخل على مالكه ضرر جرى مجرى ما لا يؤدي إلى الاستهلاك؛ كالتنفس في 
الهوى ونحو ذلك. على أنه لو وجب الكف عن الأكل والشرب. كان ذلك 
مؤدياً إلى تلف النفس التي هي ملك لمالك الطعام. 

وين ذلك أنه لما لم/ يكن علينا ولا على غيرنا ضرر في النظر في امرأة 
الغیره والاستظلال بحائط داره» والاستصباح من نار كان لنا أن ننتقع بذلك 
من غير إذنه. فوجب أن یکون کل ما هذه حاله يَجُورٌ على هذه الطريقة. 
)١(‏ في الأصل: الاشبا. 


(؟) في الأصل: استهلاك. 
(*) في الأصل: الاستهلاك. 


باب الاجتياد - ست جه Vo e es ARS A as E‏ 4 
واختَجٌ من قال بالخظر بما ذكرناه على وجه السؤال» وقد أجبنا عنه. 
واحْتَجٌ من قال بالوقف بأن الْحَظْر والإباحة لا يكونان إلا من حاضر 
ومبيح» فإذا لم يرد السّمْعُ بذلك» وجب أن يكون ار في ذلك موقوفاً على 
ورود السّمُع بذلك. 
والجواب: أن العقل قد دل على إباحة ذلك كما دل على قبح الظلم 
والکذب. ونحو ذلك. وهذه مسألة تحتمل زیادات. إلا آنا ذكرنا ما لا بد منه» 
والزيادة على ذلك متصلة”" بالكلام ومذكورة في كتب المتكلمين'". 
نُجز الكتاب بحمد الله وعزته وحسن توفيقه والمعونة عليه. 
/ وصلى الله على نبيه وحبيبه وصفوته من خلقه محمد 
ية وعلى آله الطیّبین الطاهرين 
وحسبنا الله ونعم الوكيل 
وكان الفراغ في أحد عشر من صفر سنة اثني عشر وخمس مئة 
وبالله كفاية 
وكتب منصور بن غانم بن محمد بن علي بن الحسن بن علي بن البصري القيسي. 
رحمهم الله ورحم من ترحم عليهم وعلى كافة المسلمين» إنه سميع الدعاء. 
کم کتاب کته ييي سَوْف تَبلَى يَدِي وَيَبْقَى الکتاب 
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فاذا ما قرالموه؛ فقونوا رَحِمَ الله مَنْ باشراب 


(۱) كلمة مخرومة في الأصل. 
(۲) كلمة مخرومة في الأصل. 


[۱۵۱ و[ 


فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث 

فهرس الأحاديث المسماة 
فهرس الأعلام 

فهرس المذاهب والفرق 
فهرس المصادر والمراجع 
فهرس المحتويات 


4 


سورة البقرة 
هلت % ۰۲۲ ۲۲۲ . 
ایا تاش [۰]۲۱ ۰۱۲۰ 


وفنا افیطوا تعض عض عدو TT]‏ 
2 
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۹۲ ۰ 
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۰ 2۷ 
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۳۱ 
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TEVLE] 
دل دو مهم داب * لحلل علا‎ 


#وآن فووا عل الما لاو 4 [179]. 


۳۷۷ 
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[۰]۲۱۷ كل 

ولا كك انش رگت حَقٌ ین 4 [۲۲۱]» 
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« ولتت رت پانش هن کک مدو > 
[TYA]‏ ۱۸۸ 
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EV‏ 

«آن تضل ده نكر ًا 


رم شم 
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سورة آل عمران 
« سس ھک اه آم هام4 [۱۸) ۱۸۰ 
3 فل إن کش ین له یعون یک 4 
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۳۸۷ 
ومن د کان اا € [4Y]‏ ۳۱۵. 
« ولاتكروا کال را ۱۰۵14 ٤٤۷‏ . 


۳ ۷ 

سورة النساء 
لان كن 4 رحو لذي دش ۷ »]11١[‏ 
۳ ۰ 


لین مد وی وی یه ودين 4 [۱۲]» 
13۰ 

مت عَم ننک (۲۳] 
ه15 
لوأل لک ار در 15118 ٠٤١‏ . 
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یو الله وأيليهوأ السو ولول الخ ينكد 4 
الاك ۰۲۱۱۰۸۵ ۲۸۲ 
کن زعم في یو فردوه له سول » 
.TVA [2۹]‏ 
وو کان من عند ع اه رجدو نی انیا 


گیرا [كدل ۳۷۸ 6۱ £ . 


ریا 


هرز وه إِلَ سول ری أؤلي الأثر 
منم 4[ ۰۲۸۳ 10۸ . 

رسد 4 [ ۰٩۲‏ ۰.۱۸۹ 
دا لمأتت لیوا ألصَكرةٌ > [1۱۰۳ 


۱۷۲ 
ربنع َي سبل لموم * [۰]۱۱۵ ۰۳۲۶ 
TTY ۷‏ +( 


ل مج سح اوراس لے 


من عمل سُوءً عجر بو[ ۰۱۳۵۰۲۱۲۳ 
ولا یلو نما 4 ٤[‏ 8۰۸۰۱۲ 
نهیم [۲۲۹۰۲۱۲۰. 
ماگ يديت یراع 4 [2۱۰۷» 
۸۰ 
سورة المائدة 
وال ادوا [۰]۲ ۰۹۱ 
لوم خلت لک دینک 4 [0۲۳ ۳۷۷. 
حرمت مه ال [۳]» ٠٠١‏ . 
«وأ سكت باوث الكتب من کم » 
۰۱6۵٩ :]5[‏ 
ونکت جنا اط روا4 111 ۰۹۷ 
« اف عه وَأشمّح ۰۲۱۳14 ۰۲۲۹ 


م کارا رر فېا هى مَيوْدٌ »© 441 
لفقة 
« وان اخک نی بر له 4 ٤۹1‏ ]» ۳۷۸ . 
ویآ ارول بخ ما رل ایک 4 [۷٠]ء‏ 
۳۹ 


الفهارس العامة 


موب مآ لل له كك > 001 ل 


۲« 
ولل من سکع ینیب 4 (۱:۸) 
TY!‏ 


سورة الأنعام 
و مافرطتانی الک من تین رب [TA]‏ ۳۷۷ 


لأقِيمُواالضكرة» [۷۲] ۲۰۵ 


جاح لاس اس سمي وس ور 
ومن ءابایهم «ذییلیم وب 4 AY]‏ 


۳۳۱ 
۳ وک مس اجو م و و هو 
#أؤليك لذب هدی ان فيه دنهم آتر: 4 


]3°[ ل ۲ ۰۷۲ ۲:۷ 


ےش مرح نیبم 


و انوا حه یوم خحصكادو. € [۱۱ ۸۷ 
تیوه 6 ۰۲۱۱۰۲۱۵۳ 


سورة الأعراف 
تيمو € [۰۱۵۸ ۱۲۱۲۱6 ۲:۷ 
سورة الأنفال 


« الکن حَنَ له نکم 4 []. ۲۲۷. 
سورة التوبة 

افوا لنترکن © [0]. ۱۲۲. 

لفلا نظ موأ یا کم 6 [0]. :1 

وریا مت حت كمد > ۳71 


oe 1°‏ 
لد تیر يتات ين انلخ > 
]° ^[ ه16 


«خُدْينْ وم هه 4 [1۱۱۰۱۰۳. 


ی 1۸۱ 


ورکیم اة ی 


فيألزين» (۲۱۳۰۱۲۲. 
سورة يونس 
اال لت لا برجود لضادنا أني 


م 11 


بعرْءَانٍ غير هذا 4 [د]. ۲۳۹. 

« ومد هلكا لشرودّین کم 4 [۱۳]» 
المي 

تفس ۲4۱۰۲۱۵1 


سورء هود 
لا مایم ألبَْمَ ین آمر نو الا من زج 4 


۰ LF] 
۸۱ ]۹۷[ 4 رما وعروت شید‎ 


تین شون ين یک ابو 4 


[۱۱ ۳۲۱۰۲ 
سورةیوسف 
# ومَِتَة ۰11۸۱۸۱۰۱۰۸۲14 
سورة الرعد 
ام لا به شرك ثرا کی 4 ۱1 
39 


یمحر نصا وس 4 [۲۳۰]۳۹. 
سورة إبراهيم 

للبت 4 [۰]1 ۰۲6۱ 
سورة الحجر 


2 


« الد 4 [۹ عد 


0 أ‎ AY je 

هه د تس 4 مک 3 
+ فسجد که كلد عون * الا 
یلیس € ۸۳۱-۳۰ ۰۱۸۰۰۱۳۵ 

سورة النحل 

را يک اسر لب باس مان 
ال ل ۲۹۵۰۲6۰۰۲۳۹ 
تیا کل تنم 4 [۸۹] ۳۷۷ 
وتا مک الكت بت لکل تیم 4 
AA]‏ ۲۵ 
ود با ءاد کات 4 
]1۰1[ ۰۲1۱۰۲۰۱۲۳۹ 
« نرام وخ اد من رک بل 4 
[۲۰0]۱۰۳. 


لام تیف اڪ م اکب ها 
ر ا 2 ر 
حل وهنذا حرام 4 [۱۱۱ ]۱ VY‏ 


مم ّا إِيَكَ آن یا وي 
TTI IT]‏ 
سورة الإسراء 
نش کي ترش 11714 00 . 
« اک نب نکن ۰۱۳۱74 ۹ 
وف ال بو ول ۳۱0 ۳۷۷. 
سورة الأنبياء 
رین إذ مان یأر * 
YA]‏ 2۷ 4 
وسكا تكو ورت 4 [YA]‏ ۱۸۳ 
ها مک € (۷۹] 66۷ 16۸ 


سورة الحج 


طَلِمَةٌ 4 [10 ۲۰۱. 
سورة الئور 
ره ورن ملد کل ونح نما مان 4 
[۲ ]۰ ۰۹۷ 4 ۲. 
ا نوک يض أنه تأده من 
شنک مهم 11۲14 ۳۲ 
حدر الذي ون عن انرو 4 [۱۳] 
.Ao‏ 
واھ ال ناو 4 [ ٤5‏ ]» ۱۲۱ . 
سورة الشعراء 
ال منوتیمن اسان * [ ۳۱۰۰۲۲۰ 
ضور التمل 
ومد ءایبنا داو د وَسْلَّيْسَنَ لا [4582]15. 
سورة العنکبوت 
طا مه وهی هن 6 ۰۲۰۳۰۲۳۱1 
تال رک فیھا لوطا الوا مخ آعم یمن 
فا #[۳۲] ۲۰۵۰۲۰۳ 
کر [10] ۰۳۸۱۰۳۸۰ 
اور يَكنهز انا تَا یک السب 
بل عَلْتْهِرٌ 4 ۰۳۷۷۰۱1 
سورة لقمان 
وتي سبل من أب إل شإ ۱۰1 ]۰ 
۲ 


الفهارس العامة 


سورة الاحزاب 
سم ضع ع سول م 
« لک لك في رشول آنه سره حسكةٌ 4 
Y1]‏ ۰:۵ ۷ ۲ 


ل یوت اس ۱۲۲۱۳۵ 


« لته رولك که N‏ 
۳.۸ 
ا 


0 LY 


« وم ای الک کر ۳۳ 
سورة فاطر 
یلکوت من قظيير 6 [۱۳ 1۰۸۰۲ 
سورة الصافات 


ار سم بعر 


وندیته 4 أن یتارهیر » نَدصَدَفتَ aE‏ 
[۲۳۱۰۲۱۰۵-۱۰. 


سورة ص 
ولاهم 4 ۳۲5۰۲۲41 
سورة الزمر 


كسمه مرس مر 


برعاو ٭ ال معو اقول قرعو 
حسَكةء © ۱۸-۱۷ ۱6 


سورة ف فلب 
تکیت * اليس لامونود سکره 4 
۰۲۷-1 ۱۱۷. 

سورة الشوری 


« وما حتفم فيه من ی کل أ 4 
TVA [1°]‏ 


ایی کنو کی 4۶ [۲۰۸۰۲۱۱. 


Ve [۲ 


سورة از خرف 
فإ امن تېد لح وم یموب ۸714 ۲۸۵. 
سورة الجانية 
ليحن ؟ [۳۵] ۰۱۸۵ 
سورة الحجرات 


نع موب یدیل وزسشول. © [۱ ]» ۳۷۷ . 
ا [۱۸۳۰۲۱۰. 
اهراب يم 4 1ح ۱۸۳ 
ل 
لا یوک [۵۰] ۳۱۱ 
وما حلفت أ رالات إلا يدون 4 
حمل لل" 
سورة النجم 
لتر دم ۱[4] 15۰ 
وما طق عن الحو * إن هو لا وی بزی » 
۲1-۳1 ۰۲۸۱ 64 
سورة الواقعة 
الا معو ذا لفو ولا نیما * الا تلا سَلَمًا 
سم ۲۲۱-۲۵ ۱۱۳۵ ۱۸۰ 


سورة المجادلة 
ATES‏ 3 ۱۳1 ۳۰ 
سورة الحشر 


مر لسر 4 [40۸۰]۲. 


0 
4 ۸4 


وبا انك ارو دوه وما بتکم عه 
فانتهوا © ۰۲۱۰۲۱6۱۲۷1 

سورة الممتحنة 
رل نکن [۰]۱۰ ۲۹۷ 

سورة الجمعة 
وفيت الصَلؤهُ مانت روأ ف آلأرّض4 
[41°. 

سورة الطلاق 
یدیا دوک عَدْليَنكة4 .۱٤۸]۲[‏ 

سورة التحريم 
ای ی ل رم ما ماه 4 [1] 4۰۲ 

سورة المزمل 
یلا * شمه آراشض ينه تيلا *#أورد 
عله # [۱۲-۲ ۰۱۷۸ 

سورة المدثر 
اماس کڪ کن س ترشیت لمم جوز 
نك نطوم اليك # وتا عخوض مح الاب 
[۲:-5: ۰۱۱۸ 


کزان 
سورة القيامة 
« ره 645 ۱۸۱ ۰۲۰۳ 
یه ۰۲۰۳۰۱۹14 ۲۰۹. 
سورة المرسلات 
دیون 4 [۰]۲۳ ۱۸٩‏ . 


سورة النازعات 
مس ماهر وس سح مس مس 
تما ات منز رس ها © [۰]10 ۰۱۹4 
سورة الطارق 
« ادن ممق 51 ]۰ ۰۱۲۱ 


الفجر 
باه ریک 4 [۲۰۸۰۲۲۲. 
سورة العلق 
رارق [۰۱ ۰۲۰۳ 
سورة قريش 
«َْعَبُدُوا رت مات ۰۱۲۱۰۲۳1 
سورة الا خلاص 
لیل هو الاد ۰۲۳۰۲۱1 
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فهرس الأحاديث 
طرف الحديث 
اثنان فما فوقهما جماعة 
اجعل صلاتك معنا 
إذ اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فله أجر واحد 
إذا اختلف الجنسان فبیعوا كيف شئتم يدا بيد 
إذا حاصرتم مدينة وآرادوا منكم أن ينزلوا على حكم الله فلا تفعلوا 
أرأيت لو تمضمضت بماء أكان يفطرك؟ 
أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزئ عنه؟ 
أرجو أن أكون أتقاكم لله وأعلمكم به 
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم 


اقتدوا باللذین من بعدي؛ أبي بكر وعمر 
ألا أعلمتيه أني أقبل وأنا صائم 

إلا الاذخر [شجر مكة] 

ألا لاوصية لوارث 

اللهم بارك لهم في صاعهم ومٌدهم 
أمُتهوٌكون أنتم کا تهوّكت اليهود 

أمتي لا تجتمع على الضلال 


الصفحة 
۱۸۳ 
٤‏ 
۸ 1۸1۷ 
11 
يحت 
1 
1 
۳ 


۰۳ ۷ 
۳۰۷ ۳۹۹۵ 


To EY 
1۲ 
۳۸۹ 
Er 
۳۳۵ 
۳۳۳ 


PTs ۷ 4 


طرف الحديث 
أمتي لا تجتمع على خطأ 
إن الإسلام يأرز إلى الدينة كما تأرز الحية إلى جحرها 
إن الدجال لا يدخل المديئة؛ وان على كل نقب من أنقابها ملّكاً شاهراً سیفه 
إن الله أعطى كل ذي حق حقه 
إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد 
أن النبي یه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة 
إنما كان يكفيك من ذلك ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين 
بدأ الإسلام غريباء وسيعود غريبا كما بدأء فطوبى للغرباء 
ُعشت إلى الأحمر والأسود. وكل نبي فإنما كان يبعث إلى قومه 
بم تقضي؟ 
تكفيك آية الصيف 
حكمي في الواحد كحكمي في الجماعة 
خذوا عني؛ قد جعل الله لهن سبيلا 
خشیت أن تکتب علیکم [صلاة التراویح ] 
خصصت بخمس لم يعطهن نبي قبلي 
ین الله حق 
الذین یصلحون إذا فسد الناس [الغرباء] 
رأيت آثار أصابع رسول الله َة على ظاهر خفیه 
رأيك في الجماعة أحب إلي من رآيك وحدك 
رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها 


باه 
الصفحة 

۳۱۵ TI 

۳۳۱۵ 
۳۳۵ 


۳۰۳ 


585 


۳۹۸ 


۳۳۳ 


۶ ۲ 


۳۳ 


۳۶۰ 


۳۹۷ 


الفهارس العامة 
طرف الحديث 
الشيطان مع الواحد» وهو مع الاثنين أبعد 
صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته [قصر الصلاة] 
عليكم بالسواد الأعظم 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 
الفخذ عورة 
فيما سقت السماء العشر 
كل ذلك لم يكن [لما سئل أقصرت الصلاة أم نسيت] 
لا تجتمع أمتي على ضلال 
لا تنزلوهم على حكم الله 
لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها 
لا ربا إلا في النسيئة 
لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل 
لا نكاح إلا بشهود 
لا وصية لوارث 
لا یُختلی خلاهاء ولا یعضد شجرها [مكة] 
لا يرث القاتل 
ريدن على السبعین [من الاستخفار ] 
لكني رأيت آثار أصابع رسول الله ی على ظاهر خفیه 
یم خلعتم نعالكم 
لم يكن لیجمع آمتي على ضلال 


بر ۸۷ ب 
الصفحة 
۳۳۵ 
141.14٥‏ 
۳۳۵ 
(foo YAY‏ ۳۵۷ 
11۳ 
۱56 


كمع 


۱۸۵ 
1A0 
۱۲۶۳ ۰ 


۳۸۹ 


طرف الحديث 
لن يغلب عسر يسرين 
لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهباً م بلغ مد أحدهم ولا نصيفه [الصحابة] 
لو علمت أنه يغفر لهم إذا زدت على السبعين لفعلت 
لو قلت: نعم لوجب [لمن سأل عن تكرار الحج] 
لو كان الدين بالقياس لكان باطن الخف أولى من ظاهره 
لو كان موسى حاً لما وسعه إلا اتباعي 
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 
ما أقرأ [بداية نزول الوحي] 


ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» وما رآه المسلمون سيئاً فهو 


من أدخل في ديننا ما ليس منه» فهو رد عليه 

من آرادهم بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء [أهل المدينة] 

من أصبح جنباً في رمضان فلا صوم له 

من سَنَّ شنة حسنة فله أجرها وأجر مَن عمل بها إلى يوم القيامة 

من قاء أو رعف وهو في صلاته فلينصرف ولیتوضاً ثم ليبن على ما مضى 


الوقت ما بين هذين 


\oV وول‎ 


YO 


الفهارس العامة 


فهرس الأحاديث المسماة 


الحديث 
أخذ الجزية من المجوس 
أخذ الفداء من أسارى بدر 
الاستتذان ثلاثة 
تحویل القبلة 
تسبیح الحصی 
توریث الجدة 
توريث المرأة في دية زوجها 
جمع النبي 3 بين تسع زوجات 
خيار المتبايعين قبل أن يفترقا 
رجم اليهوديين 
غسل الإناء من سؤر الکلب سبعاً 
اقبلة للصائم 
قضاؤه 5 بالشاهد واليمين 
مجيء الشجرة للنبي مي 
منع النبي 4ة حنظلة بن عامر عن قتل والده الكافر 


۱:۷ 
۳۳۷ 
II. YT 
۳۵۸ 
€ 
۳۷۹ 
۳۷ 
١550١ 
۳۱۲ 
۱۷۰ 
۱۹۳ 
۳۳۷ 
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4 e 
الحدیث‎ 
نسخ خمسین صلاة بخمس صلوات قبل مجيء أوقاتها [في المعراج]‎ 
نسخ صیام عاشوراء بصوم رمضان‎ 
نهي النبي م عن بيع الطعام قبل القبض‎ 
نهيه يلي عن استقبال القبلة بالفرج عند حال الاستطابة‎ 
وصال النبي و في الصيام‎ 
الوضوء مما مسته النار‎ 
الوضوء من مس الذكر‎ 


الوضوء من مس المرأة 


اد 
CE e‏ 


أبان بن أبي عياش: ۲۹۷ . 

إبراهيم بن سيار النظام: 356٠‏ 30094 ۰۳۸۰ 
إبراهيم بن يزيد النخعي: ۲۱۱ . 

يي بن كعب: ٤٤۲‏ . 

أحمد بن الحسين أبو سعيد البردعي: .۳٤۹‏ 
أحمد بن علي الجصاص: ۰۱۰ ۰۱۸ ۰۳۵ 
AON ۹‏ مر 

أحمد بن عمر ابن سریج: ۶ ۶۰. 

آسامة بن زید: ۲۹۵ 

إسماعيل بن إبراهيم ابن علية: 4۰ 1. 
الأصم = حاتم بن عنوان بن یوسف 
الأقرع بن حابس: ۹۵. 

أنس بن مالك: ۹٩‏ ۰۲ ۶ ۳۶. 

إياس بن معاویة: 5١5‏ . 

البراء بن عازب: ۱۵ ۲. 

البردعي = أحمد بن الحسين أبو سعيد 
بروع بنت واشق: ۰۲۱۲ ٤‏ ۳۷. 

بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي: 254٠‏ 
33 

جابر بن يزيد الجعقي: ۱۷ ۲. 

الجاحظ = عمرو بن بحر 


الجصاص - أحمد بن علي 
جعفر بن حرب: ۳۸۰. 
جعفر بن مبشر: ۰۳۸۰ 


حاتم بن عنوان بن یوسف الأصم: 478 . 


الحسن البصري: ۰۲7۲ ۰۲۹۵ ۳۵. 
الحسین بن علي الكرابيسي: ۳۲۹ . 
حمل بن مالك: ۲۷۱۰۲۲۰ 

حنظلة بن أبي عامر: 404. 

أبو حنيفة = النعمان بن ثابت 

داود الأصفهاني الظاهري: ۳۱۷ ۳۳۲. 
ذو اليدين: ۵1۰۲۱۰ 

الزبير بن العوام: "٠5‏ . 

زيد بن ثابت: ۰۳۵۶ ۰۳۷۳ 187 , 

ابن سريج = أحمد بن عمر 


سعد بن مالك أبو سعيد الخدري: 1 


سعيد بن المسيب: 7514. 

سعید بن جبير: ۵ ۳. 

آبو سعيد الخدري - سعد بن مالك 
سقيان بن حسان: 1۳۳. 

سلمة بن صخر: ۲ ۱۷. 

أبو سلمة بن عبد الرحمن: ۳66. 


4 
شريح القاضي: ۰۳4۲ ٤٤۲‏ . 

الشيباني = محمد بن الحسن 

الضحاك بن سفيان: ۲۵۸. 

الطبري - محمد بن جرير الطبري 

عامر بن شراحیل الشعبي: ۵( 
عائشة بنت أبي بكر [أم الممنین]: ۰۱۷۲ 
۲ ۳-۵ 

عبادة بن الصامت: 44 ۲. 

العباس بن عبد المطلب: ۳۸۲ 

عبد الحمید بن عبد العزیز أبو حازم القاضي: 
۷ ۳۹۵. 

عبد الرحمن بن عوف: ۰۲۳ ۰۲۵۷ 1۷۰ 
عبد الله بن الحسن العنبري: ٤00‏ . 

عبد الله بن عباس: ۰۱۸6 ۰۲1۵ ۰۳۳۸ 
۶ ۰۳۵ ۳۹۷ ۰۳۷۳ ۳۷ ۳۷۰ 
۲ 4 5 . 

عبد الله بن عمر بن الخطاب: ۰۱۱ ۰۱۱۲ 
۲۹ ۶ ۵ ۳. 

عبد الله بن قبس أبو موسی الأشعري: ۰۲۱۱ 
۳۷۹ 

عبد الله بن مسعود: ۰44۳۰4۱80۳۷4 144 
عبيد الله بن الحسين الكرخي: ۸ ۰۳۲ 
۹ را 2+ 
۳ ۰ 444 ۰۲۲۰ ۰۲۷۳ ۲۷۹ 
FET ۰۳۰۱ ۲ ۰۱‏ ۰۳۹۹ ۳۹۶ 
EY ۲ ۹‏ 


عبيدة بن عمرو السلماني: ۳6۰ . 
عثمان بن عفان [أمیر المومنین]: ۳۵۸: 
۹ ۳۷۳ 
عكرمة مولی ابن عباس: 57 4. 
علي بن أبي طالب [أمير المؤمنين]: ٤‏ ۳۷. 
عمار بن ياسر: ٩‏ ۳. 
عمر بن الخطاب [أمير المؤمنين]: ۷ ۳. 
عمرو بن بحر الجاحظ: ۳۰۳. 
عيسى بن أبان: ٤۳۳‏ . 
فاطمة بنت قیس: ۰۱8 ۰۲۸ ۲۹۹. 
الفضل بن العباس: ۹۵ ۰۲ . 
القاسم بن سلام أبو عبید: ۱۹۸۰۱۹۲ . 
قيس بن طلق: ۰ ۳۰. 
الكرابيسي = الحسین بن علي 
الكرخي - عبيد الله بن الحسين 
لبانة [غير منسوب]: ۰4۳۳ 
مالك بن أنس [الإمام]: .54١6‏ 
محمد بن إدريس الشافعي [الإمام]: 016 
AY ANY ۸‏ ۳۸۰۱۹۳ 
TAS TIA ۲۱۶ ۵٩‏ ۶۱۵ ۱۹ 
EVI ۵ ۷‏ 

محمد بن الحسن الشيباني: ۰۱۷ ۰۱۸۱ 
ETA o‏ 
محمد بن جرير الطبري [المفسر]: ۰۳۲6 
محمد بن زيد أبو عبد الله الواسطي: ٤۳٤‏ . 


محمد بن سيرين: FTAA‏ 


الفهارس العامة ع 


هر 4٩۳‏ پە 
محمد بن شجاع الثلجي: ۰۱۳۹ ۱۹۷. التعمان بن ثابت أبو حتیفة: ۰36 ۰۱۱۰ 
محمد بن مسلمة الانصاري: ۲۱۱. لالحا ات TAY‏ 11۰۳۰۲ 

مسروق بن الاجدع: ۰۳۳۸ ۳۵. الهرمزان الفارسي: ۲۹۹. 

أبو مسلم بن يحبى الأصفهاني: ۰.۵۷ ۲۰۷ . أبو هريرة الدوسي: ۰۱۱۲ ۳4. 

معاذ بن جبل: ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۲۰۳ ۰۲۰۵ هلال بن أمية: ۰۱۷۲ 

۷۹ 5 يعقوب بن إبراهيم القاضي أبو يوسف: ° 
معقل بن سنان الأشجعي: 70707 ۱ الال ملاى LAAT TAL‏ 
المغيرة بن شعبة: EF POY .75٠5‏ 

موسى بن عمران: ۰۳۸۳ يعلى بن منبه: ۱۹۵. 

أبو موسى الأشعري = عبد الله بن قيس | 


بو يوسف = يعقوب بن إبراهيم القاضي 
النظام = إبراهيم بن سيار 


فهرس المذاهب والفرق 


الحشویون: ۰۳۲۲ ۳۳۲. 

الحتابلة: 1 . 

٩۵۷ 616۱ ۰۱۳۹۰۳۸ ۰۳۲ الحنفیة:‎ 
4۸ 

الخوارج: ۱ 

الروافض: ۳۰۹. 

۳۹ FA جنل‎ ۰۳۵ ۰۳۱ ۰۱٩ الشافعية:‎ 


ToT الي اللو‎ COQ 0A 

الفقهاء: 1£« ۰۳۸۰۵۳۷ ۰۳۹ 6۲ ۵8۱۰۸ 
۵ الى ۰۱۰۷ ۰۱۱۲ ۰۱۳۳ ۰۱۷۲ 
۵۵ ۲۵۰ ۰۲۵۷ ۰۳۱۷ ۰۳۳۱ ۰۳۳ 
۷ ۳ 

القرامطة: 6 1۲۵ 

.۰۰ ۰۲۳۳ ۰۷۹٩ المالکیة:‎ 


المتکلمون: ۰۲۵۰ ۰۳۱۷ ۰۳۳۷ 


الفهارس العامة ۾ جح ج 3 اموه تيه 


آبجد العلوم. صدیق خان بن حسن القلوجي» بیروت. دار ابن حزم ۱۶۲۳ هر- ۲ ۰ ۰ 
إحكام الفمصول في أحكام الاصول. أبو الولید الباجي. تحقیق عبد المجید ترکي» بیروت. دار 
الغرب الإسلامي. ط ۰۱ ۱۰۷ هب12 ۱۹۸م. 

الإحكام في أصول الأحكام سيد الدين الآمدي» تحقيق عبد الرزاق عفيفي» بیروت - دمشق. 


المكتب الاسلامی. 
أخبار أبى حنيفة وأصحابه أبو عبد الله الصَّيْمَري. بیروت» عالم الکتب ط 7 ۰۵ هر 
0٥۵‏ م. 


- أسد الغابة في معرفة الصحابة» عز الدين ابن الأثير» حققه علي محمد معوض وعادل أحمد 
عبد الموجود. بیروت. دارا لکتب ا لعلميق ط ۱ ۱٤۱٩‏ ه٤۱۹۹‏ م. 

الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلى 
محمد معوضء بیروت» دار الكتب العلمية » ط ۰۱ ۱6۱۵ ه-1144م. 

أصول السرخسي السرخسي» بیروت» دار المعرفة. 

البحر المحیط في آصول الفقه بدر الدين الزركشي » دمشقء دار الكتبي: ۱4۱6 -۱۹۹4م. 
البداية والنهایت ابن کثیر» القاهرة» مطبعة السعادة. 

اليرهان في أصول الفقی الؤمام الجويني» تحقيق عبد العظیم الدیب؛ القاهرت دار الأنصارء 
ط ۲ ٠٠5١اهد‏ 

تاج التراجم في طبقات الحنفية ابن قطلوبغاء بغداد» مكتبة العانی» ۱۹۲۷ 

- تاريخ الاسلام شمس الدین الذهبي. تحقیق عمر عبد السلام تدمري» بیروت. دار الکتاب 
العربي ط ۰۱ ۱۰۷ه<۱۹۸۷م. 

- تاريخ بغداد وذیوله الخطیب البغدادي تحقیق مصطفی عبد القادر عطاء بيروت» دار الکتب 
العلميق ۱۷ ۱۶ ه. 


جد 2320200200 لاد 


- تاريخ دمشق» ابن عساکر تحقيق عمرو بن غرامة العمروي ‏ بيروت» دار الفكر. 6ه- 
1440 م 

- التبصرة في أصول الفقه آبو اسحاق الشيرازي » حققه د. محمد حسن هیتو» دمشق. دار 
الفكر ۱۰۳ ه. 

تذکرة المحتاح إلى أحاديث المنهاج» ابن الملقن؛ تحقیق حمدي عبد المجید السلفي» بیروت؛ 
المکتب الاسلامي؛ ط ۰۱ ۱۹۹م. 

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجبء ابن كثير» بيروت» دار ابن حزم» ط ۲ 
375ه-1495م. 

- تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلانى » تحقيق محمد عوامة» دمشق» دار الرشيد» ط 3 
۲ هت ۱۹۸م. 

- تقويم الأدلة في أصول الفقه: آبو زيد الدبوسي» تحقیق عدنان العلي بيروت» المکتبة العصريةء 
ط ۱۲۱۰۱هت۱ ۲۰۰ م. 

- التمهيد في أصول الفقه» الكلوذاني» تحقیق أبو عشمة و محمد إبراهيم» مک دار المدني» 
5ه-1980. 

التلخيص الحبير في تخریج أحاديث الرافعي الكبيرء ابن حجر العسقلاني» بیروت. دار الكتب 
العلمية. 19 1ه-1989م. 

- الرسالة؛ الإمام الشافعي تحقيق أحمد شاکر القاهرةء دار التراث ط ۰۲ ۹٩2۵۱۳۹۹‏ ۰2۱۹۷ 
- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله اه وسننه وأيامه » الإمام اليخاري» 
حققه محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة » ط ۱ ۱۲۷۲ ه. 

- الجرح والتعدیل ابن أبي حاتم الرازي» بيروت دار إحياء التراث العربي» طا 
۷۱ھ۱40 م. 

- الجواهر المضية فى طبقات الحنفيةء أبو الوفا القرشي» حيدر آباد الدكن؛ دائرة المعارف 
العثمانية ۱۳۷۱ ه-۱۹۵۲م. 

- سنن ابن ماجه ابن ماجه تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت - القاهرة» دار احیاء الکتب 
العربية ‏ عيسى البابي الحلبي. 


الفهارس العامة ۱ م 407 4 


- سنن أبي داود؛ أبو داود السجستاني. تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. صيداء المكتبة 
العصرية. 

- سنن الترمذي. آبو عيسى الترمذي. تحقيق وتعليق جماعة من العلماء القاهرة» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. ط 7 1140 ه-ه191 م. 

- سنن الدارمي» الدارمي: تحقیق حسین سليم أسد الداراني. دار المغني للنشر والتوزیم. ط ۰۱ 
۲ اه ۲۰۰۰ م 

- السنن الصغری للنسائي (السنن )ء أبو عبد الرحمن النسائي. تحقیق عبد الفتاح آبو غدق 
حلب؛ مکتب المطبوعات الاسلامية . ط ۱۶۰۰۲هح ۱۹۸م. 

- السنن الکبری, أبو بكر البيهقي. حققه محمد عبد القادر عطاء بیروت. دار الکتب العلمية. ط 
۲ 6 هد ۲۰۰۳ م. 

- سير آعلام النبلای للحافظ الذهبي تحقیق: شعیب الأرناؤوط. بیروت. مؤسسة الرسالة ط ٩‏ 
۰ هه <۱۹۹۳م. 

- صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» حققه شعیب الارناژوط بيروت» مؤسسة الرسالة ط ۰۲ 
۶ ۱۹۹۳۸ م. 


- صحيح ابن خزيمة» ابن خزیمه تحقيق د. محمد مصطفى الأعظميء بیروت. المکتب 
الإسلامي. 

- صحیح الإمام مسلم أبي الحسن بن الحجاج القشيري النيسابوري تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» بيروت» إحياء التراث العربي . 

- شذرات الذهب في آخبار من ذهب. ابن العماد الحنبلي» حققه محمود الأرناؤوط خرج 
أحاديثه عبد القادر الارناژوط» ۰ دمشق - بيروت» دار ابن کثیره ط 4۰1۰۱ ۱ه-۱۹۸1م. 

- الطبقات السنية في تراجم الحفیة. تحقیق الحلوء القاهرة» المجلس الاعلی للشوون 
الاسلامیت ۱۳۹۰ هد ۱۹۷م. 

طبقات الفقهاء» أبو إسحاق الشيرازي» تحقيق إحسان عباس الناشر» بیروت. دار الرائد العربي» 
ط۳ ۱۹۷۰م. 

- العبر في خبر من غبر» شمسر الدين الذهبي. تحقیق صلاح الدین المنجد؛ الکویت. مکتبة 
حكومة الكويت» 9٠95١1958-1م.‏ 


{r}‏ کا 


-غاية الأمل في علم الجدل. سيف الدين الآمدي» تحقيق عبد الواحد جهداني» بيروت» مؤسسة 
الرسالة ناشرون؛ طا 437 1ه>-15١1م.‏ 

- الفصول في الأصولء أبو بكر الرازي الجصاص . الكويت» وزارة الأوقاف الکویتیق ط 0 
6 ه-۱۹۹)2م. 

الفقیه والمتفقه الخطیب البغدادي» تحقیق أبي عبد الرحمن عادل بن یوسف الغرازي: دار ابن 
الجوزي السعودی ط ۱۲۱۰۲ ه.. 

- الفوائد البهية في تراجم الحنفية؛ تحقیق أبي فراس النعساني القاهرق مطبعة السعادق 
6 هد ۱۹۰۷م. 

- الفهرست؛ ابن النديم» بيروت» وضع فهارسه أحمد شمس الدین؛ دار الکتب العلمیت 
12-۳ ۱۹۹م. 

- القاموس الفقهي. الدکتور سعدي آبو حبیب. دمشقء دار الفکر» ۰۲ 2۱6۰۸ ۱۹۸۸م۰ 

- قواطع الأدلة في الاصول» ابن السمعاني» تحقیق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي» 
بیروت. دار الكتب العلميت ط ۱۱۸۰۱هت۱۹۹۹م. 

-لسان العرب ابن منظور؛ بیروت دار صادن ط ۳ ۱6۱هء ۱۹۹م. 

- لسان الميزان» ابن حجر العسقلانی؛ بيروت» مسسة الأعلمي (داثرة المعارف النظامية - 
الهند) ط ۱۰۱۰:۳ه2 ۱۹۸. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. الحافظ نور الدين الهيثمي تحرير العراقي وابن حجر . حققه 
حسام الدين القدسي» مکتبة القدسي. القاهرق ۱6۱ ه-ع۱۹۹م. 

- المحصول في أصول الفقه» فخر الدين الرازي» تحقيق طه جابر العلواني» الرياضء مطابع 
الفرزدق, ۹-۸۱۰۱-۱۳۹۹ ۸۱۹۸۱-۱۹۷ 

۳ لمستدرك على ١‏ : لصحيحين» الحاکم» تحقیق مصطفی عبد القادر عطاء بیروت. دار الکتب 
العلمی ط ۰۱ ۱۱۱ه۱۹۹۰م. 

- المسنده أحمد بن حنبل» تحقیق شعیب الأرناؤوط ‏ عادل مرشد وآخرین إشراف د. عبد الله 
ابن عبد المحسن التركي» بیروت؛ مؤسسة الرسال ط 55١21١‏ ١ه-1١١5م.‏ 

- المسودة فى أصول الفقه» آل تيمية» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحمید» بيروت» دار 
الکتاب العربي. 


الفهارس العامة اعمط فوع ليه 


- المصنف. أبو بكر بن أبي شیب حققه كمال يوسف الحوت» الرياض» دار الرشد. ط ۱ 


8ه 
المصنف. عبد الرزاق الصنعانی حبيب الرحمن الأعظمي» بیروت. المكتب الا سلامي. ط ۰۲ 
۳ص 


المعتمد في أصول الفقه آبو الحسین البضري المعتزلي» حققه حمید الله - بكير - حنفي: 
دمشقء المعهد الفرنسي للدراسات العربية: ۱۹۹۶ -۱۹۲۷م. 

- معجم الادباء = ٍرشاد الاریب إلى معرفة الادیب ياقوت الحموي» تحقیق إحسان عباس 
بیروت؛ دار الغرب الاسلامي ط ۰۱ ۱۶۱6 ه-۱۹۹۳م. 

- المعجم الاوسط. أبو القاسم الطبراني» تحقیق طارق بن عوض الله بن محمد عبد المحسن 
ابن إبراهيم الحسيني. القاهرةء دار الحرمین؛ ۱۶۱۵ ه. 

معجم البلدان» ياقوت الحموي بیروت. دار صادر ط ۰۲ ۱۹۹۵م. 

المعجم الکبیر» آبو القاسم الطبراني تحقیق حمدي بن عبد المجید السلفي القاهرف مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة ط ۲. 

- معرفة آنواع علوم الحدیث. (مقدمة) ابن الصلاح» تحقیق نور الدین عتر» بیروت -دمشق دار 
الفکر - دار الفکر المعاصر ۰ ۰۲ ۱۶هت۱۹۸م. 

- معرفة السنن والآثارء آبو بكر البيهقي» تحقیق عبد المعطي أمين قلعجيء كراتشي ‏ دمشق - 
بیروت - حلب - القاهرة» جامعة الدراسات الإسلامية - دار قتببة ‏ دار الوعي دار الوفا ‏ طا 
۲ ه-۱۹۹۱م. 

- المقدمة» ابن خلدون» بیروت. دار الفکر» ط ۰۲ ۱6۰۸ه۱۹۸۸-۵م. 

- المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ابن الجوزي» تحقیق محمد عبد القادر عطاء مصطنی 
عبد القادر عطاء بيروت» دار الکتب العلمية ؛ ط ۱6۱۲۰۱ ه-۱۹۹۲م. 

- المنخول من تعلیقات الأصولء أبو حامد الغزالي » حققه وخرج نصه وعلق علیه: الدکتور 
محمد حسن هیتو» » بیروت - دمشقء دار الفکر المعاصرء ط ۰۳ ۱8۱۹ ه-۱۹۹۸م. 

- الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشژون الاسلامية - الکویت - القاهرة» دار 
السلاسل - دار الصفوة ‏ ۱۲۷-۱6۰ه. 


ak‏ أل اه 
4 8 تناز لا 
- الموطأء الامام مالك صححه ورقمه وخرج آحادیثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقيء 
بيروت. دار إحياء التراث العربي: ۱6۰۱ هب<۱۹۸۵م. 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ القاهرة» وزارة الثقافة والارشاد القومي ۱۹۱۳ - 
۲ 

- النهاية في غريب الحدیث والأثرء لأبي السعادات ابن الأثير» تحقیق طاهر أحمد الزاوي - 
محمود محمد الطناحي بیروت المکتبة العلميق 1199 ه- 1۹۷۹ م. 

الوافي بالوفیات. صلاح الدين الصفدي» تحقیق أحمد الأرناژوط وتركي مصطفی. بيروت» 
دار إحياء التراث ۱8۲۰هیت۲۱۰۰م. 

- الوصول إلى معرفة الأصولء ابن برهان تحقیق أبو زنید» الرياض» مكتبة المعارف» ط ۰۱ 
۳ ه-۱۹۸۳م. 

-وفیات الأعيان. ابن خلكان» تحقيق إحسان عباس» بيروت» دار صادر. 


المراجع باللغة الأجنبية 
Encyclopédie de Islam« 2 édition.‏ 
George Makdisi.Ibn 'Aqil et la résurgence de I'islam traditionaliste au Xle siècle‏ 
(Ve siècle de I'Hégire).Publications de I'In§titut français de Damas« 1963.‏ 
Henri Laoust« Les agitations religieuses ۸ Baghdad aux IV'et Ve siècles de I'Hégire.‏ 


Islamic Civilisalion« éd.D.H.Richardo« London “تعزوو‎ 1973 p. 155 168 -. 


الفهارس العامة 


و فك ب 
فهرس المحتويات 

الموضوع الصفحة 
إهداء EES‏ ساد االو حو اق ی ا 
مقدمة اللخ نا حم و بر وب مواق تك لاو امك همد مشخ ی ی لا 
المبحث الأول: الحسين بن علي الصيمري: دراسة في الشخصية والآثسار N GR‏ 
أولا: الحسين بن علي الصيمري دراسة في الشخصية المع ا E‏ 
١‏ مصادر الترجمة د00 E ae‏ 
۲-نسبه ومنتماه E ee EON a‏ 
۳ وفاته ب۰بصسصسصسسس- 
٤‏ - أقوال العلماء فيه O eA‏ 
© تكويته العلمي (شيوخه) 1 0 0 
ثانيا: الحسين بن علي الصيمري: دراسة في الآثار as‏ 0 
١‏ -نشاط الصيمري ببغداد e fae EAS‏ 
١-١‏ - التدريس (أماكن التدريس» تلامذته) VE AERA‏ 
۲۱ - الصيمري القاضى 01 E‏ 
۳-۱ الصيمري المفتي recA RAA‏ رد 
۶-۱ - الصيمري المناظر VE eae‏ 
۲ الصيمري والاعتزال NEARER‏ ۳ 
۱-۲ -المذهب الحنفي والمذاهب الكلامية E oS‏ 
۲۲ - اتجاه أهل الحديث أو السلف 0-8 2100 


المبحث الثانی: توثيق نسبة المخطوط للمؤلف 


توثيق عنوان المخطوط EREBE‏ 


نماذج من صور المخطوطات نا و ااه و وم عام وم همم نموه 


المبحث الثالث : کتاب «مسائل الخلاف في أصول الفقه» 
باب الأمر والتهي 


مسألة: في أن حقيقة اسم الأمر یختص القول دون الفعل أو هو حقيقة فيهما .. 


مسألة: في أن الأمر المطلق هل يقتضي الوجوب آم لا وب 0 
مسألة: في الأمر إذا لم يرد به الایجاب هل هو آمر في الحقيقة أم لا ی 
مسألة: فى أن الأمر الوارد بعد الحظر ما حکمه هه هه 


مسألة: في الأمر يقتضي التکرار أو يقتضي فعل مرة واحدة هن 
مسألة: في أن الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي التكرار أم لا E‏ 


الفهارس العامة مسج سس or‏ 

الموضوع الصفحة 
مسألة: في أن الامر المطلق هل هو على الفور آم لا هش هه ی وان 99 
مسألة: في أن المأمور به إذا كان مؤقتا هل يسقط بفوات وقته أم لا پیت 1۳ 
مسألة: في الأمر المطای إذا لم يفعل المأمور به عقيب الأمر هل يسقط ذلك الأمر 
أم لا ره ی e 0 O‏ 
مسألة: إذا ورد الأمر بأشياء على طریق التخيير كالكفارات الثلاث NAN haa‏ 
مسألة: في أن تكرار لفظ الأمر هل يقتضي تكرار فعل المأمور به أم لا E ass‏ 
مسألة: في أن الأمر هل يقتضي کون المأمور به مجزئا أم لا ا 13۳ 
مسألة: في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا EE SDS‏ 
مسألة: في أن الأمر المطلق يتناول الكافر كتناوله المسلم A ae‏ 
مسألة: في الأمر إذا ورد بلفظ يتناول الذكور والإناث فإنه عام E nee‏ 
مسألة: في الأمر بالفعل المؤقت الذي لا یعرف وقته متى يتعين الوجوب فیه....  ١14‏ 
مسألة: في أن النهي هل يدل على فساد المنهي عنه آم لا تیوه ۰ 1۳۸۲ 
مسألة في النهي إذا تعلق بمعنی في غير المنهي عنه هل يدل على فساد هذا النهي 
أم لا ده رش ان نوم الت وماق اتام يواه ای ی 

باب العموم والخصوص اام وان ندا ف لق له لق ابوت E sae‏ 
مسألة: في العموم إذا ورد عاريا من التخصيص NE ee‏ 
مسألة: في العموم إذا خص هل يكون مجازا أم لا O asa‏ 
مسألة: في تخصيص العموم بدليل العقل EF REE‏ 
مسألة: في تخصیص العموم بخبر الواحد ب و و۳ 
مسألة: في أن العموم هل يخص بالقياس أم لا ES‏ انما 
مسألة: التخصیص يجوز في عموم الخبر كما يجوز في عموم الأمر ۰ ۱۵ 
مسألة: في العام هل يبنى على الخاص aes‏ 


3 
الموضوع الصفحة 
مسألة: في تخصيص العموم بمذهب الراري انا مشا وال الخد وما ۱5 
مسألة: في تخصيص النهي بالفعل REG SE‏ 13۳ 


مسألة: في لفظ التحریم إذا علق بما لا يجوز تحریمه هل یکون عموما أم لا .... ۱3 


ولا یسمع ما يخصه وسفن ون سطس اوم ساسا ف ا ا AV‏ 
مسألة: في الأفعال هل يصح دعوى العموم فيها أم لا E SSE‏ 
مسألة: في الكلام الخارج على سبب NE ae‏ 
مسألة: في أن الاستثناء يرجع إلى ما يليه عند أصحابنا عع ال ۱۷۵ 
مسألة: في استثناء الأكثر نوا د اماد لاوطو سمارت NYA a‏ 
مسألة: فى الاستثناء من غير جنسه Saa‏ امس اسع A‏ 
مسألة: في أقل الجمع A‏ 1 1 1 1 ا 
مسألة: في حرف النفي إذا لم يرد به ما دخل عليه Sa‏ مان NAV‏ 
مسألة: في العبارة الواحدة هل يجوز أن يراد بها معنیان مختلفان أم لا؟ اي A‏ 
مسألة: في الخطاب المطلق المقيد بصفة في ذلك الحكم هل يجب حمل المطلق 
على المقید أو لا؟ هو وک 01 
مسألة: في المطلق هل يجوز حمله على المقيد بقیاس آم لا؟ ود سا ,۱۹۱ 
مسألة: عند أصحابنا أن تعليق الحكم بصفة من أوصاف الشيء لا يدل على نفي 
الحكم عما انتفت عنه الصفة AES Ee‏ 
باب البيان الا ل اا امامو ا ا الا سال م أي مد ا ا ا AA.‏ 
مسألة: في تأخير البيان عن وقت الحاجة SSE‏ ۰ 1۹۹ 
مسألة: في تأخیر التبليغ RNR‏ ره 


الفهارس العامة : fone‏ 
الموضوع الصفحة 
باب الكلام في الأفعال ESSERE A ESER‏ ااا ره 
مسألة: في اتباع النبي في أفعاله OE O SSSR SCARE‏ 
مسألة: في التأسي برسول الله كلا اا a‏ ۲۱ 
مسألة: في أن أفعاله لا تقتضي الوجوب EERE E‏ ۳ 
مسألة: في أنه هل يجوز أن يبعث الله سبحانه وتعالى نبيا فتكون شريعته شريعة 
النبي كلل أم يجب أن تكون له شريعة يتفرد بها ب 000000 
مسألة: في أن نبینا عليه السلام هل كان یتعبد بشريعة من كان قبله ی ۷۳۲۸ 
باب الناسخ والمنسوخ الاح كو دق وبا فو امسا له لخت ريت E‏ 
مسألة: في جواز نسخ الأخف بالاشق هه موم قاتا 
مسألة: في امتناع نسخ الشيء قبل مجيء وقته EAE A A‏ 
باب الزيادة في النص هل هي نسخ أم لا و 6 E Ra‏ 
مسألة: في جواز نسخ التلاوة مع بقاء الحکم وفي نسخ الحکم مع بقاء التلاوة ۲۳۹ 
مسألة: في جواز نسخ القرآن بالسنة وه وبا ایام یب رو وه اه ور و ۲۸ 
مسألة: في جواز نسخ السنة بالقرآن VET sk‏ 
مسألة: في أن الشرع قد ورد بذلك و مس کرد اه ای EV a‏ 
مسألة: في النسخ بخبر الواحد سس 
باب الکلام في الاخبار RS‏ وش و مورا یاه سا و ور وت Te‏ 
مسألة: في أن خبر الواحد لا يوجب العلم الضروري بو و ی او ی E‏ 
مسألة: في أن خر الائنین والاريعة لا يوجب العلم ی و SS‏ 9۳۳۷ 
مسألة: في جواز ورود التعبد بخبر الواحد من طريق العقل aE‏ ا 
مسألة: في أن السمع قد ورد بذلك O a aaa‏ 
مسألة: في قبول المراسیل > 


الموضوع الصفحة 
مسألة: في أن ما يعم فرضه لا يقبل فيه خبر الواحد ی ۲۸ 
مسألة: في أن ما تعم البلوی به لا یقبل فيه خبر الواحد NSS‏ ۲۱۷۰ 
مسألة: روي عن أبي يوسف أن خبر الواحد يقبل في إثبات الحد ابتداء NE ase:‏ 
مسألة: عندنا أن خبر الواحد والقياس إذا تعارضا في حكم واحد كان خبر الواحد 
أولى ل مك الف الف ااام الامو لوطي امو ا LL‏ 
مسألة: في الصحابي إذا روى خبرا ثم عمل بخلافه لجع بج لشي E E‏ 
مسألة: في أن ظاهر الآية أولى من تفسير الصحابي الل AY‏ 
مسألة: إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ا 0 ۲۸۲۲ 
مسألة: إذا وجد في کتابه حديثا مکتوبا بخطه وهو لا یذکره وش ۲۸۵۲ 
مسألة: فيمن قرأ حدیثا على غيره ور ور یو او TAN‏ 
مسألة: في الرجل يقول لغیره: هذا حديئي فحدث به عني یی هک ۲۸۸ 
مسألة: في الإجازة والمناولة والمكاتبة ا ةو ۱۳۸۵۰ 
مسألة: في أن الخبر يقوى بكثرة الرواة عو عط اشنا الل مسا IN‏ 
مسألة: في الحديث هل يجب أن بروی على اللفظ أو يجوز أن يروى على المعنی . ۳۹۵ 
مسألة: فيمن روي عنه حديث وهو ينكره TAN. e se‏ 
مسألة: في أن من تأخر إسلامه لا يوجب ذلك تأخير خبره عن خبر من تقدم إسلامه كن 
مسألة: في الصحابي أو التابعي إذا قال: كانوا يفعلون كذا وكذا 0000 E‏ 
مسألة: اسم الصحابي ا POT ASE‏ 
مسألة: فیمن يجوز الاخبار عنه بأنه صحابي اس سا ی OE‏ 
مسألة: فيمن یخبر أنه صحابي هل يجوز لنا قبول ذلك منه أم لا ۳۵۷ 
باب الاجماع یرک 0121 و3 ۳۹۹۰ 
۱ نيس 


الفهارس العامة ل ۵۰۷ ید 


الموضوع الصفحة 
مسألة: في إجماع أهل الأعصار خا UNE‏ 
مسألة: في اعتبار انقراض العصر RES‏ ال TE‏ 
مسألة: في الإجماع بعد الخلاف FEN, eee SSR Ee‏ 
مسألة: في أن حلاف الواحد الذي یعتبر بقوله هل یمنع من انعقاد الإجماع أم لا؟ ... ۳۲ 
مسألة: في أن الإجماع لا ينعقد إلا بالأكثر من الأمة ا 12100 
مسألة: فيمن ينعقد بهم الإجماع م ا ا 5 
مسألة: في أن من ليس من أهل الاجتهاد لا يعتد به في الا جماع یت ۳۲ 
مسألة: في أن الإجماع الواقع من جهة الاجتهاد حجة ا 
مسألة: في أن إجماع أهل المدينة لیس بحجة كم PEE‏ 
مسألة: في الخروج عن اختلاف الأمة EV eG‏ 
مسألة: لا يجوز عندنا لأحد مخالفة الإجماع 7 1 REA‏ 
مسألة: إذا حدثت الحادثة بحضرة النبي ار eG RS‏ ۳۸۱۱۲۰ 
مسألة: في التابعي هل يعتد بخلافه على الصحابة أم لا؟ نع الب ا EF‏ 
مسألة: إذا ظهر القول في الصحابة وانتشر ولم يعرف له مخالف 0 FEN‏ 
مسألة: في الصحابي إذا قال قولا ولم يعرف له مخالف اس اا وم E‏ 
مسألة: وإذا قال الصحابي قولا لا مدخل فيه للقياس ا ف ما۳ ون 
مسألة: في قول الأئمة الأربعة هل يكون حجة Ome NS‏ 
مسألة: عندنا أن قول الواحد من الأئمة الأربعة إذا خالفه غيره من الصحابة لا يكون 
حجة 110 1 1 ا ل 
مسألة: وما عقده أحد الائمة أن یفسخه 6 ی OA‏ 


ره ٠‏ اللا 


الموضوع الصفحة 
مسألة: عندنا أن استصحاب الحال في الاجماع المتقدم بعد وقوع الخلاف بعده 
ليس بحجة راب مرو جع دم وگ ابو متا و موق با ی EAN,‏ 
مسألة: يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد عندنا TASS‏ 
باب القياس الكلام في القياس وما يتعلق به اندي بط نطق ااا VO‏ 
باب: في جواز ورود التعبد بالقياس UO AA aS‏ 
باب في إثبات ورود التعبد بالقياس SER‏ واه TN‏ 
مسألة: في النص على علة الحكم قبل ورود التعبد بالقياس oA‏ ۱۳/۸ 
مسألة: لا يجوز عندنا أن يقول الله تعالى لنبيه عليه السلام: احكم بما تری؛ فإنك 
لا تحکم إلا بالصواب بالسطا فاق لماه اج ا لم TAT AE‏ 
مسألة: في أن الطريق إلى إثبات الحكم الشرعي بالقياس هو السمع دون العقل 
عندناء ولا يجوز إثباته إلا سمعا. م ل قات الما ا م ۳۸۸ 
مسألة: عندنا يجوز القياس على أصل المراد نص بتعليله ولا اجتمعت الأمة أنه 
معلل که بو 001 ا مر ۳9 
مسألة: في أنه هل يجوز أن یکون جمیع ما يحكم به من طریق القیاس مرادا بالنص.. ۳۹۲ 
مسألة: في أن ما يثبت من طريق القياس يجوز القياس عليه EA‏ 
مسألة: في المخصوص من جملة القياس هل يقاس عليه SEA‏ ۱۳۹۵ 
مسألة: في أن الحدود والكفارات لا يجوز إثباتها بالقياس م ا EE O‏ 
مسألة: في أن الحكم هل يجوز إثباته بالقياس وأن ينص عليه في الجملة أم لا؟. ۲ 
مسألة: في الأسماء هل يجوز إثباتها من طریق القیاس أم ل؟ هه 
مسألة: في أن اللفظ يفهم من فحواه ما يفهم من نصه امسو ا و اه LR‏ 
مسألة: في الاستدلال من طريق العكس حلب حون اخ ال شش ۳ 


مسألة: في معنی قول آصحابنا: استحسان وا هو EYES A‏ 


الفهارس العامة یه ود ا مب ملك جح وه كه 


الموضوع الصفحة 
مسألة: فى جواز تخصيص العلل الشرعية ال اا ا E‏ 
مسألة: في العلة إذا لم عمد موضع الوفاق كيف یکون حکمها؟ OES‏ 
مسألة: في العلة التي يوجد الحکم بوجودها ویعدم بعدمهاء كيف القول فیها؟ .. 177 
مسألة: في أن جري العلة في معلولاتها لا يكون دلالة على صحتها ا 
مسألة:في آن اعم اللتین لا تکون آولی من أخصها ندا E EARS‏ 

باب الاجتهاد ERs SESE e Eê‏ 
مسألة: في أن كل مجتهد مصيب EE EEN RASER‏ 
وان ركم عي كار كادف rR‏ ۶۳۹۰ 
مسألة: عندنا أن الحكم الموجب بالاجتهاد يكون دينا لله O EAS‏ 
مسألة: فيما يكون فيه الحق واحدا مما اختلف فيه المختلفون Seles‏ 188 
مسألة: كان الشيخ أبو بكر الرازي يقول: إن النبي ية كان متعبدا باجتهاد الرأي في 
أحكام الشريعة. اه ده ة ة ز ز ز ذ ذ 000101012‏ ا HOR‏ 


مسألة: في مذهب أبي الحسن الكرخي أنه لا يصح أن يوجد قياسان في حادثة 
واحدة ویعتدلان موم مهم موم AE raste ASAR‏ 
مسألة: مذهب كثير من العلماء أن من نفى حكما عقليا أو سمعيا فعليه الدليل... 4 
مسألة: قد يكون الدلیل على نفي الحکم الشرعي عدم الدلیل الشرعي على ثبوته 1۷ 
مسألة: في الدلالة على بطلان ما أطلقه الشافعي من قولين في حادثة واحدة وأكثر 


من ذلك وأنه لا يجوز ورود التعبد بذلك دن امات ا موا خم ا ی ER‏ 

مسألة: في مذهب أصحابنا أن الأشياء التي يقع الانتفاع ولا ضرر على أحد فيها 

على الإباحة. EVE sss‏ 
الفهارس العامة ممم مومهم ممه ممم مما ممه ممم ممم ممم ممم ول لول الاق 


